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و الصّلاة و السّلام على الهادي  ،و هدانا لخير شرائع المرسلين ،الحمد لله الذي أبان لنا قواعد الدّين
 الأمين.

 ،و أشهد أنّ نبينّا محمّدا عبده و رسوله ،ل شريك له القوي المتينو أشهد أن ل إله إل الله وحده 
 ،و محجّة للسّالكين ،و قدوة للعاملين ،أرسله رحمة للعالمين ،و خيرته من خلقه ،وأمينه على وحيه

و على آله و صحبه صلاة و تسليما كثيرا  ،صلوات ربّّ و سلامه عليه ،وحجّة على العباد أجمعين
 .إلى يوم الدّين

 أمّا بعد:
 ،عالٍ شرفه ،عميم نفعه ،عظيم شأنه ،جليل شأنه ،فإنّ علم القواعد الفقهية علم جليل قدره

و استبصرت بنوره أنظار أولي  ،و تزينّت بحلّته أعطاف ذوي الأفهام ،اكتحلت بإثمده عيون الأعلام
 ،به تتحقّق مصالح الأنام و ،و الفاصل بين الحلال و الحرام ،إذ هو قاعدة الأحكام ،النّهى و الأحلام

كم المسائل غاية الإحكام  .و تُ 
جدّد والتّ  ،لتي تضمن لها البقاء و الستمرارو قواعدها ا ،ة بأصولهاو ذلك لأنّ الشّريعة الإسلاميّة غنيّ  

لشّرعيّة من أدلتّها فبأصولها استطاع العلماء أن يستنبطوا الأحكام ا ،و الشّمول إلى قيام السّاعة
 ،و بقواعدها استطاع الفقهاء أن يجدوا لكلّ حادثة أو نازلة تجدّ حكما مناسبا لها ،ليّةالتّفصي

 بإخضاعها تُت القاعدة التي تمثّل ح كما عامّا و شاملا.
ما فتئ العلماء الأوّلون ينوّهون بقيمة هذا العلم و أهميّته في ضبط الفروع المتناثرة تُت قواعد   لذلك

فقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لندراجها تُت الكلّيات. كلّية جامعة؛ فمن ضبط ال
و إنّ أهمّ ما ي ـعْنى به الفقيه، و يجعله المدرّس دأبه الذي يعيده و يبديه، و شوقه الذي يلقّنه و يلقيه، 

 القيام بالقواعد و تبيين مسالك الأنظار و مدارك المعاقد.
، تضبط للفقيه أصول المذهب، و تطلعه من مآخذ الفقه على ما  فقواعد الفقه مهمّة، و لها فوائد جمةّ

كان قد تغيّب، و تنظم له منثور المسائل في سلك واحد، و تقيّد له الشّوارد، و تقرّب عليه كلّ 
 متباعد. 
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إذ بالنّظر فيها يتمّ استنباط  ،و لـمّا كان الحكم التّكليفي هو إحدى ثمرات النّظر في الأدلةّ الشّرعيّة
كانت معرفته جزءا من مراد   ،حكام التّكليفيّة التي حتتاجها المسلم ليمارس دينه على أكمل وجهالأ

و مطلبا من مطالب المكلّف. لذا ينبغي دراسة الحكم الشّرعي  ،العالِ  من بحثه في الدّليل الشّرعي
 و القاعدة تبحث جانبا من هذه الجوانب. ،التّكليفي من كلّ جوانبه الممكنة

الأبواب التي تُتاج إلى تطبيق القواعد الفقهيّة لستنباط حكمها الشّرعي باب الحدود في   و من 
 كتاب "ترتيب فروق القرافي" للبقّوري.

 أسباب اختيار الموضوع
  بالأحكام التّكليفيّة في باب   القواعد الفقهيّةالميول العلمي للبحث في موضوع تمتزج فيه

  .الحدود
  و تطبيقاتها على الأحكام  ض غمار البحث في موضوع القواعد الفقهيّةالرّغبة الملحّة في خو

 .التّكليفيّة
 و قيمة كتابه "الفروق". ،منزلة الإمام الشّهاب القرافي بين علماء المذهب المالكي 
 فأردنا أن تكون لنا إضافة فيه.   ،أنّ هذا الموضوع لِ حتظ بدراسة مستقلّة 
  و ل تخفى أهميّة  ،و تطبيقاتها على الأحكام التّكليفيّة هيّةفي موضوع القواعد الفقأنهّ يبحث

 .كما ذ كر في أقوال العلماء آنفا  ،و شدّة الحاجة إليه ،هذا العلم
 أهّمها: ،تتجلّى أهميّة هذه الدراسة في عدّة أمور أهم ية الموضوع:

 لعلماء بالريّاسة و شهد له ا ،مكانة العلّامة شهاب الدّين القرافي الذي ذاع صيته في الآفاق
و يتجلّى ذلك بوضوح من خلال كتابه  ،و بالبراعة في التّصنيف ،في الفقه و الأصول

 الذي رتب قواعده تلميذه البقّوري. ،"الفروق"
 إذ صاغ فيه صاحبه  ،أنّ هذا الكتاب ي عدّ من أهمّ كتب المالكية في علم القواعد الفقهيّة

 و جمع فيه مادّة علميّة غزيرة. ،سّرالفروق بين القواعد بأسلوب مشوّق و مي
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 و يد طولى في توضيح الكثير من القواعد الفقهيّة وتخريج  ،أنّ الإمام القرافي كان له فضل كبير
و من قبله جمعوا الفروق بين  ،فهو من أوائل من ألّفوا في الفروق بين القواعد ،الفروع عليها

 الفروع.
  و أسرار عبقريتّه  ،و جوانب الإبداع عنده ،الفقهيّ أنّ هذا الموضوع يكشف عن منهج القرافي

مع إظهار مدى  ،وسط الضطرابات و الأحداث التي عاش فيها ،ضمن منظور علميّ رفيع
 و تأثيره فيها. ،تأثرّه بها

 من خلال استخلاص قواعد تُكم في القضايا الفقهية. ،مدى عناية الإسلام بالعباد 
 إل أنّ له أهميّه كبيرة في استنباط الحكم  ،ادما لعلم الفقهعلم القواعد و إن كان في الأساس خ

 الشّرعي من هذه القواعد.
 .جمع القواعد الفقهيّة يساعد على حفظ العلم وجمعه لتسهيله و تقريبه لمن يريد دراسته 

 أهداف البحث: 
 مكان. و بيان مرونتها و صلاحيتها لكل زمان و  ،إبراز عظمة الشّريعة الإسلاميّة و محاسنها -
 بيان حقيقة هذه القواعد من خلال عرضها. -
 لإثبات وجود هذه القواعد من خلال تأصيلها. -
أم سريانها على  ،تُديد مدى انطباق هذه القواعد على الأحكام التّكليفيّة بأقسامها الخمسة -

 بعضها فقط.
الشّرعيّ  و هو الخطاب ،و ذلك من خلال أدقّ متعلّقاتها ،إثبات مرونة الشّريعة الإسلامية -

 التّكليفيّ.
 إثبات سنّة التّدرجّ في الشّريعة الإسلامية حتّّ في أحكامها الشّرعية. -
 ،إذ تشكّل نظاما متكاملا ،إثبات ارتباط الأحكام الشّرعيّة التّكليفيّة الخمسة ببعضها البعض -

 فهي  و إل ،و ليس على الإطلاق ،و أنّ تقسيمها إلى خمسة إنّّا هو باعتبار من العتبارات
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من القاعدة  ،إذ تختلف قراءتها على اختلاف النّظر إليها ،كتلة موحّدة يمكن تشبيهها بالهرم
 تنازليا أو تصاعديا. ،أو من القمّة إلى القاعدة ،إلى القمّة

 الدراسات السابقة:
  يب و تطبيقاتها على الأحكام التّكليفيّة من خلال كتاب "ترت القواعد الفقهيّةالحقيقة أنّ موضوع

وما وجدناه من مراجع   ،لِ حتظ بالدّراسة من قبل -باب الحدود أنّوذجا-فروق القرافي" للبقّوري 
  ،إنّّا كانت تختصّ بجانب من جوانبه؛ ل تصبّ مباشرة في صلب الموضوع ،ذات الصلة بالموضوع

على أبواب فقهيّة غير  أو تطبيقاتها ،أو الأحكام التّكليفيّة مستق لّة ،كدراسة القواعد الفقهية مستق لّة
و التي كان معظمها  ،باب الحدود. فكان اعتمادنا على  تلك الدّراسات في الجانب النّظريّ فقط

 مثل: ،عبارة عن رسائل ماجستير و دكتوراه
بن عبد الله بن  الأسرة، رسالة دكتوراه لمحمّدالقواعد و الضّوابط الفقهيّة عند ابن تيمية في فقه  -

أخذنا م. 2001-ه1422، 1مكتبة دار البيان الحديثة، المملكة العربيّة السّعوديةّ، ط عابد الصّوّاط، 
منها شرح قيد تعريف الفقه و تعريف القاعدة الفقهيّة، و الفرق بين القاعدة الفقهيّة و القاعدة 

 الأصوليّة.
 سمةوالق والشهادات الأقضية في تيمية ابن الإسلام شيخ عند الفقهية والضوابط القواعد -

للطالب عبد الله عبيد عامر النّفاعي، تُت إشراف: د. ناصر بن عبد  رسالة ماجستير، ،والإقرارات
تخصّص الفقه، كلّيّة الشّريعة و الدّراسات -الله بن عبد العزيز الميمان، الدّراسات العليا الشّرعيّة

نا منها التّعريف المختار ه. أخذ1424الإسلاميّة، جامعة أم القرى، المملكة العربيّة السّعوديةّ، 
 للقاعدة الفقهيّة و شرح التّعريف.

ابن القيّم في فقه الأسرة، رسالة مقدّمة لنيل درجة الدكّتوراه في  عند الفقهية والضوابط القواعد -
الفقه، من إعداد الطاّلب ...، تُت إشراف: ...، أخذنا منها الفرق بين القاعدة الفقهيّة و النّظريةّ 

 الفقهيّة.
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فيّة حسين، القواعد الفقهيّة المستخرجة من كتاب الذّخيرة للإمام القرافي، رسالة ماجستير، ص -
 إشراف: أ. د. محمّد مقبول حسين، قسم أصول الفقه، كلّية العلوم الإسلامية، جامعة الجزائر،

 أخذنا منها القواعد الفقهيّة ذات الصلة بالموضوع م.2002-ه1422
-ف الحكم الشّرعي التّكليفي بين الجزئيّة و الكلّيّة عند الإمام الشّاطبيقاعدة اختلافوزيةّ صافي،  -

عرضا و دراسة، رسالة ماجستير، إشراف: د. محمد سنيني، قسم الشّريعة، كلّيّة العلوم الإنسانيّة و 
أخذنا منها تعريفات  م.2013-ه1434الجتماعيّة و العلوم الإسلاميّة، جامعة أدرار، الجزائر، 

 لشّرعي.الحكم ا
تّبع، و تماشيا مع أمّا عن منهج موضوعنا الم ض الباحث لعمله منهجا يسير عليه،يفتر منهج البحث: 
 اتبّعنا منهج البحث الآتي: طبيعة الموضوع،

و أهمّ المؤلفّات  ،و الأحكام التّكليفيّة ،و ذلك عند الكلام عن نشأة القواعد الفقهيّة التّاريخي: -
 فيهما.

للاستدلل  ،و السّنّة النبويةّ الشّريفة ،: و ذلك بالرّجوع إلى القرآن الكريمتدلليالستقرائي الس  -
 بما ورد فيهما من آيات و أحاديث تناسب موضوع الدّراسة.

 الوصفي التّحليلي: من خلال تُليل الفروق بين القواعد التي تناولتها الدّراسة. -
 فكانت كالآتي: في دراستنا هذه، التي اعتمدناهاة البحث ا عن منهجيّ أمّ  المنهجي ة:

 جمع ما أمكن من معلومات حول الموضوع. -
 و خاتمة. ،تقسيم البحث إلى: مقدّمة، أربعة فصول -
برواية ورش عن  ،عزو الآيات القرآنية إلى مواضعها في الكتاب الكريم بذكر السّورة و رقم الآية -

 نافع.
و  ،و الرقم ،و الباب ،ذلك بذكر الكتاب و ،تخريج الأحاديث من مظانّها و عزوها إلى مصادرها -

 خرّجناه من الشّروحات. ،و الصّفحة. و إذا لِ نجد الحديث في الصّحاح ،الجزء
 لتوضيح معاني بعض النّصوص القرآنية الواردة في ثنايا البحث. ،الستعانة ببعض مصادر التّفسير -
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ثم دار  ،ثم المحقّق إن وجد ،لمؤلَّفثم ا ،نذكر اسم المؤلِّف ،عند الإحالة على المصدر أو المرجع -
 ثم الصّفحة. ،ثم الجزء أو المجلّد ،ثم تاريخ الطبّعة ،ثم رقم طبعة المؤلَّف ،النّشر مع ذكر اسم البلد

مع ذكر  ،نكتفي بذكر المؤلَّف و المؤلِّف و الجزء و الصّفحة ،عند استخدام المرجع للمرةّ الثاّنية -
 عبارة مرجع سابق.

الجزء:  ،دون سنة: )د س( ،دون طبعة: )د ط( ،مثل: الطبّعة: )ط( ،لختصاراتاستخدام بعض ا -
 الصّفحة: )ص(. ،)ج(

اسم  ،درجة الرّسالة ،عنوان الرّسالة ،نذكر اسم الباحث ،عند الإحالة على الرّسائل العلميّة -
 السّنة. ،البلد ،الجامعة ،الكلّيّة ،القسم ،التّخصّص ،المشرف

 م المغمورين دون المشهورين.الكتفاء بترجمة الأعلا -
نشير إلى ذلك في التّهميش بلفظ:  ،في حال التّصرّف في المعلومة بإضافة أو تعديل أو اختصار -

 بتصرّف.
 مع ذكر بعض التّوصيات. ،ختمنا البحث بذكر أهمّ النتّائج المتوصّل إليها -
 و هي كالآتي: ،ه في الدّراسةللدّللة على ما تّم تناول ،وضعنا في نهاية البحث مجموعة من الفهارس -
 فهرس الآيات القرآنيّة. -1
 فهرس الأحاديث النبّويةّ. -2
 فهرس الأعلام المترجم لهم. -3
 فهرس المصادر و المراجع. -4
 فهرس الموضوعات. -5

 لعلّ من أبرز الصّعوبات التي واجهتنا في إعداد هذا البحث: الص عوبات:
 -الجانب التّطبيقيل سيما في  -نقص المراجع المتعلّقة بصلب الموضوع -
مما حال دون الستفادة من خدمات  ،الظروف الستثنائيّة التي مرّت بها البلاد جراّء جائحة كورونا -

 فضلا عن آثارها النفسيّة... ،المكتبات العموميّة و خاصّة المكتبة الجامعيّة
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 إجمالها فيما يلي:يمكن  ،يتمّ من خلال هذه المذكّرة الإجابة عن عدد من الإشكاليات الإشكالي ة:
  ما هو الفرق بينها و بين المصطلحات المشابهة؟  ما هي مراحل نشأتها؟هية؟ ما هي القاعدة الفق -

أقسامها؟ و هل تعتبر دليلا يستنبط منه الحكم  ؟  ما هيما هي مصادرها؟ ما هي أهميّة دراستها
 الشّرعي؟

 ما هو الحكم الشّرعي؟ و ما هي أقسامه؟ -
 هي أدلتّها؟ و ما هي تطبيقاتها؟  ما هي الحدود؟ ما -

 الخط ة الت فصيلي ة:
 مقد مة

 فصل تمهيدي: ترجمة الإمامين القرافي و البق وري و الت عريف بكتابيهما "الفروق" و "الت رتيب"
 "الفروق"كتابه بترجمة الإمام الشهاب القرافي والتعريف   :المبحث الأول

 تهأنش سرته وو أمولده  ،كنيته ولقبه ،اسمه ونسبه المطلب الأول:
 .سمه ونسبها ول:الفرع الأ 
 .كنيته ولقبه   الفرع الثاني: 
 .سرتهأ و نشأتهمولده،  الفرع الثالث: 

 شيوخه، تلاميذه، وفاته ومؤلفاته. المطلب الثاني:
 .شيوخه  ول:الأ  الفرع 

 تلامذته. الفرع الثاّني:
 .وفاته ومؤلفاته  الفرع الثاّلث:

 موضوعه و الباعث على تأليفه. ،هف مؤلّ إلىنسبته   ،كتاب الفروقب  لتّعريفا: المطلب الثالث
 .الكتابب التّعريفالفرع الأول : 
 .فهلى مؤلّ إنسبة الكتاب الفرع الثاّني: 

 .موضوع الكتاب والباعث على تأليفه ومنهجه فيهالفرع الثاّلث: 
 ."الت رتيب" و الت عريف بكتابه البق وري لإمامترجمة االمبحث الث اني: 

 : ترجمة الإمام البقّوري.المطلب الأو ل
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 كنيته و نسبه.  ،اسمه الفرع الأول:
 مولده و نشأته.  الفرع الثاّني:

 إقامته و رحلته. الفرع الثاّلث:
 وفاته. ،مؤلفّاته ،شيوخه و منزلتهالمطلب الث اني: 

 شيوخه و منزلته. الفرع الأول:
 مؤلفّاته. الفرع الثاّني:

 وفاته. :ثاّلثالفرع ال
 موضوعه و الباعث على تأليفه. ،هف مؤلّ إلىنسبته   ،تيب"ترّ ال"كتاب ب التّعريف: المطلب الثالث

 .الكتابب التّعريفالفرع الأول : 
 .فهلى مؤلّ إنسبة الكتاب الفرع الثاّني: 

 .موضوع الكتاب والباعث على تأليفه ومنهجه فيهالفرع الثاّلث: 
 لفقهي ةالقواعد ا :الفصل الأو ل

 ماهية القواعد الفقهي ة. المبحث الأو ل:
 .الفرق بينها وبين المصطلحات المشابهةالفقهيّة و القواعد  : تعريفلو  المطلب الأ
 تعريفها و الفرق بينها و بين الضابط الفقهيّ. الفرع الأول:
 الفرق بين القاعدة الفقهيّة و القاعدة الأصوليّة. الفرع الثاّني:

 .الفقهيّة النّظريةّو  الفرق بين القاعدة الفقهيّة ث:الفرع الثاّل
 مراحل نشأة القواعد الفقهيّة. المطلب الث اني:

 مرحلة النّشوء و الظّهور.الأولّ: الفرع 
 و أهمّ المؤلفّات في كلّ مذهب. ،الفرع الثاّني: مرحلة التّدوين

 الفرع الثاّلث: مرحلة الستقرار و التّنسيق.
 أهميّة دراسة القواعد الفقهيّة.المطلب الث الث: 

 و مصادر استمدادها. ،أقسامها ،حج ية القواعد الفقهي ة المبحث الث اني:
‌ .حجّية القواعد الفقهيّة :لو  المطلب الأ

  القواعد الفقهيّة أقسام المطلب الث اني:
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‌القواعد الفقهيّة. مصادر استمداد المطلب الث الث:

 يفي ةالأحكام الت كل: الفصل الث اني
 المبحث الأو ل: ماهية الأحكام الت كليفي ة

 مفهوم الأحكام التّكليفيّة.المطلب الأو ل: 
 الواجب. المطلب الث اني:

 المندوب. المطلب الث الث:
 أقسام الأحكام الت كليفي ةالمبحث الث اني: 
 الحرام.المطلب الأو ل: 

 المكروه. :المطلب الث اني 
‌: المباحالمطلب الث الث

 اــــــــهــاتــــقــيــبــطـــدود و تـــــــ: الحل الث الثالفص
وجين ا لا، القذف يقع بين الز  ارات مم  ف  درأ بها الحدود و الك  بهات التي ت  الش   المبحث الأو ل:

 .عزيرو الت   و بين الأجانب، الفروق بين الحد  
 ـاّ ليس كذلك.مــارات مدرأ بها الحدود و الكفّ بهات التي ت  الشّ المطلب الأو ل: 

‌‌: شرح القاعدة.الأولّالفرع 

‌الفرع الثاّني: أدلةّ القاعدة. 

‌الفرع الثاّلث: من تطبيقات القاعدة.

  .وجين و بين الأجانبالفرق بين القذف يقع بين الزّ المطلب الث اني: 
‌‌: شرح القاعدة.الأولّالفرع 

‌الفرع الثاّني: أدلةّ القاعدة. 

‌ات القاعدة.الفرع الثاّلث: من تطبيق

 .عزيرو التّ  الفروق بين الحدّ  المطلب الثالث:
‌‌: شرح القاعدة.الأولّالفرع 

‌الفرع الثاّني: أدلةّ القاعدة. 

 الفرع الثاّلث: من تطبيقات القاعدة.
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الفرق ، القصاص، الفرق بين الحصانة لا تعود بالعدالة والفسوق يعود بالجنايةاني: المبحث الث  
 فسدات و المرقداتالمسكرات و المبين 

 القاعدة الرابعة: في الفرق بين الحصانة ل تعود بالعدالة والفسوق يعود بالجناية. المطلب الأول:

‌‌: شرح القاعدة.الأولّالفرع 

‌الفرع الثاّني: أدلةّ القاعدة. 

‌الفرع الثاّلث: من تطبيقات القاعدة.

 القاعدة الخامسة: القصاص المطلب الثاني:

‌‌شرح القاعدة.: الأولّالفرع 

‌الفرع الثاّني: أدلةّ القاعدة. 

 الفرع الثاّلث: من تطبيقات القاعدة.

 المسكرات و المفسدات و المرقداتادسة: الفرق بين القاعدة السّ  الث:المطلب الث  

‌‌: شرح القاعدة.الأولّالفرع 

‌الفرع الثاّني: أدلةّ القاعدة. 

‌الفرع الثاّلث: من تطبيقات القاعدة.

  خاتمة
 الفهارس

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 فصل تمهيدي:

 

 ترجمة الإمامين القرافي و البق وري 

 و الت عريف بكتابيهما "الفروق" و "الت رتيب"

 و فيه مبحثان

 "الفروق"كتابه بترجمة الإمام الشهاب القرافي والتعريف المبحث الأو ل: 
 روق"كتابه " ترتيب الفالت عريف ب وري ولبق  ا الإمامالمبحث الثاني : ترجمة 
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 تمهيد

ما حواه  كلّ ب  ،المعني دراسة العصر الذي عاشه فيهمن الباحث ب ، يتطلّ ةخصيّ شّ الالبحث عن  نّ إ 
لى إمبادئ أخلاقية، هذا  و، عادات اجتماعيةو  اهات سياسية،اتجّ  ة، وأفكار علميّ  من مجتمعه

ذلك  تأثير كلّ  دىم هب... ول مجتمعهم من مذاما يتخلّ  اس من عقائد، ودين به النّ يجانب ما 
 ةواضح ةوضع صور ب هذه د لدراستنان نّهّ ألهذا رأينا  راسة. وخصية المستهدفة بالدّ في تكوين الشّ 
 ياسي.زين على الجانب السّ مركّ ، لعصر صاحبنا

 ياسية:الحالة الس   
م ولمسلمين اخطر القرون التي مرت بالإسلا -الثالث عشر الميلادي -قد كان القرن السابع الهجريل 

 من الأمم. ا أحد  لي المسلمون فيه بمصائب لِ يبتل بهصار للإسلام دولة، فقد ب   نأمنذ 
قيادة زعيم بارة، تار شرق العالِ الإسلامي بجحافلهم الجرّ هاجم التّ   ه(656-ه 618)ه ففي مستهلّ 

وا وسب    جالتلوا الرّ ق و  ،المحن تكثر  البلايا و تى جنكيزخان، فعمّ ار يسعى لتوسيع مملكته، يسمّ جبّ 
  وانهب ة، وقتل الأجنّ  بطون الأمهات و شقّ  حتّ وصل الأمر بهم حدّ  ،دوهمشرّ  و  الأطفال ساء والنّ 

هلكوا الحرث أ رع، والضّ  رع والزّ  واتلفأو   المنازل، المساجد و و المدارس واحرقأ و ليه،إما احتاجوا  كلّ 
 .1اليابس على الأخضر وو أتوا سل، النّ  و
في رقاب  لسّيوفا واعملأ ، و"المستعصم بالله" وافقتل ،حف المخيف جهة بغدادر هذا الزّ دنحاو  

نهر، حتّ حراقه في الّ إقذفوا ما عجزوا عن  كتبهم، و حرقوا دورهم وو أ ،ربعين يوماأالمسلمين نحو 
كبرى أصابت   ةرت بغداد، فكانت بليّ مِّ د   هر، وذوا منها جسرا على النّ اتخّ  من كثرة المداد، و اسودّ 

 المسلمين.
 رجاءأنفوسهم في سائر  مرارة هذا الوضع المؤلِ، الذي هزّ  -من المسلمين يرهغك- فيافذاق القر 
 المعمورة.

                                                           
 .82، ص 13م، ج 1988-ه1408، 7أبو الفدا الحافظ ابن كثير الدّمشقيّ، البداية  و النّهاية، مكتبة المعارف، بيروت، لبنان، ط  - 1
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منها توالى  حماة، و حلب، و و وا دمشق،فاحتلّ  ام،الشّ  ةلى جهإتار ه التّ بعد بغداد ،توجّ   من و
 ""قطز رالملك المظفّ  ةقيادبات المماليك، لهم قوّ    تتصدّ  ،بالقرب من فلسطين و .نحو مصر  حفالزّ 
الله فيها  عزّ أالتي  ه، و 658"عين جالوت" عام  فكانت معركة ،"ين بيبرس"ركن الدّ  الأمير و

كانت هذه  اده.. وكبار قوّ  و "كتبغا نوين"تل أميرهم ق   ، وةهزيم تار شرّ زمت جحافل التّ ه   جنده، و
 و ىخوارزمو بلاد فارس  بغداد و تبقي عوب، وبادتهم للشّ إ عاتهم وسّ تو  وقف   تار وجبابرة التّ  ةنهاي

 من والأ ، وةليها الحياة الهادئإ نهاية هذا القرن، ثم عادت ت حكمهم حتّّ تُخراسان  أذربيجان و
 ستقرار.ال
 ب العلمطلّا  لى مصر عدد من العلماء وإن هاجر أام، الشّ  تار للعراق ولقد كان من آثار غزو التّ  و

 لام، وبن عبد السّ  يخين: العزّ الشّ  ،من هؤلء و ،في مصر ةالفكريّ  و ةالعلميّ الحياة الذين ازدهرت بهم 
 ماتا. لزمهما حتّّ   وفيهاب القرافدرس عليهما الشّ  ،1سروشاهيلخين اشمس الدّ 

 رف  ص شكيك في عقيدة الإسلام، وثر كبير في التّ أصارى في مصر النّ  قد كان لوجود اليهود و و  
في  دور بارز هاب القرافيمام الشّ كان للإ وا، وأضلّ  وا وفضلّ  فوا الكتب،دينهم، فألَّ عن اس النّ 
"الأجوبة الفاخرة عن  ىل في كتابه المسمّ تمثّ  صارى في المجال العقدي،النّ  ي لخطر اليهود ودّ صالتّ 

 الأسئلة الفاجرة".
حوادث كبيرة،  منية التي عايش القرافي فيهاما جاء في تلك الحقبة الزّ  أهمّ  -شديدر ااختصب- هذا 

لى إين، ليبيّ لى حصار الصّ إيعة، الشّ  ة ونّ  نزاع بين السّ إلى ،الأمراء قتل الخلفاء ومن مرعبة،  خطيرة و
 لطة، وتنافسهم على السّ  الحاكمة و ر  س  تناوب الأمراء والأ   تهديدهم لمصر، و تار لبغداد ودخول التّ 

صرعى الغدر  بالأمر من غيره، فكثر ضحايا الأطماع وأحقّ ه مير، كان يرى أنّ أو أوزير  كلّ   نّ أذلك 
 آمر.التّ  الخيانة و و

 
 

                                                           
 من هذه الرّسالة. 25ستأتي ترجمتهما ضمن شيوخ القرافي، انظر ص  -1
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 "الفروق"كتابه بترجمة الإمام الشهاب القرافي والتعريف   المبحث الأول:

 تهأنش سرته وو أمولده  ،كنيته ولقبه ،المطلب الأول: اسمه ونسبه
 ل: اسمه ونسبه:و  الفرع الأ 
نهاجي ين الصّ حمن ابن يلّ دريس ابن عبد الرّ إبّ العلاء أحمد ابن أبو العباس: هو أين الدّ  بشها 

 .1البهنسي القرافي المصري البهفشيمي
 لقبه كنيته و   الفرع الثاني: 

 اجم.معت عليه كتب الترّ تجا اموهو  اس،العبّ  بو: أكنيته‌- أ
 ت له.فقت جميع المصادر التي ترجمهذا اتّ  ىين، عللقبه: شهاب الدّ ‌- ب

 سرتهأ و نشأتهالفرع الثالث: مولده،  
فقد  يم.ش  ف  هْ بـ  عرف ب  التي ت   و "كورة بوش"بـــ هـ،  626ين القرافي سنه ولد شهاب الدّ  أ: مولده:

 "فنشأتي :فقال ،على تاريخ ولدته -"العقد المنظوم في الخصوص والعموم" رافي نفسه في كتابهقال نصّ 
 2.وستمائة"ن يوعشر  ومولدي بمصر سنه ستّ 

و لماّ و بعضه، أ، وحفظ القران القراءة و الكتابةم ، حيث تعلّ الصّغيرةفي بلدته  القرافيّ نشأ  ته:أب:نش
حيث  العلماء، ة  ل  ب ـْق   وقتئذوكانت  ،القديمةلى مصر إلى النتقال إوق تاقت نفسه عن الطّ  شبّ 

 العاملة.المدارس  المساجد و
الوقار  سيماتبدو عليه  ،الوقار و ت  مْ السّ  المظهر و ن  س  رافي ح  القالدّين كان شهاب   ته:شخصي    ج:

 العزّ  ،هشيخ   ةملازم هكسبتأا ربمّ  . وفاتهمؤلّ  عماله وأعليه  غاية في الذكاء، كما تدلّ  كان ذكيا، و
مع ما لديه  علومه، و ةكثر  قدره و ةه على جلالنّ إمراء، فالأ لاطين ومن السّ  النّفرة ،بن عبد السلام

                                                           
أبو عبد الله شمس الدّين أحمد بن –.  و193، ص 5م، ج 2002، 15بيروت، لبنان، ط خير الدّين الزّركلي، الأعلام ، دار العلم للملايين،  -1

وت، لبنان، د ط، محمّد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذّهبّي، سير أعلام النّبلاء، رتبّه و اعتنى به: حسّان عبد المنّان، بيت الأفكار الدّولية، بير 
 ، 3092م، ج ، حرف القاف، ص 2004

 الدّين أحمد بن إدريس القرافي، العقد المنظوم في الخصوص والعموم، تُقيق و دراسة: أحمد الختم عبد الله، دار الكتب، القاهرة، مصر، طشهاب  -  2
 .32، ص 1م، ج 1999هــ1420، 1
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لاطين مولعين بها في ذلك التي كان السّ الفلكيّة، المراصد  ماثيل وعلى صنع التّ  ةعجيب ةقدر من 
لهم شيئا من  لِ يتولّ  لِ يكن له ذكر على بلاطهم، وو عندهم،  ةو حظه لِ تكن له نّ أل ، إالعصر

 . 1المناصب
 مؤلفاته. المطلب الثاني: شيوخه، تلاميذه، وفاته و 
 هــــــــوخــيـــش  ول:الأ  الفرع 

، هم من خيرة العلماء الذين  ة جهابذةئمّ أو  ،جلاءأالعلم على يد مشايخ  فيالقراالإمام ى تلقّ      
فاق، دوه في علوم العقل والنقل. بلغت شهرتهم الآافأ جري،الهكانت تزخر بهم مصر في القرن السابع 

 شهرهم:أومن  ،خذ عن واحد منهم لكفاهألو 
 ،بو عمرو جمال الدينأبن يونس،  بّ بكرأابن عمرو بن  :ه(646-570) ابن الحاجب -1

منتهى " :من أهم مصنفاته صول.بالفقه والأ  عالما ،المذهب المشهور بابن الحاجب، كان مالكيَّ 
 .اوغيرهم ،في النحو" ة"الكافي و ،علمي الأصول والجدل" مل فيول والأالسّ 
يسى بن عمريه ابن يونس بن خليل ابو هـ( عبد الحميد بن ع652- 580الخسرو شاهي)   -2

محمد، شمس الدين التبريزي، الشافعي فقيه الصول) ولد بخسرو شاه :من قرى تبريز(. ومن اهم 
 البينات للرازي" الآياتمصنفاته" مختصر المذهب للشيرازي"و" ومختصر المقالت لبن سينا"و" تتمه 

بن عبد السلام ابن ابّ القاسم بن حسن  عبد العزيز  هـ(:676 -577العز بن عبد السلام) -3
وبها توفي. من  القاهرةابو محمد عز الدين السلمي الشافعي، المعروف بسلطان العلماء، ثم رحل الى 

الى اليجاز في بعض انواع المجاز"و "  الإشارة" الأناماهم مصنفاته: " قواعد الحكام في مصالح 
 ، وغيرها".الصلاةمقاصد 

بفضله وورعه كما اكثر  وتأثريره   الكبيرة العلميةبعقليته  وتأثرواخذ عنه اكثر علومه لزمه القرافي  
  النقل عنه اثنى عليه في اغلب مصنفاته.

                                                           
، دار حياء التّراث العربّ، بيروت، صلاح الدّين بن خليل بن أبيك الصّفدي، الوافي بالوف يات، تُقيق و اعتناء: أحمد الأرناؤوط و تركي مصطفى - 1

‌.146، ص 6م، ج 2000-هـ1420، 1لبنان، ط 
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 تـــــــهذــلامــــالفرع الثاني: ت
من علماء عصره  ةٍ لَّ درس على ج   برع فيها، و و -ةنقلي و ةعقلي -لقد حاز القرافي علوما كثيره      

يتسابقوا الى ذلك من  و أنعنه،  للأخذالعلم  ة، فلا عجب ان يقصده طلببالإمامصف و ي حتّ صار
انتفع به  و 1تخرج على يديه جمع من الفضلاء و -منهم المالكية ةبخاصّ  و- خارجها داخل مصر و

 شهر هؤلء:أمن  و ،2ةمن الطلب ةجماع
بو أ لف ابن بدر العلاميعبد الرحمن بن عبد الوهاب ابن خ: ه(690)ت ابن بنت العز -1
، القضاء و الوزارة. تولى العربيةوعلوم  بالأصولعز، كان عالما نت الأب ابنقاسم تقي الدين المشهور بال

ومع ذلك فقد درس على يديه، واخذ عنه تعليقه على   زهر. وكان من اقران القرافي،في الأ و الخطابة
 .3 قرافةودفن بال بالقاهرةلمحصول، توفي ا المنتخب وشرح 

 .4ه(707)ت وريبو عبد الله ابن ابراهيم البقّ أ  -2
حمد بن محمد بن عبد الولي بن جباره المقدسي أ  5:(ه728 -649شهاب الدين المرداوي) -3

الفقيه المقرئ، ولد بالشام. وتلقى اول علومه بها، ثم ارتُل  ين المرداوي،الحنبلي، ابو عباس شهاب الدّ 
ت على الشيخ الراشدي ،مدرسه الصول على الخرافي، ثم عاد الى دمشق الى مصر، فتعلم القراءا

بيت المقدس. ومن اشهر مصنفاته" شرح  مشيخةفحلب، وكان اماما بارعا، انتهت اليه 
 غيرهما. في النحو و  في القراءات،" شرح الفيه ابن معط"  "ةالشاطبي

                                                           
 .136ص ، 1ج سابق، الديباج المذهب، مرجع  -1
تُقيق وتقديم: محمد محمد أمين و سعيد عبد الفتاّح ، نهل الصّافي و المستوى  بعد الوافيالميوسف بن تغري بردي الأتابكي جمال الدّين أبو المحاسن،  -2
 .222 ، ص1، ج 1984اشور، الهيئة المصريةّ العامّة للكتاب، مصر، د ط، ع
 .279، ص 2فوات الوفيات، مرجع سابق، ج  -3
 ذه الرّسالة.من ه 23 صأنظر , ه في مبحث مستقبل من هذه الرسالةتأتي ترجمت -4
 .142-141 ص، 14ج ، بن كثير ، مرجع سابق، النهاية البداية و -5
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اليمن علي ابن سالِ ابن بو حفص عمر ابن ابّ أ1ه(:734-654تاج الدين الفاكهاني )-4
صدقه اللخمي، السكندري،المالكي المشهور ب"تاج الدين الفاكهاني" .كان عالما بالحديث والفقه 

في  العمدةودفن بها' .من اشهر مصنفاته" شرح  بالإسكندريةوالدب. توفي  واللغةوالصول 
 " وغيره.العربيةفي  والإشارة النوويةالحديث"و" شرح الربعين 

ابو عبد الله محمد ابن عبد الله ابن رشد البكري  2ه(732محمد ابن رشد البكري)ت   -5
القفصي المالكي، الفقيه، الأصولي، الأديب .ولد في قفصه بتونس، تعلم بها، ثم رحل الى مدينه 
تونس، اشتغل لطلب العلم، ثم رحل الى مصر فالتقى فيها بالقرافي، ولزمه حتّ اجازه في الصول، 

الحاجب له في التدريس توفي بتونس. من اشهر مصنفاته:" الشهاب الثاقب في شرح مختصر ابن واذن 
 المرتبةو " الواصل في شرح الحاصل"، ةو" تُف ،" المذهب في ضبط قواعد المذهب"،الفقهية ق،الفرو »
 .ا"، وغيرهالعربيةفي علم  ةنيسّ ال

 وفاته مؤلفاتهالثالث:  عالفر 
 أ :وفاته:

 التحقيق و المناظرات، و ، غنيه بالمجالس وبالتأليف له بالنشاط العلمي، فياضهحاف ةبعد حيا 
طلاب العلم بعد ان قدم مصنفاته ل العمل الدؤوب، و المساجد، و التنقل عبر المدارس و التحرير، و

توفي الشهاب القرافي بدير الطين، وصلى عليه  .نشره ه في سبيل العلم وأفنابعد عمر  من بعده، و
 .3بالقرافةن ودف

 ةننهم اختلفوا في السّ أل إ ،ه توفي في العقد الثامن من القرن السابع الهجرينّ أاتفق الذين ترجموا له  و 
 1ـ.ه682ة توفي سن أنهّقال ابن تغري بردى:  و 4ـ.ه684 ةه توفي سننّ أبن فرحون: افقال ا، بعينه

                                                           
بّ الفلاح عبد الحيّ بن أحمد بن محمّد العكريّ الحنبليّ الدّمشقيّ المعروف بابن العماد، شذرات الذّهب في أخبار من ذهب، شهاب الدّين أ - 1

 .446-445، ص 5ج ، م1986-ه1406، 1ق، بيروت، ط تُقيق: عبد القادر الأرناؤوط  و شعيب الأرناؤوط، دار ابن كثير، دمش
خرجّ حواشيه و علّق عليه: عبد المجيد خيّالي، دار الكتب العلميّة،  ،في طبقات المالكيّة شجرة النور الزكيةمخلوف، محمّد بن محمّد بن عمر بن قاسم  -2

 .270 ص، 1م، ج 2003ـ-ه1424، 1بيروت، لبنان، ط 
3
‌.147 ص ،6 الوافي بالوف يات للصّفدي، مرجع سابق، ج - 
  239 ص، 1مرجع سابق، ج بن فرحون، ا، الديباج المذهب -4
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  ب : مؤلفاته:
 صول، والأ كالفقه، و  متعددةفي فنون  هائلةثروه علميه  -رحمه الله عليه -لقد خلق المام القرافي 

منقطع النظير، مما  بإقبالحظيت  حضا موفورا، و الشهرةنالت مؤلفاته من  الرياضيات، و النحو، و
نصع اسلوب، مصنفاته لطابع البتكار، أ وقت و التأليف بأسرععلى  فائقة و عجيبة ةدل على قدر ي
 بالإذعانالبعيد  و القريب تلزمأفهم دقيق حتّ  بئ عن حس علمي وتن الستقصاء، و التمتع و و
 .2مامته"لإ
 حسب فنونها بذكر اسم الكتاب دون تفصيل: ةفليك اشهرها مصنّ إ و
 :العقيدةولا: ما صنفه في أ

 .الفاجرة الأسئلةفي الرد على  الفاخرة الأجوبة -
 .النصرانيةللرد على  الأدلة الوحدانية -
 ه في اصول الفقه:ما صنف :ثانيا 

 لعقد المنظوم في الخصوص والعموم.ا -
 نفائس الصول في شرح المحصول. -
 ما صنفه في الفقه والقواعد :ثالثا 

 الفروقانواع البروق في أنواء الفروق المشهور ب-
 المواقيت في احكام المواقيت. -
 اللغةما صنفه في  :رابعا 

 الستغناء في احكام الستثناء. -
 .العربيةاعد الثلاثون في علم القو  -
 .العقليةخامسا: ما صنفه في العلوم  

                                                                                                                                                                                     
 .129 رجع سابق، صالنجوم الزاهرة ، تغري بردى، م -1
، دار البشائر غدة عبد الفتاح ، ت، أبووتصرّفات القاضي و الإمام حكام في تمييز الفتاوى عن الأحكاملإا القرافي، إدريس بن أحمد الدّين شهاب -2

 .36م، ص 1995-هـ1416، 2الإسلامية، بيروت، لبنان، ط 
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 الستبصار في مدركات البصار. -
  خرى:أسادسا: كتب  

 .ةحالحتمالت المرجو -
 ن الكريم.آالقر  ةفي دلل ةرسال-
 .لوامع الفروق في الصول -

 ه و الباعث على تأليفه.موضوع ،هفى مؤل  إلنسبته   ،كتاب الفروقب  الت عريف: المطلب الثالث
  :الكتابب التّعريفل: الفرع الأو  

الفرافي رحمه الله في مقدمة الكتاب غلى اسمه، حيث قال : وسميته لذلك أنوار الروق في أنوار الفروق،  نصّ      
 1".لكولك أن تسميه كتاب والأنوار، والأنواء، أو كتاب الأنوار، والقواعد ..... في الأسرار الفقهية كل ذلك 

جعل له عدة عناوين ثم فال "كل  مصنفهالكتاب بين العلماء وطلبة العلم باسم "الفروق" بالرغم من ان  واشتهر
 2.المذكورة الأربعة ه بأي من العناوينميتأي لك تس "ذلك لك

غم من هذا ول يكاد يتبادر الى الأذهان عند اطلاق هذا السم ال كتاب " الفروق " للشهاب الفراقي على الر 
وجود غير ما كتاب بذات العنوان في مختلف المذاهب الفقهية بل ان شهرة الفرافي ربما كانت مستمدة من هذا 
الكتاب على الرغم من تضيقه كتبا هي من الضخامة والطابع الموسوعي بمكان ك " الذخيرة " و" ونفائس الأصول 

ستبد بالشهرة، وبه تبوأ القرافي هذه المنزلة الملحوظة بين " و " وتنقيح المحصول " وغيرها ولكن "الفروق" هو الذي ا
 3.الفقهاء

  .هف  لى مؤلِّ إنسبة الكتاب الفرع الث اني: 
مما يدل على ثبوت نسبة كتاب "الفروق" الفراقي أن كل من ترحم له أو نقل عنه يذكر من صفاته كتاب "      

 من هؤلء : يثني عليه الثناء العظيم و الفروق " و

                                                           
اقي، كتاب الفروق )أنوار البروق في أنوار الفروق( ، دراسة وتُقيق ، مركز الدراسات الفقهية و الإقتصادية ، أ.د محمد أحمد سراج شهاب الدين الفر  -1

 .1/72م ج2001-هـ1421، أ. علي محمد جمعة ، دار السلام ، القاهرة ، مصر ، الطبعة الأولى ، 
لسبعين إلى الفرق الثالث  والعشرون والمائة رسالة علمية مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الشريعة تُقيق كتاب الفروق للفراقي ، من الفرق السادس وا -2

المملكة رى ، والدراسات الإسلامية ، تُقيق ودراسة الطالب سعود بن فرحان الحبلاني العنزي ، إشراف ،أ.د الشافعي عبد الرحمان السيد ، جامعة أم الق
 .92، ص 1، جهـ1423العربيّة السّعوديةّ، 

سسة الفروق للإمام الفراقي ، وبحاشيته، إدرار الشروق على أنواء الفروق للإمام بن الشاط ، قدم له وحققه وعلق عليه، عمر حسين القيام ،مؤ  -3
 .11، ص 1من ج2003-هـ1424، 1 لة ، بيروت، لبنان، طالرسا
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ت بسماعها نفتكتبا مفيدة انعقد على كمالها لسان الجماع و تش   (ألف )أي الفراقي و ن فرحون:اب -1
 .1..."أحد بعدة بشبهه أتىل  الدي لِ يسبق الى مثله و –أي كتاب الفروق  –كتاب القواعد   –منها  ،الأسماع

للعلامة شهاب  الذين ن كتاب أنوار البروق في أنوار الفروق إ :محمد علي بن حسين المكي المالكي -2
الفراقي بما امناز بوصفه في الفروق بين القواعد ل في الفروق بين الفروع كما هو عادة الفضلاء الأماجد اما له 

 2.على غيره من شرق السماء ما للأصول على الفروع من شرق الرتقاء
لإمام الأفضل العالِ العلم فإني لما وقفت على "الفروق" التي لشيخنا الأجل ا عبد الله البقوري : أبو -3

ما  -رحمه الله –المشارك شهاب الدين القرافي، وعلمت ما شهدت به من فضل مؤلفها وجلالة قدره ظهر لي أنه 
منعه أن يرتبه ترتيبا يسهل على الناظر فيه مطالعته، ال  أنه خرج من يده بإثر جمعه فانتشرت منه نسخ على ما 

 3.يغيره هو عليه أعجزه ذلك وعاقه عن أن
هذا وإن الأدلة التي يذكرها العلماء من مترجمين ومحققين في اثبات نسبة كتاب " الفروق" للإمام "القرافي" أكثر من 

 .أن تعد أو أن تُصى وكفى بما ذكر دليلا
 موضوع الكتاب والباعث على تأليفه ومنهجه فيهالفرع الث الث: 

فقد نص المام القرافي نفسه على موضوع كتابه "الفروق"  -الأولىفهو  -ونكتفي هنا بقول المصنف رحمه الله     
وقد الهمني الله تعالى بفضله أن وضعت في أثناء كتاب " :على الباعث على تأليفه له في مقدمته فقال ومنهجه و

ثم أوجد الله  الذخيرة من هذه القواعد شيئا كثيرا مفرقا في أبواب الفقه كل قاعدة في بابها وحيث تبنى عليها فروعها
في نفسي أن تلك القواعد لو اجتمعت في كتاب وزيد في تلخيصها وبيانها والكشف عن اسرارها وحكمها لكان  
ذلك اظهر لبهجتها ورونقها وتكيفت نفس الواقف عليها بها مجتمعه اكثر مما اذا رآها مفرقة وربما لِ يقف ال على 

اب الفقه واينما يقف على قاعدة ذهب عن خاطره ما قبلها بخلاف اليسير منها هنالك لعدم استيعابه لجميع ابو 
اجتماعها وتظافرها فوضعت هذا الكتاب للقواعد خاصة وزدت قواعد كثيرة ليست في الذخيرة وزدت ما وقع 
منها في الذخيرة بسطا وايضاحا فاني في الذخيرة رغبت في كثرة النقل للفروع لأنه أخص بكتب الفروع وكرهت ان 

بين ذلك وكثرة البسط في المباحث والقواعد فيخرج الكتاب الى حد يعسر على الطلبة تُصيله أما هنا فالعذر  اجمع
 .زائل والمانع ذاهب فاستوعبت ما يفتح الله به ان شاء الله تعالى وجعلت مبادئ المباحث في القواعد بذكر الفروق

                                                           
 .237، ص 1رجع سابق، جم ،بن فرحونلالديباج المذهب -1
القواعد السنية  الكتابين: تهذيب الفروق و ةنواء الفروق لبن الشاط  وبحاشيمعه ، إدرار الشروق على أ  وفيراقأنوار البروق أنواء الفروق للأو  الفروق-2

 ، جم1998-هـ1418بعة الأولى، ، الطّ بيروت، لبنان ،خليل المنصور، دار الكتب العلمية: صححه ي ، ضبطه وفي الأسرار الفقهية لأبن حسين المكّ 
 .6-5، ص 1
الشؤون السلامية، المملكة المغربية  د، طبعة وزارة الأوقاف وبا،تُقيق عمر بن عاختصارها  فروق والترتيب ، البقوري ابراهيم بن محمد الله عبد أبو‌-3

 .19 ص ،1 م،ج1994-ه1414
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الفرق بين الفرعين فبيانه بذكر قاعدة أو قاعدتين حتصل والسؤال عنها بين فرعين أو قاعدتين فإن وقع السؤال عن 
بهما الفرق وهما المقصودتان وذكر الفرق وسيلة لتحصيلهما وان وقع السؤال عن الفرق بين القاعدتين فالمقصود 
تُقيقهما ويكون تُقيقهما بالسؤال عن الفرق بينهما اولى من تُقيقهما بغير ذلك فإن ضم القاعدة الى ما 

في الظاهر ويضادها في الباطن أولى لأن الضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتميز الشياء.. وعوائد  يشاكلها
الفضلاء  وضع كتب الفروق بين الفروع وهذا في الفروق بين القواعد وتلخيصها فله من الشرف على تلك الكتب 

 .1"ما الصول غلى الفروع 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
محمد أحمد  .د قتصادية ، أ.ال تُقيق ، مركز الدراسات الفقهية و ة و، دراس البروق في أنوار الفروق( كتاب الفروق )أنوار،  القرافي الدين شهاب -1

 .72-71, ص 1م ج2001-هـ1421، الطبعة الأولى ،  ، مصرأ. علي محمد جمعة، دار السلام، القاهرة سراج ،
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 كتابه " ترتيب الفروق"الت عريف ب وري ولبق  ا الإمامالمبحث الثاني : ترجمة 
  وريلبقّ ا الإمامترجمة  المطلب الأول:

  .نسبهكنيته و   ،اسمه: الفرع الأو ل
 ،الهمام ،مامفقيه المالكي الأصولي المحدث، الإهو محمد بن ابراهيم بن محمد المكنى بأبّ عبد الله البقوري ال   

 1.امةمة، القدوة العمدة الفهّ العلّا 
 و نشأته مولده :الفرع الث اني
بّ أسمع من القاضي الشريف الندلس  ،تلقى العلم من فقهائها و ،قوريقيل  بلدة تسمى بقور وبــولد بالأندلس 

رسل معه ألى مصر حيث إ رحل .للقاضي عياض "إكمال الإكمال"وضع كتابا سماه  و ،عبد الله محمد الأندلسي
ب القرافي هناك التقى بالشها و .و المدينةأربّ منسوب ليوقفها بمكة غبخط م بعض السلاطين بالمغرب ختمة كبيرة

 2.علق عليها بحث فيه في مواضع منها و هذبها و رتبها و اختصر فروقه و صول وأخذ عنه الأ درس عليه و و
 إقامته و رحلته. :الفرع الث الث

ثم عبر العدوتين ، لدة التي ينسب اليها )بقورة(من خلال نسبة المؤلف نعرف أنه كان موطنه الندلس في الب     
 3.ممن رحل من الأندلسين الى المشرق عدّ  الى المغرب و

 اكش ولى مرّ إه عاد ثم بعد حجّ  ،في طريقه دخل مصر في مهمة و ،لى الحجإثم خرج ، في المغرب أقام بمراكش و
فانكسرت بركابها في  ،كندرية سفينةسركب من الإ ه عند رجوعه من الحجّ نّ أيذكر  و .4ـه707مات بها سنة

 5.لى الساحلإقا بصندوق حتّ خرجا رجل آخر تعلّ  لِ ينج  إل هو و فغرق كل من فيها و ،البحر
 وفاته. ،مؤلفّاته ،شيوخه و منزلتهالمطلب الث اني: 

 : شيوخه و منزلته.الفرع الأول
 الأندلسي  لين هما القاضي الشريفوري بأنه أخذ عن شيخين جليتكاد تجمع مصادر ترجمة البقّ شيوخه:  - أ

 

                                                           

و النّور، دار التّراث، القاهرة، مصر، د ط ابن فرحون المالكي, الدّيباج المذهب في معرفة علماء أعيان المذهب, تُقيق و تعليق: محمد الأحمدي أب1- 
 .316, ص 02،ج 

ة، العباس بن إبراهيم السّلالي )قاضي مراكش(, الإعلام بمن حل مراكش و أغمات من الأعلام, راجعه عبد الوهّاب بن منصور، المطبعة الملكيّ  -2
 .335، ص 4م, ج 1993-ه1413, 1الرباط، المغرب، ط 

التلمساني، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، تُقيق: احسان عباس ، دار صادر ، بيروت ، لبنان ، دون طبعة، أحمد بن محمّد المقري  -3
 .53، ص 2م، ج 1968هـ/1388

 .316، ص 2الديباج، المذهب، مرجع سابق، ج  -4
 .336، ص 4الإعلام بم ح لَّ مراكش و أغمات من الأعلام، مرجع سابق، ج  -5



 "ترتيبال""الفروق" و  : بكتابيهما  و البقوّري، و التّعريفترجمة الإمامين: القرافي  تمهيدي               فصل
 

 
23 

 .1مام القرافيوالإ
أنه قد أخذ نصيبا وافرا من تُصيله العلمي  لىإوخ البقوري من كتب التراجم راجع سماء شيألعل غياب  و

ذلك قبل خروجه منها، ثم استكمله  هم غير مشهورين، و ه التي ينسب إليها، وتبالأندلس على أيدي شيوخ بلد
 .بمصر، عند مروره بها للحجّ يكون قد أخذ عن القرافي  يله إلى مصر، وبالمغرب قبل رح

 لِ يكن ابتداء تُصيل البقوري بالمغرب، بل بالأندلس، كان من غير السهل الوقوف على كل شيوخه، و و إذ
 ربما لعدم شهرتهم. ،تناقل أخبارهم

العلماء و العوام على حد سواء، فلما بعلمه و زهده منزله محترمة بين  -رحمه الله -احتل البقوريمنزلته:  - ب
 ،2مات ظلت ذكراه في نفوسهم، و ظلوا يزورونه و يترحمون عليه، قال صاحب " نفح الطيب" وقد زرت قبره مرارا

و كان معروفا لدى العلماء بفهمه و علمه، و يكفي على هذا دليلا إقدامه على تلخيص فروق القرافي و تعقبها، 
بين العلماء فيما بعد، و اعتمادهم له، ليكون ذلك منهم شهادة له برسوخ قدمه في و تداو ل  هذا التلخيص 
 علم يْ الفقه والأصول.

 4، و الشيخ الفقيه و المحدث الأصولي3وصفه بعض من ترجم له بالإمام الهمام العلامة العمدة الفهامة
حتّ أصبح محل ثقتهم ومشورتهم،  كما كان مشهورا بالفضل والصلاح والورع، وقد عرف الأمراء قدره فقربوه،
لى ، الناصر محمد عة، حمل بغل، هدية إوالقائم بسفارتهم، فعند خروجه للحجاز، حمله الملك المريني مصاحف مرصّ 

 5بن قلاوون، لتوقف بالمساجد الشريفة الثلاثة.
 اهم فيما لو طلبها لجاءته.ه عاش فقيرا، زاهدا فيما عندهم، معرضا عن دنينّ من تقريب الملوك له، إل أغم بالرّ  و
اكش، خرج لاح بمرّ الصّ  و أبا عبد الله الكومي، وهو من الفضلاء المشهورين بالبرّ  زهده: إنّ  مما ذكر في فقره و و

العرق يقطر من جبينه من شدة الحر، ثم أخرج له خبز شعير غير  عليه مرقعة، و لزيارته، قال: فوجدته بين كتبه، و
 .6منخول، وملحا جريشا

 
 

                                                           
 سالة.من هذه الرّ  15 مبحث مستقل، أنظر صسبقت ترجمته في  -1

عارف أبو عبد الله البقوري, ترتيب الفروق القرافي و تلخيصها و الستدراك عليها، تُقيق: الميلودي بن جمعة و الحبيب بن الطاهر .مؤسسة الم  2 -
 .13-12م, ص 2008-ه1429, 1بيروت. لبنان, ط 

، 1ت المالكية، خرج حواشيه وعلق عليه: عبد المجيد خيالي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط محمد مخلوف, شجرة النور الزكية في طبقا - 3
 .303, ص 1م, ج 2003-ه1424

 . 316، ص 2الديباج المذهب، مرجع سابق، ج -4 
 .243، ص 3، ج حل مراكش من الأعلام ،مرجع سابق العلام بمن - 5
دراك عليها، أبو عبد الله البقوري ت: د.الميلودي بن جمعة وأ.الحبيب بن الطاهر .مؤسسة المعارف ترتيب الفروق القرافي وتلخيصها والست 6

 .13-12م.ص2008ه/1429.بيروت.لبنان.الطبعة الثانية: 
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 مــؤلــفـاتـهالفرع الثاني: 
 لِ تذكر كتب التراجم لأبّ عبد الله البقوري سوى كتابين على الأرجح ، هما:      

 إكمال الإكمال على كتاب مسلم للقاضي عياض. -
 ترتيب فروق القرافي وتلخيصها والستدراك عليها. -

 وفـاتـهالفرع الث الث: 
بقي بمراكش، و عاش بها إلى أن توفي،  -عودته من رحلته إلى الحجاز بعد–يذكر من ترجم للإمام البقّوري أنهّ 

 1ه. 707رحمه الله، و ذلك سنة 
 

 موضوعه و الباعث على تأليفه. ه،فى مؤل  إلنسبته تيب"، ر ت  ال"كتاب الت عريف ب: المطلب الثالث
 .الكتابب التّعريف الفرع الأول:

لبقوري ل يمكن استيعابه إل بعد، الحديث عن كتاب " الفروق" إن الحديث عن كتاب ترتيب الفروق للإمام ا     
عن كتاب الفروق للإمام القرافي ومكانته  2للإمام القرافي، ومعرفة مكانته العلمية ل تتأتّى إل من خلال ما ذكرناه

كتاب كذلك نفس، المكانة التي ل-بل تتجلى وبوضوح  -العلمية التي بينها المصنف في مقدمته ، يمكن ان 
الستدراك عليها" للشيخ أبّ عبد الله محمد بن إبراهيم البقوري حيث اختصر  اختصارها و "ترتيب فروق القرافي و

أضاف إليه ما يناسبه  و هألحق ب على الأبواب الفقهية، و فيه كتاب الفروق، و رتب قواعده وفق العلوم المختلفة و
صورة  "الترتيب"ه فيه على ما لِ يذكره شيخه القرافي، فجاء الكتاب بّ ن الفروع المماثلة، و المسائل و من القواعد و

 مسائله، و تسهل الرجوع الى قواعده و به، و عالنتفا  صياغة جديدة لكتاب الفروق، تيسر الستفادة منه، و و
 الله تعالى، و في مقدمة كتابه، بعد حمد -رحمه الله-على استيعابه و تُصيله إذ يقول  ، وفهمه دراكه وتعين على إ

ا مّ ـ لنيّ ى آله و أصحابه أجمعين، يقول: "فإالثناء عليه، و الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم و الترضي عل
حمد بن اس، أين أبّ العبّ الإمام الأفضل، العالِ العلم المشارك، شهاب الدّ  وقفت على الفروق التي لشيخنا الأجلّ 

علمت ما شهدت به من فضل  ر ضرحته، ونوّ  س الله روحه وقدّ ،دريس القرافي الشيخ الأجل المرحوم أبّ العلى، إ
اظر فيه مطالعته، إل به ترتيبا يسهل على النّ ن يرتّ ما منعه أ -رحمه الله تعالى -ه قدره، ظهر لي أنّ  جلالة مؤلفها و

ن ه، فرأيت أن يغيرّ على أ عاقه  عجزه ذلك ويه، أهو عل على ما ثر جمعه، فانتشرت منه نسخ  ه خرج من يده بإنّ أ

                                                           
1
 .243، ص 3، مرجع سابق، ج العباس بن إبراهيم السّلالي )قاضي مراكش(, الإعلام بمن حل مراكش و أغمات من الأعلام‌

 .من هذه الرسالة 21 فحةأنظر الص 2
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ا لِ يذكره رحمه الله، فيكون هذا كالعون على فهم الفروق المذكورة مّ ـ، مأن ألحق به ما يناسبه به، ون أرتّ أ صه وألخّ 
 وتُصيلها.

 1.والله سبحانه ينفع بذلك ويجعله خالصا لوجهه بمنه وكرمه

 

 

                                                           
 ،قيقتُ ،ترتيب فروق القرافي :كذا و .20-19، ص 1مرجع سابق، جد, عمر بن عبا ق:يقتُترتيب الفروق واختصارها، , البقوري الله عبد أبو 1

 .15ص  الحبيب بن طاهر، جمعة و نالميلودي ب



 

‌ 

 

 

 و لالفصـــل الأ

 الـقــواعــــد الـفـقـهـي ـــة

 يه مبحثان:و ف
 

 المبحث الأو ل: ماهية القواعد الفقهي ة

 المبحث الث اني: حج ي ة القواعد الفقهي ة، أقسامها، مصادر استمدادها
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 المبحث الأو ل:

 ماهية القواعد الفقهي ة
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 د:ــيـهـمـت
 يبيّن  ذي يظهر معالمها وال ،امل لهاتعريف الشّ ب الوقوف على الّ تطلّ ت الفقهيةالقواعد  دراسة نّ إ 

 مقاصدها.
في  ةو زيادأ ةو رسمه ليكون على بصير أه ل بحدّ وّ أره يتصوّ  نّ أطالب علم  بكلّ  ديرالج نّ أ" فلا ريب 

ذلك ة حقيق نّ لأ ،كلتيهماو  أ الغايةو أالموضوع  ة  د  حْ و   جهةا يؤخذ من إنّّ عريف للعلم تّ الن طلبه، لأ
 1ة."بتلك الجهخرى ز عن الحقائق الأالعلم تتميّ 

ضافيا إبا في عين العتبار تعريفها باعتبارها مركّ  آخذين القاعدةلتعريف  سنتعرّضوفي هذا المطلب  
 " فقه". و "دة" قاع من كلمتين نا  وَّ ك  م  

 ةف على معرفيتوقّ  ةيّ كلّ   ةٍ يء كوحددراك الشّ إ نّ إف ،بعينه على علمٍ  ا  ب  ق  ردف ذلك بتعريفها ل  نثم 
 .2". بعد العلم بمفرداتهلّ إ م  ل  عْ ن ي ـ أب ل يمكن المركّ  أنّ "اعلم  ازي:مام الرّ الإمفرداته، يقول 

 .مذهبٍ  في كلّ  المؤلفّةالمصادر  همّ أو  الفقهيّةالقواعد  أةلى مراحل نشإض تعرّ ناني سوفي المطلب الثّ  
  .الفقهيّةالقواعد  دراسة ةيّ همّ أ سنذكرالث وفي المطلب الثّ  

 .الفرق بينها وبين المصطلحات المشابهةالفقهي ة و يف القواعد ل: تعر و  المطلب الأ

 على فظيْن من اللّ  كلّ   ةعلى معرف متوقّفةب هذا المركّ   ة، ومعرفوصفيّ  ب  مركّ   ةالفقهيّ  إنّ القاعدة 
 .الفقهيّةلعلم القواعد  لقبيي  ص تعريفٍ ثم استخلا ،ةد  ح  
 الفقهيّة تعريف القواعد الفرع الأولّ: 

 :لغة  - أ
 .3ي جلسأجل يقعد قعود قال قعد الرّ خلاف قام، ي   د  ع  الجلوس: ق ـ  -1

                                                           
ة، مام، دار الكتب العلميّ ن اله  بلكمال  ة"ة والشافعيّ الحنفيّ  يْ لاح  طالجامع بين اصصول حرير في علم الأبير شرح التّ حالتّ و قرير مير الحاج" التّ أابن  -1

 .26-25ص  1ج م،1983 -ه1403،  2بيروت لبنان، ط
2
 دن، وي، مؤسسه الرسالة بيروت لبنااض العلكتور جابر فيّ صول الفقه" تُقيق الدّ أالمحصول في علم " ازيين محمد بن عمر ابن الحسين الرّ فخر الدّ  - 

‌.78ص  ،1جد س,  ط،

 ،1990 ،4بيروت لبنان، ط  ،لعلم للملايينتُقيق أحمد عبد الغفور عطاّر، دار ا ،صّحاح تاج اللّغة وصحاح العربية"الجوهري إسماعيل بن حماّد" ال-3
 .525ص  2ج 
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4. 

ٱ ٻ چ نزيل:وفي التّ  اعد البيت أساسه.وقو  ،ساسالإالقواعد  و ،سّ صل الأ  أ والقاعدةساس الأ -4

چ ٻ ٻ ٻ پ پ
5. 

ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج چ: وقوله تعالى 

چئحئم 
 .البيت بها يثبت وعليها يستقرّ  نّ يت بذلك لأقواعد البيت سمّ  و ،6

عيدان  ب  ت ـر كَّ سفله أفي  ترضةمع ربع  أ خشبات   :دجوْ ده، وقواعد اله  البناء التي تعم   ساطينأالقواعد و  
 .7الهودج فيها

چ ٹ ٹ ٹچ وفي التنزيل: 
8 

 ذا قعدت عن المحيضإ قاعد   أةامر و 

 9.فلا يقال رجال قواعد ،ناثالقواعد من صفات الإو  
لى المراد في معاني إقرب المعاني أ بات ووالثّ  الستقرارهو  المادّةغوي لهذه المعنى اللّ  إنّ عام ف هوبوج 

 الجدران تبنى على الأساس. نّ أكما    ،حكام عليهالأ اء  ن  ت  نظرا لبْ  ،ساسهو الأ القاعدة
 اصطلاحا: القاعدة

  ا من تعاريفهم:بعض   و سنذكر ،للقاعدةعاريف الفقهاء ت تدتعدّ  
 1اتها"على جميع جزئيّ  منطبقة ةيّ كلّ   ةقضيّ "ا: أنهّ فها الجرجاني بعرّ -

                                                           
 .409ص  ،.س. عرفة بيروت، لبنان، د ط، ديلاني، دار المتُقيق محمّد سيّد الك ،مد "المفردات في غريب القرآن"الأصفهاني حسين بن مح-1

 .16الآية:  ،سورة الأعراف2- 
 .956ص  ، 2ج ن العظيم، مرجع سابق, آالقر لمعاني المعجم المفهرس -3
 .55الآية:  ،سوره القمر -4
 .127الآية:  ،سوره البقرة -5
 .26الآية:  ،حلسوره النّ  -6
 .269ص  ،2 م، ج2008/ه 1429، 1ط ر, "لسان العرب", دار الفكر، بيروت لبنان، أبو الفضل جمال الدّين محمّد بن مكرم بن منظو  -7
 .60الآية: ، ورسوره النّ  -8
 .269ص   ،2جمرجع سابق،  لسان العرب، -9
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 .2"ةيّ "القواعد القضايا الكلّ  :الحنفيّ  الشّريعةفها صدر عرّ -
علم قواعده،   لكلّ  نّ إكمصطلح يدخل في فروع العلوم جميعها ف  القاعدة نّ إهذا المعنى، ف ىفعل 

 حو، وغيرها من العلوم.النّ  و ،و الهندسة ،صولكقواعد الأ
 :الفقهي ة لغةتعريف  
دراك إعلى  يدلّ  واحد   صل  أالفاء والقاف والهاء" " فـــ ،: الفهم والعلمة  والفقه لغ ،للفقه ة  نسب الفقهيّة 

 .يء والعلم بهالشّ 
 ،اريّ جم على الثّ كما غلب النّ   ،العلم أنواعين لسيادته وشرفه وفضله على سائر على علم الدّ  وغلب 

 3ما فيه.هْ ي ف ـ أين في الدّ  ا  فقه وتي فلان  أصل الفهم: يقال والفقه في الأ
چئۈ ئۈ ئې  چ: قال الله عز وجل 

 .علماء به وايكونل أي ،4
"من يرد الله به  قال: مى الله عليه وسلّ رسول الله صلّ  نّ أ مااس رضي الله عنهابن عبّ  وفي الحديث عن

  5.مههِّ ف  بمعنى ي ـ   ،ين"في الدّ  فقّههي خيرا  
 الفقه اصطلاحا:

 6."ةفصيليّ تها التّ دلّ أمن  ب  س  ت  كْ الم بالأحكام الشّرعيّة العمليّة" هو العلم 
 عريف:شرح التّ  
.ه  ت  ف ـْذا عر  إ: لما  يء ع  الشّ  علمت   و ل،الجه: نقيض   ةالعلم لغ 

1 

                                                                                                                                                                                     
ص  دط، دس ،يق المنشاوي، دار الفضيلة، القاهرة مصر، د صدّ قيق ودراسة محمّ تُ ,عريفات"معجم التّ " ريف الجرجانيد الشّ د سيّ بن محمّ  عليّ  -1

143. 
صول الفقه" تُقيق: زكريا عميرات، دار الكتب أنقيح في  التّ تنوضيح لملويح على التّ شرح التّ ", افعيفتازاني الشّ بن عمر التّ ين مسعود سعد الدّ  -2

 .35ص   1ج ،م1996 -ه1416، د ط،  لبنان ة، بيروتالعلميّ 
 . 840ص  5ج لسان العرب، -3
 .122 :الآية ,سوره التوبة -4
 -ه1426،  1عودية، طة السّ ياض المملكة العربيّ ، الرّ ةشرح صحيح البخاري" دار طيبب" فتح الباري  ن حجر العسقلانيبن علي بحمد أ -5

 290-289، كتاب العلم، ص 1م ج 2005
، 1991 -ه1411 1عاصر، بيروت لبنان، طتُقيق مازن المبارك، دار الفكر الم ,قيقة"ريفات الدّ الحدود الأنيقة والتعّ " نصاريبن محمد الأ زكريا -6

  .67ص
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 2.دراك الجازم المطابق للواقع عن دليل""الإ و في الصطلاح: هو 
 عريف وما بعده قيود.في التّ  فظ جنس  وهذا اللّ  

 3: العلم والفقه والقضاء والمنع.ة  حكام، الحكم لغالأ -
 4.يجابا  إو أ لبا  خر س  آلى إ رٍ أم سناد  إواصطلاحا:  
فات وات والصّ ما ليس بحكم، كالذّ  ج  ر  ، ويخ ْ والوضعيّة ةكليفيّ تّ الحكام يشمل الأ ل  وّ أ ا قيد  وهذ 

 5فعال.والأ
ويدخل  ،و التخييرأالقتضاء بفين المكلّ  بأفعال قهو خطاب الله تعالى القديم المتعلّ : كليفيّ فالحكم التّ 

  6يير المباح.خكروه، ويدخل في التالم الحرام و المندوب و حكام: الوجوب وأ ةربعأ القتضاء في
 7.و فاسداأا و صحيح  أا و مانع  أا و شرط  أا يء سبب  ل الشّ عْ ق بج   : هو خطاب الله المتعلّ والحكم الوضعيّ 

كالأحكام اللّغويةّ و الحسابيّة و ،  الشّرعيّةحكام غير الأ لإخراجعريف، في التّ  ثانٍ  : قيد  الشّرعية -
 ا.شرعيّ  ا ليسغيرها ممّ  و الهندسيّة

 8ة.عتقاديّ حكام الإ، وهي الأالعمليّةغير  الشرعيّةحكام الأ لإخراجثالث  قيد  ، الع م ليّة -
حكام منها، ستنباط الأاو  الأدلةّخوذ بسبب النظر في مأللعلم، ومعناه:  ة  رابع، صف : قيد  كتسب  الم -

الحاصل بالوحي  ،عليه وسلموعلم الرسول صلى الله  ،وعلم ملائكته ،وهو احتراز عن علم الله تعالى
  ل بالجتهاد.

                                                                                                                                                                                     
 289ص ، 5ع سابق, جج، مر لسان العرب-1
 .130ص  مرجع سابق,  عريفات،معجم التّ -2
 . 100-98ص ،  5 جمرجع سابق,  ،لسان العرب-3
 .81صمرجع سابق،  عريفات،معجم التّ -4
 .23ص 1ه ، ج1343 ، 1ط صول"، عالِ الكتب، القاهرة مصر،ول في شرح منهاج الأالسّ  ة"نهاي ين عبد الله عمر البيضاويناصر الدّ -5
عادل أحمد عبد  :دراسة وتُقيق وتعليق, "نفائس الأصول في شرح المحصول", القرافي رحمنبن عبد البدريس إحمد بن أو العباس أبين شهاب الدّ -6

 . 214ص  1ج م،1995 -ه1416، 1طة, عوديّ لسّ ة االمملكة العربيّ   ة ،مكّ , مد عوض، مكتبة نزار مصطفى البازعلي مح الموجود و
  م،2002 -ه3 142، 1ط ،ةعودية السّ ياض المملكة العربيّ ، الرّ الزاّحمدار , ين"صوليّ "القاموس المبين في اصطلاحات الأ محمود حامد عثمان -7

 .143ص
 .12ص، 1ج م،2008 -ه1429  ،1ط  دار ابن حزم، بيروت لبنان،, ر"صول الفقه الميسّ أ" د اسماعيلشعبان محمّ  -8
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 م  ل  ع   لإخراج ماهو قيد  القياس، و جماع والإ و ةنّ السّ  ن وآي ما جاء في القر أ: خامس   تها: قيد  دلّ أ-
 1.ةرعيّ الشّ  الأدلةّد الذي لِ يجتهد في تُصيل كعلم المقلّ    ،من غير دليل

صول وليس من ن علم الأأ، فالبحث فيها من شليةلإخراج الأدلة الإجماخير، أ: وهذا قيد التّفصيليّة
 .2 ن الفقهأش
 اصطلاحا: القاعدة الفقهيةتعريف  
 قولين: القاعدة الفقهيةلك الفقهاء رحمهم الله في تعريف س 
 وهو مذهب الجمهور ،ةيّ كلّ   القاعدة الفقهيّة نّ أول: من يرى القول الأ 
 م  ه  فْ ي ـ  ةزئيات كثير جالذي ينطبق عليه  يّ مر الكلّ الأ" بكي بقوله:ابن السّ  العلامة -مثلا– فهاذا عرّ ل
 .3حكامها منها"أ

الحموي في تعريفه   العلّامة، قال الحنفيّة، وهو قول بعض ةغلبيّ أ القاعدة نّ أالقول الثاني: يرى  
 .4حكامها منه"أف عر  اته لت  كثر جزئيّ أينطبق على  يكلّ   ل يّ كثر أ"حكم  :ةقاعدلل

 القاعدةصل ألى إنظروا  ةيّ ا كلّ نهّ إ، فالذين قالوا القاعدة الفقهيّةلى إلى نظرتهم إوسبب الخلاف يرجع 
 .القاعدةعن  ج  ر  التي تخ ْ  ذو ذوالش اتلى الستثناءإ وانظر  ةلبيّ أغا نهّ إومعناها اللغوي، والذين قالوا 

 :لأمورليه الجمهور إما ذهب  والحق   
 5.ق بدونهمعناها ل يتحقّ  نّ ا لأا فيها، ونظر  سي  أسار ا مأ يعدّ  بالكلّيّةالقواعد  نعت   إنّ  -1

                                                           
ه، ص 1408 ,1 ط ياض، المملكة العربية السعودية،شد الرّ مكتبه الرّ  ,والموضوع والغاية" صول الفقه الحدّ أ", اب الباحسينيعقوب بن عبد الوهّ  -1

83. 
المملكة العربية السعودية،  ,دار البيان الحديثة ةمكتب ,في فقه الأسرة" ةة عند ابن تيميوابط الفقهيّ القواعد والضّ " اطوّ عابد الصّ بن محمد بن عبد الله  -2
 .83ص  1ج م،2001 -ه1422، 1ط
دار الكتب  د عوض، حمد عبد الموجود وعلي محمّ أعادل  :تُقيق , شباه والنظائر""الأ, بكيبن علي بن عبد الكافي السّ اب ين عبد الوهّ تاج الدّ  -3

 .11ص   1ج ,م1991-ه1411، 1العلمية،  بيروت لبنان، ط
، 1دار الكتب العلمية بيروت لبنان،ط, المصري" الحنفي مز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر لبن نجيمغ", حمد بن محمد الحنفي الحمويأ -4

 .51ص  1م،ج1985 -ه1405
الدكتور  حيلي ود الزّ تُقيق محمّ  , حرير"مختصر التّ  ىشرح الكوكب المنير المسمّ ", ارجّ المعروف بابن النّ  وحيّ ت  ن علي الف  بحمد بن عبد العزيز أمحمد بن  -5

 .45ص،  1ج  ،1993م -ه1413ط،  د عودية ياض السّ الر  , بيكانالع ةاد، مكتبنزيه حمّ 
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صلا، أ القاعدةتُت  ة  من القواعد لِ تكن داخل ةالمستثنيات التي يوردها الفقهاء على قاعد إنّ -2
 1خرى.أ ةوعلى هذا فهي داخله تُت قاعد ،اعليه القاعدةلعدم انطباق بعض شروط 

 2.به صَّ اخت   لى وصفٍ إيرجع  قاعدةالستثناء من ال أو ف  ل  خ  ن هذا التَّ إ  -3
إنّ وصلها بالكلّيّة ل ي ض ر  تخل ف آحاد الجزئيات عن مقتضى الكلّي، قال الإمام ابن القيّم رحمه -4

الله عليه: إذ شأن الشّرائع الكلّيّة أن تراعي الأمور العامّة المنضبطة، ول ي ـنـْق ض ها تخ  ل ف  الحكمة في 
 3أفراد الصّور"

الغالب الأكثريّ م عْت بـ ر  في الشّريعة اعتبار  العام القطعيّ لأنّ المتخلّفات الجزئيّة ل ينتظم منها   إنّ  -5
 4ك لِّيٌّ يعارض هذا الكلّيّ الثاّبت.

 إنّ الشّاذ ل حكم له و ل ينقض  قاعدة . -6
 5إنّ القواعد في سائر العلوم ل تخلو من الشّواذ و المستثن يات. -7
جيح القول بأنّ القاعدة الفقهيّة كلّيّة و ليست أكثريةّ، نذكر بعض ا من تعريفات العلماء و بعد تر  

 :لنختار ما نراه راجحا
 6تعريف صدر الشريعة الحنفي: "القواعد القضايا الكلية". -1

تعريف السّبكيّ الشافعيّ:" الأمر الكلّيّ الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة ت ـفْه م  أحكامها   -2
 1ا".منه

                                                           
، 4ط براهيم رمضان، دار المعرفة، بيروت لبنان،: إتخريج وضبط ",ريعةصول الشّ أ"الموافقات في , اطبيّ الشّ  ميّ خابراهيم بن موسى بن محمد اللّ  -1

 .364ص ،  2ه، ج1420
 ،انم، دار ابن عفّ ، دار ابن القيّ ةم الجوزيّ عين لبن القيّ علام الموقّ إواعد الفقهية المستخرجة من كتاب الق, الجزائري ةبو عبد الرحمن عبد المجيد جمعأ -2

 .163ص 1د س، ج ط،د  ,عوديةالمملكة العربية السّ 
ؤوف سعد، دار الجيل، طه عبد الرّ  :تُقيق ,العالمين" عين عن ربّ إعلام الموقّ "ة, م الجوزيّ قيّ الوب بن بن أيّ بكر ن أبّ بمحمد  أبو عبد الله شمس الدينّ  -3

 .101ص  2ج م،1973ط،  د بيروت لبنان،
 .53ص 2جمرجع سابق,  الموافقات في أصول الشريعة، -4
 .44ص  م،1994 -ه1414، 3دار القلم، دمشق سوريا، ط  ,القواعد الفقهية, دويعلي أحمد النّ  -5
 سبق تخريجه. -6
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(: "كلّ كلّيّ هو أخصّ من الأصول وسائر المعاني العقليّة 758تعريف المقرّي المالكي )ت  -3
 2العامّة وأعمّ من العقود وجملة الضّوابط الفقهيّة الخاصّة".

 .3ة"ظر فيها قضايا جزئيّ ف بالنّ عر  ة التي ي  يّ القضايا الكلّ " وفي الحنبلي:ين الطّ تعريف نجم الدّ  -4

  4اتها".ة منطبقة على جميع جزئيّ يّ ة كلّ "قضيّ  :(ه 816ت )الجرجاني تعريف   -5
ة على أحكام جزئيات القوّ بة من حيث اشتمالها يّ ة كلّ "قضيّ : يّ و  ف  بّ البقاء الك  أتعريف  -6

 5.موضوعها"
ة ضيّ ة أو قة عمليّ ة شرعيّ يّ اتها قضايا كلّ زئيّ ة جة عمليّ ة شرعيّ يّ ة كلّ "قضيّ  تعريف يعقوب الباحسين: -7

 6."ةيّ ة كلّ ة وجزئياتها قضايا فقهيّ يّ ة كلّ فقهيّ 
"هي  :(ه 829ت ) ين الحصنيّ الدّ  تقيّ بـــمن المعروف المؤ تعريف أبّ بكر بن محمد بن عبد   -8

 7.كثر من باب"أينطبق على جزئيات كثيرة من  يّ فقه يّ كلّ   حكم  
ة ا: قضيّ أنهّ بب" ه  ذْ م  ـ"المجموع ال ريف في مقدمة تُقيق كتاب:ار الشّ تعريف محمد بن عبد الغفّ   -9

 8.منها أحكام جزئياتها" ف  رَّ ع  تـ  ة ي ـ يّ ة كلّ ة عمليّ شرعيّ 

                                                                                                                                                                                     
عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد عوض، دار الكتب  :تُقيق  ,ظائروالنّ  هشباالأ  ,بكياب بن علي بن عبد الكافي السّ ين عبد الوهّ تاج الدّ  -1

 .11ص  1ج م،1991-ه1411, 1 ط العلمية،  بيروت، لبنان،
اث حياء الترّ إو  ةأحمد بن عبد الله بن حميد، معهد البحوث العلميّ : دراسةتُقيق و   ,القواعد , يقرّ أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد الم -2

 .212ص  1س، ج ط، د مة، دة المكرّ سلامي، مكّ الإ
سة ، مؤسّ كيّ المحسن الترّ  الله بن عبد الدكتور عبد :تُقيق  ,وضةشرح مختصر الرّ , وفيّ د الطّ يبن عبد الكريم بن سع بن عبد القويّ ين سليمان نجم الدّ  -3
 .95ص  1،ج م1987 -هـ1407، 1ط سالة، بيروت لبنان،الرّ 
 .143 صمرجع سابق, عريفات، التّ  -4
الدكتور عدنان درويش، محمد المصري،  :تُقيق  ،ةلغويّ جم في المصطلحات والفروق الّ يات معالكلّ , الكفويّ  وب بن موسى الحسينيّ يّ أبو البقاء أ -5

 .702ص  م،1998 -هـ1419،  2ط بيروت لبنان، ,لةساسة الرّ مؤسّ 
 .54ص   مرجع سابق,   ة للباحسين،القواعد الفقهيّ  -6
علان، مكتبة الرشد، بن عبد الله الشّ عبد الرحمن  : د.دراسة وتُقيق ,القواعد , كتابني ّ ص  ين الح  الدّ  بكر بن محمد بن عبد المؤمن المعروف بتقيّ أبو  -7

 .23ص  1ج م،1997-هـ1418، 1ط عودية،ة العربية السّ شركة الرياض، المملك
ريف، حمن الشّ ار بن عبد الرّ محمد بن عبد الغفّ  :تُقيق ودراسة ,ب في قواعد المذهبه  ذْ م  ـالمجموع ال, الشافعيّ  أبو سعيد خليل بن كيكلدي  العلائيّ  -8

 .28ص  1ج م،1994هـ 1414، 1ط ة، الكويت،ؤون الإسلاميّ وزارة الأوقاف والشّ 
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ات ة على أحكام جزئيّ تشتمل بالقوّ  ةيّ ة كلّ ة عمليّ ة شرعيّ "قضيّ  ير:بتعريف عثمان ش -10
 1.موضوعها"

فبعضهم قد يستبدل  ،متهه تقارب عبارالين والفقهاء للقاعدة يظهر ل في تعريفات الأصوليّ المتأمّ  نّ إ 
يشمل  "مر"ألفظ  لأنّ  ،ولىأ"قضية"  عبير بلفظالتّ  ولكنّ  ،كم""ح   "أمر" أو بلفظ "قضية" بلفظ لفظ

طلاقه عليها إيمكن  من القضية و ان كان جزءإ "حكم" و ولفظ ،ية التي ل تكون قواعدالمفردات الكلّ 
ركان فهي ها جميع الأ ـ لتناو  لشمل، أو  "قضية" أتمّ  عبير بلفظالتّ  من باب إطلاق الجزء على الكل، إل أنّ 

ة ح أولويّ ناول جميع الأركان على وجه الحقيقة مما يرشّ تفت ،المحكوم به المحكوم عليه و وللحكم اسم 
 2استعمالها على غيرها.

 عريف المختار:الت  
 3" .بابفي أكثر من  ةٍ كثير  ية تنطبق على فروعٍ كلّ   ةيّ فقه ةة هي قضيّ "القاعدة الفقهيّ 

 هيّةفق يّة"قضية كلّ ا بأنهّ  افهحيث عرّ  اطوّ صّ اليخ محمد بن عبد الله هذا قريب من تعريف الشّ  و
 4".من أبواب منطبقة على فروعٍ 

 عريف:شرح الت   
على  استعمالها ح  رشِّ والمحكوم عليه والمحكوم به، فتناول جميع الأركان مما ي   م  كْ لح  لة: اسم قضيّ  -

 .اغيره
 وغيرها. بّ حو والهندسة والطّ كالنّ   ،خرىالقواعد في الفنون الأ ج  ر  يخ ْ قيد  ة: فقهيّ  -
 خرج الأغلبية.ـي   ثانٍ  د  ة: قييّ كلّ   -

                                                           
ص  ,م2007 -هـ1428،  2ردن، طفائس، عمان، الأدار النّ  ,ة"ريعة الإسلاميّ الشّ في ة وابط الفقهيّ ة والضّ يّ القواعد الكلّ ", محمد عثمان شبير -1

18. 
 .11ص  ،م2007-هـ1428، 1، طةالسعودي العربية المملكة ,دار زدني ,الفقهيةالممتع في القواعد , وسريمسلم بن محمد بن ماجد الدّ  -2
د عامر يْ بـ  الإقرارات من إعداد الباحث عبد الله ع   و ةية والشهادات والقسمقضد شيخ الإسلام ابن تيمية في الأعن ةالقواعد والضوابط الفقهيّ  -3
 .66ص  ،ه1424القرى،  جامعة أمّ , ريعةية الشّ كلّ  ,الماجستير رسالة مقدمة لنيل ,الله الميمان إشراف الدكتور ناصر عبد ,فاعيالنِّ 
 .92ص  1ج مرجع سابق, ،الأسرةالفقهية عند ابن تيمية في فقه  بطاضو القواعد وال -4
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ة سابقة على القواعد، و انطباق القاعدة على فروعها هي موافقتها لتلك الفروع الفقهيّ  تنطبق: لأنّ  -
 متها.ءملا الفروع و

 1و هو الفروع المتشابهة. ،لقاعدة الفقهيةعلى فروع: قيد  ي ـبـ ينِّ  مجال ا -
 تعريف علم القواعد الفقهية:
ف علم عرِّ ن ن  أكر من الجدير بالذّ  أنهّ ة نرىق بتعريف القاعدة الفقهيّ وفي ختام هذا المطلب المتعلّ 

 القواعد الفقهية: هو العلم"فعلم  في ميدان علوم الفقه.  كونه علما مستقلا متميزالالقواعد الفقهية 
 ،ها والحتجاج بهاها وخصائص  ر  ا وتطو  ها و أصوله  بدراسة القواعد الفقهية من حيث تعريف   ي ـعْنى الذي

اّ باتها متطلّ  روسائو تطبيقاتها  يد من التّقع ملكة ا و يرسّخح ماهية هذه القواعد ومجالتهيوضّ مم 
 2."خلالها

 هةاب  ش  الم  ة والمصطلحات اني: الفرق بين القواعد الفقهي  المطلب الث  
 ابط الفقهي  ة والض  الفرع الأول: الفرق بين القاعدة الفقهي   
 لنا بعد ذلك ابط ليتسنّى من تعريف الضّ  فقهيّ ل بدّ ابط الة والضّ عرفة الفرق بين القاعدة الفقهيّ لم

 .واطن الشتراك والختلاف بينهمامعرفة م  
ورجل ضابط  ،ي حازم  بط أجل ضاوالرّ  ،بحزم ه  ظ  ف  ذا ح  إيء ، من ضبط الشّ : اسم فاعلٍ ةابط لغالضّ ف 

 3.شديد   قويّ  :يٌّ ط  نْ بـ  وض  
.ه  ل  م  على ع   القوي   :ابطوالضّ  ،شديد البطش والقوة والجسم: هذيبوفي التّ   

4 
 : ابط اصطلاحاتعريف الض   

                                                           
د عامر يْ بـ  الإقرارات من إعداد الباحث عبد الله ع   و ةية والشهادات والقسمقْض  د شيخ الإسلام ابن تيمية في الأعن ةيَّ ه  قْ القواعد والضوابط الف   -1
 67-66, مرجع سابق, ص فاعيالنِّ 
ة، ة والإنسانيّ للأعمال الخيريّ ان ل نهيّ آسة زايد بن سلطان مؤسّ  ,ة"ة والأصوليّ قواعد الفقهيّ لل د يزا ةصين" معلمموعة من الباحثين والمتخصّ مج -2 
 .234ص 1ج م،2013-هـ1434،  1ط  حدة،بي، الإمارات العربية المتّ ظأبو 
 .507ص  3جمرجع سابق,  لسان العرب، -3
 أليف ولتّ ة لة العامّ صريّ المسة ؤسّ المار، جّ د علي النّ محمّ  :د هارون، راجعهلام محمّ عبد السّ  :تُقيق ,غةتهذيب اللّ , أحمد الأزهريّ د بن بو منصور محمّ أ -4
 .493 -492ص  11ج  س، ط، د شر، دالنّ 
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 نّ أولهذا جاء في المعجم الوسيط  ،للقاعدة ابط مرادف  ه مصطلح الضّ من العلماء من يرى أنّ  
 1".اتهينطبق على جزئيّ  يٌّ كلّ   "حكم   ابط:الضّ 

اته عند ي منطبق على جزئيّ وهي أمر كلّ  ابط،"القاعدة في الصطلاح بمعنى الضّ  حبير:قرير والتّ وفي التّ  
 2".أحكامها منه ف  ر  ع  ت ـ 

 من أبوابٍ  عا  القاعدة تجمع فرو  نّ أق بينهما، حيث يرون رّ فران في  ا متغالمصطلحيْن  ومنهم من يرى أنّ 
 ه:ابط بأنّ فوا الضّ عرّ فقد ، واحدٍ  ابط يجمعها من بابٍ الضّ و  ،تّّ ش

 "ةٍ.شابهتم رٍ و  ص   م  ظْ به ن   دّ ص  وق   ،ببابٍ  صَّ "ما اخت  
 و القاعدة أعمّ ف ،3".من باب واحد عاابط يجمع فرو الضّ  ، وتّّ ش   من أبوابٍ  عا  القاعدة تجمع فرو " 

 ".ق  ي  ضْ أ  و  ابط أخص  الضّ  أوسع و
إلى هذا الفرق العلّامة السّبكي رحمه الله فقال بعد ما عرّف القاعدة: "ومنها ما ل يخ ْت ص  وقد أشار 

و منها ما يخ ْت ص  كقولنا: "كلّ كفّارة  سببها معصية فهي على  ،بباب كقولنا: اليقين ل يزول بالشّك
د  به نظْم  صورٍ متشابهة أن ي    4سمّى ضابطا".الفور، والغالب فيما اخت صَّ ببابٍ و ق ص 

 ويقول الدكّتور محمّد الصّوّاط في تعريف الضّابط: "قضيّة كلّيّة فقهيّة منطبقة على فروع من باب"-
، و الباب في 5فقوله "من باب": قيد م ـخْر ج  للقاعدة الفقهيّة، لأنّها تشمل فروعا من أكثر من باب

 6 المقصود".اللّغة: ما ي دخ ل  منه إلى الشّيء و ي ـتـ و صَّل  به إلى
 .7و هو في اصطلاح العلماء: "اسم لجملة مختصّة من العلم مشتملة على فصول و وسائل" 

                                                           
 .533م، ص 2004-هـ1425، 4ط مصر، ,وليةروق الدّ مكتبة الشّ  ,الوسيط المعجم, غة العربيةمجمع اللّ  -1
 .29ص  1ج مرجع سابق, حبير، التّ  قرير وتّ ال -2
ض، دار الكتب د معوّ علي محمّ  عادل أحمد عبد الموجود و :تُقيق، ظائرالنّ  و الأشباه ،بكياب بن علي بن عبد الكافي السّ ين عبد الوهّ لدّ تاج ا -3

 .11ص، 1ج ، م1991-هـ1411، 1ة، بيروت لبنان، طالعلميّ 
 .11ص ، 1ج بكي،سّ ظائر لبن الالنّ  الأشباه و -4
 .98ص  ،1ج  مرجع سابق، ،اطوّ د الصّ لمحمّ  ، ة عند ابن تيمية في فقه الأسرةوابط الفقهيّ الضّ  القواعد و -5
 .190،  ص 3ج مرجع سابق, لسان العرب،  -6
،  1لبنان، ط ،عرفة، بيروتدار الم ،خليل عيتانيد اعتنى به محمّ ، إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج المحتاج نيغ، مربينيبن الخطيب الشّ د ين محمّ شمس الدّ  -7

 .43ص ، 1م ، ج 1997-هـ1418
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 تعريف الضّابط الفقهيّ و شرحه فإنّ الضّابط و القاعدة الفقهيّة يشتركان في الآتي: 
 قضيّة كلّيّة فقهيّة.  أنّ كلّا منهما أو لا: 
 ن الفروع الفقهيّة.ينطبق على عدد م  أنّ كلّا منهما ثانيا: 

  .1و يفترقان في أنّ الضّابط يشمل فروعا من باب واحد. و القاعدة تشمل فروعا في أكثر من باب
هذا الفرق لِ يكن ملتزما به التزاما تامّا بأنهّ قد يطلقون مصطلح القاعدة على ما هو ضابط و 

المتأخّرة حتّّ أصبح الضّابط العكس، كما أنّ هذا التّفريق إنـّما جاء من وقت قريب في العصور 
 .2مصطلحا متداول عند الفقهاء المعاصرين

 الفرع الث اني: الفرق بين القاعدة الفقهي ة و القاعدة الأصولي ة.
و قبل أن نتطرّق إلى الفروقات بين القاعدة الفقهيّة و القاعدة  سبق أن بيـّناّ معنى القاعدة الفقهيّة،

  القاعدة الأصوليّة.الأصوليّة علينا أن نعرّف أوّل
 تعريف القاعدة الأصولية:

 .3: أسفل كلّ شيء و جمعه أصولالل غةالأصل في  
 "ما يبنى عليه غيره  حسّا أو عقلا". 

 الأوّل :كبناء الجدار على أساسه.
 و الثاني كبناء الحكم على دليله. 
 يطلق على عدّة أشياء: الاصطلاحو الأصل في  

: الأصل في هذه المسألة الكتاب و السّنّة، أي، دليلها، و هذا هو المعنى المراد الأوّل: الدّليل، يقال -
 في علم الأصول.

                                                           
 .99، ص1اط، ج وّ لصّ اد ة عند ابن تيمية في فقه الأسرة لمحمّ وابط الفقهيّ الضّ  القواعد و-1
 .11ص ، 1جمرجع سابق،  بكي،السّ  ،ظائرالنّ  شباه والأ -2
 .370ص  ،4ج مرجع سابق، لسان العرب،  -3
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الثاّني: الراّجح، يقال: الأصل في الكلام الحقيقة، أي: الراّجح عند السّامع هو المعنى الحقيقيّ دون  -
 المعنى المجازيّ لعدم القرينة الدّالة عليه.

مرةّ، يقال: الأصل أنّ الأمر يقتضي الوجوب، و الأصل في الفاعل الرفّع و الثاّلث: القاعدة المست -
في المفعول به النّصب، أي القاعدة المستمرةّ أنّ الأمر يقتضي الوجوب، القاعدة المستمرةّ في الفاعل 

 1هي الرفّع و في المفعول به النّصب.
بمعنى الخمر مقيس عليها النبّيذ، و النّبيذ ، كقول الفقهاء: الخمر أصل النبّيذ، 2الراّبع: المقيس عليه-

 مقيس.

 تعريف القاعدة الأصوليّة اصطلاحا: 
القاعدة الأصوليّة هي أصول الفقه على التّحقيق، عرّف ابن الحاجب أصول الفقه بأنهّ: "العلم  

 .3ة"بالقواعد التي ي تو صّل بها الى استنباط الأحكام الشّرعيّة الفرعيّة من أدلتّها التّفصيليّ 
و معنى ذلك أنّ علم أصول الفقه هو معرفة القواعد التي يستطيع المجتهد بواسطتها أن يستخرج من  

 الأدلةّ الشّرعيّة حكما لمسألة فرعيّة.
و بناء على هذا يمكن تعريف القواعد الأصوليّة بأنـّها: "قضيّة كلّيّة أصوليّة ي ـت وصَّل بها إلى استنباط 

 .4رعيّة من أدلتّها التّفصيليّة"الأحكام الشّرعيّة الف
فالقواعد الأصوليّة بمثابة الضّوابط التي تُكم مسائل فرعيّة كثيرة، فمثلا قاعدة: "الأمر للوجوب"  

 .5فيندرج تُت هذه القاعدة أوامر إلهيّة
1.چڱ ڱ چ-1  

                                                           
الب حسن بن ابراهيم طّ ال و ،الب سعيد بن صالح بن عفيفالماجستير للطّ لنيل مة ثلاث رسائل مقدّ  ، قيح الفصول في علم الأصول للقرافيشرح تن -1

 .167ص ،1ج بن علي الغامدي،الب ناصر الطّ  ، وشاطيّ  ةخلوف
 .14ص  دس، ،ط د مصر، ،ةالإسكندريّ  ،دار البصيرة، ةالقواعد الفقهيّ ، بن صالح العثيميند محمّ  -2
 محمد علي دراسة و تعليق و تُقيق، الحاجب ابن مختصر عن الحاجب رفع، السبكي الكافي عبد بن علي بن الوهاب عبد نصر أبو الدين تاج-3

 .97ص  ،1ج م،1999-هـ1419، 1ط لبنان، بيروت، الكتب عالِ الموجود، عبد أحمد عادل و معوض
 في الماجستير شهادة لنيل مقدمة رسالة الإقرارات، و القسمة و هاداتالشّ  و يةقضالأ في تيمية ابن لإسلاما شيخ عند الفقهية الضوابط و القواعد -4

 .70ص مرجع سابق،  فاعي،النّ  عامر عبيد الله عبد البللطّ  ريعةالشّ 
 .60 صمرجع سابق،  ين،الأصوليّ  اصطلاحات في المبين القاموس-5



  الـفـقـهـيـّــة الـقــواعــــد                                                                            الأوّل الفصـــل
 

 
40 

چۓ ڭ ڭ ڭڭ چ-2
2. 

چ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌچ -3
3 . 

4.چڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻ چ -4  
ها كثير في النّصوص الشّرعيّة مندرجة كلّها تُت القاعدة الأصوليّة التي تقول: " هذه الأوامر و غير 

 الأمر للوجوب".
 و كذلك القاعدة: "النّهي للتّحريم" يندرج تُتها النّواهي التّالية: -
5 چ ڃ ڃ چ چچ -1

 

6چ ژ ژ ڑڑچ -2
  

7چ ڱ ڱ ڱ ں ںچ -3
  

 .8مثل هذا يقال في سائر النّصوص الشّرعيّة المماثلة
و بعد هذه المقدّمة يمكن تُديد أوجه التفّاق و الختلاف بين القاعدة الفقهيّة و القاعدة الأصوليّة  

 بما يأتي:
 .9أمّا أوجه التفّاق فهما يشتركان في أنّ كلّا منهما قضيّة كلّيّة تنطبق على عدد من الفروع 
 و أمّا أوجه الختلاف فيمكن إجمالها في الآتي:  

                                                                                                                                                                                     
 .43الآية ، البقرة سورة-1
 .196الآية ، رةالبق سورة -2
 .187الآية ة، البقر  سورة-3
 .103 ية، الآوبةالتّ  سورة-4

 29سورة النساء, الآية:  - 5
 32سورة الإسراء, الآية:  - 6
 188سورة البقرة, الآية:  - 7
 .61صمرجع سابق,  الأصوليين، اصطلاحات في المبين القاموس -8
 .70ص مرجع سابق، تيمية للطالب عبد الله عبيد عامر النّفاعي، القواعد و الضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن -9
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الفقهيّة مستمدّة من الأدلةّ الشّرعيّة، أو من استقراء المسائل الفرعيّة المتشابهة، أمّا  القاعدة -1
القاعدة الأصوليّة فمستمدّة مماّ يستمدّ منه علم الأصول، و هو: علم العربيّة و أصول الدّين و تصوّر 

 الأحكام.
 القاعدة الفقهيّة متعلّقة بأفعال المكلّفين مثل: -2

التّيسير" هذه القاعدة الفقهيّة تتعلّق بكلّ فعل من أفعال المكلّف طلب منه أداء  وشقّ "المشقّة تجلب 
يرفع عنه الحرج، أمّا القاعدة الأصوليّة المتعلّقة بالأدلةّ الشّرعيّة   عليه فعله على الوجه المطلوب فحينئذ

 ر.مثلا قاعدة: "الأمر يقتضي الوجوب" متعلّقة بكلّ دليل في الشّريعة فيه أم
القاعدة الأصوليّة تجمع بين الحكم و الدّليل، بينما القاعدة الفقهيّة تشتمل على فروع خالية من  -3

الدّليل، و لعلّ المقصود أنّ القاعدة الأصوليّة: "الأمر يقتضي الوجوب" تدلّ على أنّ المأمور به 
 واجب، و أنّ دليل ذلك هو صيغة الأمر.

چ ک کچ: س مباشرة بل بواسطة الدّليل، و هو قوله تعالىوجوب الصّلاة لكن لي 1مثال ذلك: 
2 

مبنيةّ   القاعدة الأصوليّة سابقة الوجود الذّهنّي و الواقعيّ على الفروع الفقهيّة، إذ هذه الفروع -4
عليها، أمّا القاعدة الفقهيّة فهي متأخّرة في وجودها عن الفروع الفقهيّة، لأنـّها ناتجة عن تجميع هذه 

 الفروع.
فيمكن تشبيه القواعد الأصوليّة  بالمنابع للفروع الفقهية، و تشبيه القواعد الفقهية بمراكز التّجميع  

 .3لهذه الفروع
القواعد الأصوليّة ل يتوقّف استنتاجها و التّعرّف عليها على كلّ قاعدة فقهيّة بخلاف القاعدة  -5

 ة.استنتاجها على القاعدة الأصوليّ  4الفقهيّة فإنهّ يتوقّف

                                                           
 .103-102ص ،1ج ،نفسه السابقالمرجع  -1
 .77الآية ، ساءالنّ  سورة ،110، 83، 43الآيات ،  البقرة سورة منها،  الكريم نآالقر  من ياتد من الآعد بين جزء مشترك-2
 .103ص  ،1جمرجع سابق،  ط،اوّ صّ لل الأسرة قهف في تيمية ابن عند ةالفقهيّ  وابطالضّ  و القواعد-3
 .81ص، مرجع سابق، عدانالسّ  العزيز عبد بن حمنالرّ  عبد بن دمحمّ  البللطّ  قدامة لبن المغني كتاب في ةالفقهيّ  وابطالضّ  و القواعد-4
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القواعد الأصوليّة يستفيد منها المجتهد خاصّة، حيث يستعملها عند استنباط الأحكام الشّرعيّة -6
الفرعيّة من الأدلةّ، أمّا القواعد الفقهيّة فيمكن أن يستفيد منها الفقيه و المفتي و المتعلّم، حيث يرجع 

 .1إليها بدل من الرّجوع إلى حكم كلّ فرع على حدة
 : الفرق بين القاعدة الفقهي ة و الن ظري ة الفقهي ة.الفرع الث الث

 لمعرفة الفرق بين القواعد الفقهيّة و النّظريةّ الفقهيّة ينبغي توضيح معنى النّظريةّ. 
أصل صحيح يرجع فروعه الى معنى واحد، و هو تأمّل الشّيء و   : النّون و الظاّء و الراّءلغةالنّظريةّ  

 .2تّفكّر و التّأمّل و العتبارمعاينته، و يأتي بمعنى ال
 3و النّظر: الفكر في الشّيء، تقدّره و تقيسه. 
و ي عرِّف الفلاسفة النّظريةّ بأنّها: "تركيب عقليّ مؤلَّف من تصوّرات منسّقة تهدف إلى ربط النتّائج  

 4بالمبادئ".
ما موضوعيا، تندرج تُته و النّظريةّ في الصطلاح القانونّي المعاصر: "مفهوم حقوقيّ عام، يؤلف نظا

 5جزئيّات، تتوزعّ في فروع القانون المختلفة".
 6و النّظر عند الأصوليّين هو: "فكر يؤدّي إلى علم أو اعتقاد أو ظن". 

و قد كانت بدايات ظهور هذا المصطلح عندما احتكّ بعض الفقهاء و الباحثين المسلمين بالقوانين 
 بين الفقه الإسلامي. الغربيّة رغبة  في المقارنة بينها و

نتيجة لسريان هذا المصطلح فقد التبس معناه بمعنى القاعدة الفقهيّة، حتّّ أنّ البعض من الفقهاء ل  و
يفرّق بين المصطلحين، بل يجعلهما من قبيل المترادف، إلّ أنّ الرأّي السّائد هو التّفريق بينهما، 

                                                           
 .81 ص ،نفسه ابقالسّ المرجع  -1
-ه1399ط،  عبد السّلام محمّد هارون، دار الفكر، بيروت، لبنان، د قيق:أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ، معجم مقاييس اللّغة، تُ-2

‌ .444، ص 5م، ج1979

 .900ص  ،م1987جديدة،  طبعة لبنان،، بيروت، رسابع تيبوبمط، لبنان مكتبة ،المحيط محيط، البستاني بطرس مالمعلّ -3
 .477 ص ،2 ج، هـ1396ط،  د لبنان،، بيروت بناني،اللّ  الكتاب دار، الفلسفي المعجم، صليبا جميل-4
، 1 ط لبنان،، بيروت وزيع،التّ  و شرالنّ  و راساتللدّ  ةالجامعيّ  سةالمؤسّ  ،القاضي منصور ترجمة ة،القانونيّ  المصطلحات معجم، كورنو جيرار القاضي-5

  .1718 -1717ص  ،2 ج هـ،1418
 .218ص مرجع سابق، ين، الأصوليّ  اصطلاحات في المبين القاموس-6
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لذي ل يشاركها فيه غيرها، كما أنّ للنّظريةّ الفقهيّة فالقاعدة الفقهيّة لها معناها المختصّ بها، و ا
 1معناها المستقلّ كذلك.

 النّظرية الفقهيّة عرفّت بتعريفات كثيرة منها: 
عرفّها الدكّتور مصطفى الزّرقا بأنّها: "الدّساتير و المفاهيم الكبرى التي تؤلِّف كلٌّ منها  على حدة  -أ

الفقه الإسلاميّ كانبثاث أقسام الجملة العصبيّة في نواحي الجسم نظاما حقوقيّا موضوعيّا منبثاّ في 
 .2الإنسانّي، و تُكم عناصر ذلك النّظام في كلّ ما يتّصل بموضوعه من شعب الأحكام"

عرفّها الدكّتور علي النّدوي بأنّها: "موضوعات فقهيّة أو موضوع يشتمل على مسائل فقهيّة  -ب
تقوم بين كلّ منها صلة فقهيّة تجمعها وحدة موضوعيّة تُكم  حقيقتها: أركان و شروط و أحكام،

 3هذه العناصر جميعا".
و عرفّها الشّيخ أحمد أبو سنّة بأنّها: "القاعدة الكبرى التي موضوعها كلّيّ، تُته موضوعات  -ج

 4متشابهة في الأركان و الشّروط و الأحكام العامّة".
لتفّاق و الختلاف بين القاعدة الفقهيّة و النّظريةّ و بناء  على ما سبق، يمكن تُديد مواطن ا 

الفقهيّة: فهما يشتركان في أنّ كلّا منهما يشتمل على مسائل من أبواب متفرقّة، و يختلفان في الأمور 
 الآتية:

أوّل: أنّ النّظريةّ أوسع نطاقا من القواعد في الغالب، فقد تندرج الكثير من القواعد تُت إطار  
ت، فنظريةّ الحقّ تندرج تُتها قواعد فقهيّة كقاعدة: "الضّرر يزال" و "درء المفاسد أولى من النّظرياّ

  جلب المصالح"، و غيرهما.

                                                           

 10.1هـ، ص1494مصر، د ط،  ،دار الفكر العربّ، أصول الفقه، د أبو زهرةمحمّ  -
 2352، ص1م، ج 1998 -هـ1418  ،1 ط سوريا، ،دمشق ،ملدار الق، العام المدخل الفقهيّ ، رقامصطفى أحمد الزّ  -
 63.3 صمرجع سابق،  ،للنّدوي ةالفقهيّ القواعد  -
ة، مكّ ، القرى مّ أ جامعة اث،الترّ  إحياء و ةالعلميّ  البحوث معهد حميد، بن الله عبد بن أحمد: تُقيق، اعدالقو ، يالمقرّ  أحمد بن دمحمّ  الله عبد أبو -4

 .110 -109 ص  ،1 جالمملكة العربيّة السّعوديةّ، د ط، د س، 
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على أنهّ قد تكون القاعدة أوسع من النّظريةّ من جهة أخرى، لأنّ القاعدة ل تتقيّد بموضوع أو باب 
الأمور بمقاصدها" تدخل في جميع أبواب الفقه معيّن بخلاف النّظريةّ المنحصرة في موضوعها، فقاعدة "

 تقريبا.
 .1أمّا نظريةّ العقد فهي خاصّة بالعقود دون باقي أبواب الفقه 
ثانيا: القاعدة الفقهيّة تتضمّن حكما فقهيّا في حدّ ذاتها، و هذا الحكم ينتقل إلى الفروع المندرجة  

، مثال ذلك: قاعدة: "اليقين ل 2حكما فقهياّ تُتها، بخلاف النّظريةّ الفقهيّة فإنّ لفظها ل حتمل
 يزول بالشّكّ" تتضمّن حكما فقهيّا لكلّ مسألة اجتمع فيها يقين و شكّ.

 أمّا نظريةّ الملك أو العقد، فإنّ هذا اللّفظ ل حتمل في طيّاته أيّ حكم فقهيّ. 
ظريةّ التي ل يقوم بناؤها إلّ ثالثا: القاعدة الفقهيّة ل تشتمل على شروط و أركان غالبا، بخلاف النّ  

 3على جملة من الشّروط و الأركان.
 مذهب فة في كل  المصادر المؤل   أهم   ة والث: مراحل نشأة القواعد الفقهي  لمطلب الث  ا

 مستقلّا  اأصبح علم كتمل وا  بمراحل مختلفة حتّّ  ة كغيره من العلوم قد مرّ علم القواعد الفقهيّ  نّ إ     
صياغتها  معالمها و مها وينت مفاه، بل تكوّ وضع تلك القواعد في عصر معيّن  مّ عن غيره، فلم يت

دلئل النّصوص  الستنباط من لى استخراج هذه القواعد هي الجتهاد وإريق الطّ  دريج، وبالتّ 
 و ،أليف في هذا المجالتّ السعت بذلك دائرة اتّ  و ،4الشّرعيّة، و قواعد أصول الفقه و علل الأحكام

كل، فكان لينا بهذا الشّ إة بمراحل إلى أن وصلت ت القواعد الفقهيّ مرّ فقد  فصيل.نه بالتّ بيّ ا سنهذ كلّ 
 قة وات العصر من الدّ با يتناسب مع متطلّ رة تُريرا علميّ محرّ و ة صاغة ما جعلها ملها من القيمة العلميّ 

                                                           
 .75 ص مرجع سابق، فاعي،النّ  عامر عبيد الله لعبد ةالفقهيّ  وابطالضّ  و القواعد -1
 ،1 ج ي،للمقرّ  القواعد و ،162 الفقه، ص في كتوراهالدّ  درجة لنيل مةمقدّ  رسالة، الأسرة فقه في مالقيّ  ابن الإمام دعن ةلفقهيّ ا وابطالضّ  و القواعد-2

 .102 ص
 .110 -109 ص ،1 ج ي،للمقرّ " القواعد" كتابه لتُقيقمة مقدّ  في حميد بن الله عبد بن حمدأ عن نقلا -3
 لبةاالط إعداد،  الماجستير درجة لنيل مةمقدّ  رسالة ،الحجّ  و ومالصّ  و كاةالزّ  كتاب فيتيمية  ابن الإسلام شيخ عند ةالفقهيّ  وابطالضّ و  قواعدال -4

 م، 1997-ه1418المملكة العربيّة السّعوديةّ، ة، مكّ ، القرى مّ أ جامعة الحمداني، الكريم عبد بن نزار :إشراف، برناوي دمحمّ  بن حسن بنت حليمة
 .63ص
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مفاهيمها من وقت  ةبلور  ج في وضع نصوصها ودرّ  بالتّ لّ إهذا  ت  ألِ ي، و ياغةالصّ و حسن الإيجاز 
 .ت بثلاث مراحل منذ نشأتهاحيث مرّ  ،لى نهاية عصر الجتهادإشريع نزول التّ 

 هورالظ   شوء والفرع الأول: مرحلة الن  
ه نّ أذ . قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "إ1سلاميّ ر الفقه الإرت مع تطوّ طوّ ت ة والقواعد الفقهيّ  أتنش

م بالكلمة يتكلّ فم بجوامع الكلم، سلّ  ى الله عليه وصلّ  ادمحمّ  عثب جلّ  و الله عزّ  من المعلوم أنّ 
ل  اتلك الأنواع تتناول أعيان و ،كثيرة  اة تتناول أنواععامّ  ةعداق ية وة كلّ ة التي هي قضيّ امعة العامّ الج

يقول أيضا عند كلامه على  و"، صوص محيطة بأحكام أفعال العبادفبهذا الوجه تكون النّ  ،تُصى
مسكر حرام"  كلّ  مسكر خمر و كلّ " :ه قالم في صحيح مسلم أنّ سلّ  ى الله عليه وصلّ  بيّ لنّ ا يحديث

شراب  ه قال: "كلّ نّ أم سلّ  ى الله عليه وصلّ  بيّ الحديث الآخر عن عائشة رضي الله عنها عن النّ  و
 ةلحشيشطعمة كاالأ شربة ور من الأك  ستحريم ما ي  فعلى هذا  و"أسكر فهو حرام" فقال ابن تيمية: 

 2".ة كانتمادّ  من أيّ  ةنواع المسكر لأب ارْ ش  ل ل  تناو  م  صّ كان هذا النّ  و صّ ثابت بالنّ  ةالمسكر 

 تي تجري مجرى القواعد:ة الّ نيّ آيات القر من نّاذج الآ و
چ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤچ: قوله تعالى

3 
چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ  چ: وقوله تعالى

چ ڈ ژ ژ ڑ
4. 

چئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېئې ئە ئو ئو ئۇ چ: قوله تعالى و
5 

 :مسلّ  ى الله عليه وتي تجري مجرى القواعد قوله صلّ ة الّ بويّ من نّاذج الأحاديث النّ  و
 .1"ل ضرر ول ضرار"-

                                                           
 .276-275 ص م،1999-ه1420 ط، د قطر،، قافةالثّ  دار ،الإسلامي الفقه دراسة في مةمقدّ  جابر،أمينة  سوقي،الدّ  دمحمّ  -1
 دار عطا، القادر عبد مصطفى عطا، القادر عبد دمحمّ  تقديم و تعليق و تُقيق ،الكبرى الفتاوى، تيمية بن السلام عبد بن الحليم عبد بن حمدأ-2

 .153-152 ص، 1 جم، 1987-ه1408 ،1 ط، انلبن، بيروت، ةالعلميّ  بالكت
 .275 :الآية، البقرة سورة-3
 .90 :الآية، حلالنّ  سورة -4
 .2، الآية: المائدة سورة -5
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 .2"مانالخراج بالضّ " -
 .3"ارب  العجماء جرحها ج  " -
 ة.ولى للقواعد الفقهيّ الأ اةو النّ  ةنّ السّ  ن وآضحى القر أهكذا  و

من ذلك: قول عمر رضي  ،ابعين تجري مجرى القواعدالتّ  حابة وعض الصّ عن ب ةثور أم قوالأكما نجد 
 .روطهذا الكلام يعتبر قاعدة في باب الشّ ،  ف4"روطالله عنه: "مقاطع الحقوق عند الشّ 

 .5 "لاق ما كان عن وطرالطّ  و ،به وجه الله يغبت  ا ام: "العتق مااس رضي الله عنهقول عبد الله بن عبّ  و
 لاق.الطّ  في باب العتق و ةمهمّ  ةبر قاعدعتر ي  ثفهذا الأ

 .6"ليس على صاحب العارية ضمان": قول علي رضي الله عنه و
ذ  عليه فداء  خلعٍ  " كل :7عبيّ ل الشّ و ق و  .8"هو تطليقة بائنة و فهو طلاق،أ خ 

 .ولىفي القرون الثّلاثة الأ ةة للقواعد الفقهيّ ساسيّ الأ ولى وبنة الأماذج هي اللّ فكانت هذه النّ 
 من ذلك: ة، وهم الكثير من القواعد الفقهيّ ن كثير من الفقهاء كتب  قد ضمَّ  و
"ل  :ة منهاضوابط فقهيّ  ة قواعد ونة ذكر عدّ في كتابه المدوّ ـ( ه 179ت )الإمام مالك بن أنس  -1

  1.يرث أحد أحدا إل بيقين"
                                                                                                                                                                                     

 2 ج، م1997-ه 1417 ،2 ط، لبنان، بيروت، الإسلامي الغرب دار، معروف ادعوّ  اربشّ : تعليق و تخريج و تُقيق،  الموطأ، أنس بن مالك -1
 .290 ص، 2171 :رقم، حديث المرفق في القضاء باب، القضاء كتاب

، ةلميّ االع سالةالرّ  دار  لي،قروبل كامل دمحمّ الأرنؤوط و  شعيب: تخريج و تعليق و تُقيق، داود بّأ سنن، زديالأ شعثالأ بن سليمان داود أبو -2
 .368 ص، 3508 :رقم، حديث 5 ج م،2009-ه1430، 1 ط سوريا،

، المملكة العربيّة الرياض، فهد الملك مكتبة الحمد، شيبة القادر عبد: تعليق و تُقيق، حيحالصّ  الجامع، البخاري اسماعيل نب دمحمّ  الله عبد أبو -3
 .579ص، 6666، كتاب الدّيات، باب المعدن جبار، حديث رقم: 3 ج م،2008 -ه1429، 1 ط ة،عوديّ السّ 

 .113 ص، كاحالنّ  عقدة عند المهر في وطر الشّ  باب، روطالشّ  كتاب ،2 ج نفسه،المرجع السّابق  -4
 .236ص، الإغلاق في لاقالطّ  باب، لاقالطّ  كتاب،  3 ج نفسه، المرجع السّابق -5
 جم، 1970 ،1 ط، لبنان، بيروتالمكتب الإسلامي،  ،الأعظمي حمنالرّ  حبيب: تعليق و تخريج، فالمصنّ ، نعانيالصّ  همام بن زاقالرّ  عبدأبو بكر  -6
 . 179 ص، 14786، أثر رقم: العارية باب، عالبيو  كتاب ،8
7
عبي ولد في هو عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار، و ذو كبار في اليمن، من كبار التـاّبعين،   إمام،  علّامة العصر أبو عمرو الهمداني ثمّ الشّ ‌- 

تحق بالصّحابة و أدرك كبارهم ، لزم علي بن أبّ طالب و عبد أياّم عمر بن الخطاّب رضي الله عنه قيل لست سنين خلت من إمارته وقيل غير ذلك ال
‌.الله بن عمر رضي الله عنهم ، حرص على الحفظ و أوتي حافظة نادرة

،  10م، ج 2006، 1أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبّ شيبة العبسي الكوفي، المصنّف، تُقيق محمّد عوّامة، دار قرطبة، بيروت، لبنان، ط   - 8
 .  40، ص 18755لاق، أثر رقم كتاب الطّ 
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 القواعد و فيه بعضذكر الخراج  في كتابه ـ(ه 182ت )  أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم -2
 .2"ثابت معروف  بحقي إلّ  رج شيئا من يد أحدٍ يخ   أنمام "ليس للإ: منها ،ةوابط الفقهيّ الضّ 

وجه  على النتفاع به ه أكله ور  شيء ك   كلّ و   : "ه( 189)ت  يبانيد بن الحسن الشّ الإمام محمّ -3
 .3فلا بأس ببيعه" شيء ل بأس بالنتفاع به كلّ  و ،بيعه مكروه شراؤه وف من الوجوه،

لى إنسب " ل ي   ة قواعد منها:، ذكر عدّ في كتابه الأمّ  (هـ204) افعيّ د بن إدريس الشّ الإمام محمّ  -4
ى بها ل يتعدّ  ص  خ  "الرّ  و ،4ه"عمل و هقول لى كلي إنسب ا ي  إنّّ  و  ل عمل عامل، ساكت قول قائل و

  .6ا"غيرهفي رورة ما ل يجوز ضّ الو "يجوز في  ،5"مواضعها

بيع تجوز فيه الما جاز فيه  " كلّ  ة قواعد منها:عدّ  ذكره(  241ت )الإمام أحمد بن حنبل  -5
 .7 "هنالرّ  دقة والصّ  الهبة و

 دويناني: مرحلة الت  الفرع الث  
ت فيها القواعد د  فر  حيث أ   ،لى القرن العاشر الهجريإابع الهجري تبدأ هذه المرحلة من القرن الرّ      

ة علما فأصبح علم القواعد الفقهيّ  ،منها في كتب الفقه بثوثاجمع ما كان مفدوين، بالتّ  ةالفقهيّ 
في  ةرسال" في كتابه (ه 340)تالحنفي فكانت البداية على يد أبّ الحسن الكرخيّ ، 8 بذاتهمستقلّا 

أبو زيد  تبع الكرخيّ  ثمّ ، "الكرخيّ  أصول"بـى اختصارا يسمّ  و "الأصول التي عليها مدار فروع الحنفية
 ".ظرتأسيس النّ "في كتابه ( ه 430)ت 9بوسي الحنفيالدّ 

                                                                                                                                                                                     
 .593ص ،2 ج م،1994-هـ1415، 1 ط، لبنان، بيروت، العلمية الكتب دار، الكبرى نةالمدوّ ، أنس بن مالك-1
 .66-65م، ص 1979-ه1399القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم، كتاب الخراج، دار المعرفة، بيروت، لبنان، د ط،  -2
، 3لحجّة على أهل المدينة، ترتيب و تعليق: مهدي حسن الكيلاني القادري، عالِ الكتب، بيروت، لبنان، ط محمّد بن الحسن الشّيباني، ا-3

 .772-771، ص2م، ج 1983-ه1403
 .152، ص1ه، ج 1381محمّد بن إدريس الشّافعي، الأمّ، دار المعرفة، بيروت، لبنان، د ط،  -4
 .80،  ص 1المرجع السّابق نفسه، ج  -5
 .168، ص 4لسّابق نفسه، ج المرجع ا -6
مصر،  أبو داود سليمان بن الأشعث السّجستاني، مسائل الإمام أحمد، تُقيق: أبّ معاذ طارق بن عوض الله بن محمّد، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، -7

 .276م، باب الهبة، ص 1999-ه1420، 1ط 
 .45، ص 1القواعد للحصني، مرجع سابق، ج  -8
 .39-36ص  مرجع سابق،   الفقهيّة، الممتع في القواعد -9
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 منها: ،ت في هذه المرحلة كثيرةفوالمصادر التي ألّ 

 ذهب الحنفي:المة في مصادر القواعد الفقهيّ  لا:و  أ
 :مصادره أهمّ  و ،ةالقواعد الفقهيّ في ف لّ أل من وّ أهو  يعتبر المذهب الحنفيّ 

 (ه 340-ه260) ل أبّ الحسن الكرخيّ  بن الحسن بن دلّ لعبيد الله صول الكرخيّ أ  -1
 (.ه 430)ت  وسيبّ ظر لأبّ زيد الدّ تأسيس النّ -2
 ه(.790)ت ظائر لبن نجيم الحنفي النّ  الأشباه و -3
 (.ه1005ت ) 1يزّ ين الغ  شرف الدّ لظائر النّ  تنوير البصائر على الأشباه و-4
 (.ه 1098)ت ي د الحمو ر لأحمد بن محمّ صائعيون الب زغم -5
د بن أحمد حمد بن محمّ أبراهيم بن حسين بن ظائر لإالنّ  ات الأشباه ومهمّ  عمدة ذوي البصائر لحلّ  -

 (.ه 1099-ه 1023) 2بن بيري
 (.ه1176 تي )خاتمة مجامع الحقائق لأبّ سعيد الخادم -7
 (.ه1236 ت) ة لبن حمزة الحسينيالفوائد الفقهيّ  ة في القواعد وهيّ بائد الر الف -8
 .3(ه1292) ولة العثمانيةيف مجموعة من علماء الدّ ألة تة الأحكام العدليّ قواعد مجلّ  -9

 ة في المذهب المالكيالقواعد الفقهيّ مصادر ثانيا: 

 تي:ة في المذهب المالكي كالآمصادر القواعد الفقهيّ  همّ أ   
 4الخشنيأسد بن د بن حارث مّ لمحأصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك  -1
 (.ه361ت)

 ه(.684ت ) القرافيالدّين  شهاب أنوار البروق في أنواء الفروق المعروف بالفروق لأبّ العباس-2
 ـ(.ه758ت)ي د بن أحمد المقرّ د بن محمّ القواعد لمحمّ -3

                                                           
 ه.1005هو شرف الدّين بن عبد القادر بن بركات بن إبراهيم بن حبيب الغزّي فقيه حنفي عارف بالتّفسير و العربية ولد بغزةّ و توفّي في  - 1
 .ه1099فّي سنة ه و تو 1023في  هو إبراهيم بن حسين بن أحمد بن محمّد بن أحمد بن بيري مفتي مكّة أحد كبار فقهاء الحنفيّة ولد - 2
 .57-52، ص 1كتاب القواعد للحصني، مرجع سابق، ج -3

 ه.361هو أبو عبد الله محمّد بن الحارث بن أسد القيرواني ثمّ القرطبي المالكي حافظ إمام ، استوطن قرطبة له مؤلّفات كثيرة توفّي سنة  - 4
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 يسلمساني الونشريتّ الد قواعد الإمام مالك لأحمد بن حتيى بن محمّ إلى إيضاح المسالك -4
 .1ـ(ه914ت)
 افعيذهب الشّ في المة القواعد الفقهيّ ر مصاد الثا:ث

 م:فاتهشهر مؤلّ أمن  في القواعد، و تأليفاة افعي أكثر المذاهب الفقهيّ يعتبر المذهب الشّ    
 .هو والد إمام الحرمين، و  ـ(ه438ت)ويني د عبد الله بن يوسف الجالفروق لأبّ محمّ -1
 ـ(.ه 660-577) لامين عبد العزيز بن عبد السّ الدّ  قواعد الأحكام في مصالح الأنام لعزّ -2
الله بن   بأبّ عبدالمكنّى ، ينب بصدر الدّ ي الملقّ د بن عمر بن مكّ ظائر لمحمّ النّ  كتاب الأشباه و-3

 ـ(.ه716 ت) المشهور بابن الوكيل المصري، لالمرحِّ 
 بأبّ سعيد المكنّى  ،ينب بصلاح الدّ ذهب لخليل بن كيكلدي الملقّ م  ـذهب في قواعد الم  ـموع الالمج-4

 ـ(.ه761-ه694)2العلائي
 ـ(.ه771 ت) بكيالسّ  علي اب بنين عبد الوهّ ظائر لتاج الدّ النّ  الأشباه و -5

 ـ(.ه794ت) ركشيد بن بهادر الزّ ين محمّ ة لبدر الدّ ور في ترتيب القواعد الفقهيّ ثالمن -6

 ـ(.ه804ت) نف بابن الملقّ ظائر لعمر بن علي بن أحمد الأنصاري المعرو النّ  و هشباالأ -7

 ـ(.ه829ت)افعي القواعد لأبّ بكر الحصني الشّ  -8
 .3(ه911ت) يوطيظائر للسّ النّ  الأشباه و -9

 ها:أهمّ  ،ة في المذهب الحنبليقواعد الفقهيّ مصادر ال  رابعا:
 هـ(. 728-هـ  661) ة لبن تيميةورانية الفقهيّ القواعد النّ -1
المعروف بابن هـ(  771ت) 1ين أحمد بن الحسن بن عبد الله المقدسيدّ ة لشرف الالقواعد الفقهيّ  -2

 .قاضي الجبل

                                                           
 .203-189، ص القواعد الفقهية علي أحمد النّدوي ، مرجع سابق  -1

 في بالقدس توفي و ، فقيها ثبتا حافظا كان و الحديث طلب في جدّ  ، ه694 سنة ولد سعيد أبو العلائي الدّين صلاح كيكلدي بن خليل هو - 2
 .ه761

69.3-63،  ص 1كتاب القواعد للحصني،  مرجع سابق، ج   -
 ‌
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 هـ(.795 ت) القواعد لبن رجب الحنبليبتُرير الفوائد المشهور  تقرير القواعد و -3
 هـ(. 909 ت) ة لبن عبد الهاديوابط الفقهيّ الضّ  ة ويّ الكلّ  القواعد -4
  ت) بن عبد الله القاريلأحمد ى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ة علرعيّ ة الأحكام الشّ قواعد مجلّ  -5

1359)  .2ه

 نسيق:الت   الث: مرحلة الاستقرار والث   عالفر 

 زت هذه المرحلة بما يلي:تميّ  و ،تبدأ هذه المرحلة من القرن الحادي عشر هجري الى عصرنا الحالي   
فات التي جاءت  فالمؤلّ  ،ةالقواعد الفقهيّ في يف ألتّ الابقة في هذه الفترة امتدادا للخطى السّ  : تعدّ لاو  أ

 .و تعليقا عليهاأ اابقة أو اختصارا أو نظما لهفات السّ لمؤلّ ل اا شرحمّ إكانت 
 .ياغةكثر نضجا في الصّ أة في هذه الفترة بكونها فات في القواعد الفقهيّ زت المؤلّ : تميّ ثانيا
تي علماء أثم ي ،ة في هذه الفترةفي القواعد الفقهيّ أليف ة أكثر نشاطا في التّ : كان علماء الحنفيّ ثالثا

 .أثرهم في هذه الفترة كان محدودافا علماء الحنابلة أمّ  و ،واءافعية على السّ الشّ  ة والمالكيّ 
ة ولة العثمانيّ علماء الدّ   ها جماعة منإصدار قام ب و ،ةة الأحكام العدليّ : ظهرت في هذه الفترة مجلّ رابعا

ت من  مدِّ ة است  ة الأحكام العدليّ قواعد مجلّ  و ،ثمانية على بعض الأقطار العثمانيةالخلافة الع انإبّ 
ة العمل بأحكام المجلّ  ، تمَّ خاتمة كتاب مجامع الحقائق للخادميّ  و ظائر لبن نجيمالنّ  كتاب الأشباه و

ة في عد الفقهيّ فات في القوا: كانت موضوعات المؤلّ خامسا. ل العمل بها بسقوط دولة الخلافةطِّ ع   ثم َّ 
 :مورأربعة أهذه الفترة تدور في الغالب حول 

 ه أو بعضه، ونظمه كلّ  أو 3عليق عليه و اختصاره أو التّ أ يوطيظائر للسّ نّ ال شرح كتاب الأشباه و -1
ي د ياسين الفاداني المكّ يخ محمّ ة للشّ نيّ حاشية المواهب السّ  ،ةفات كتاب الفوائد الجنيّ من هذه المؤلّ 

 (. ـه 1410ت)

                                                                                                                                                                                     
د بن أحمد بن محمّد بن قدامة المقدسيّ الدّمشقي ، كان مصاحبا لبن تيمية ، سمع منه و تفقه على هو  أبو العباس أحمد بن الحسن بن عبد الله بن أبّ عمر محمّ ‌- 1

 ه . 771ه  و  توفّي سنة 693يديه و على غيره ، وهو عالِ و فقيه حنبلي ولد سنة 
 .203-189 ص،  مرجع سابق،  دويالنّ  حمدالفقهية لأ القواعد -2
 .46-44 صمرجع سابق،  الفقهية، القواعد في الممتع - 3
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دت فقد تعدّ  ،عليق عليهالتّ   وأو اختصاره أظائر لبن نجيم الحنفي لنّ ا شرح كتاب الأشباه و-2
 منها: ،فات حول هذا الكتابالمؤلّ 

 ـ(.ه1098 ت) د الحمويظائر لأحمد بن محمّ النّ  كتاب غمز عيون البصائر شرح الأشباه و-أ
 اجي الحنفيّ د بن حتيى التّ بن محمّ   د هبة اللهمّ ظائر لمحالنّ  حقيق الباهر على الأشباه وكتاب التّ   -ب
 .1ـ(ه1224 ت)
كمل هذه أكميل، فقد التّ هذا لكي أو تكميلها و شرح ااق المقّ شرح منظومة المنهج المنتخب للزّ  -3

 ج.ه  م  ـال  كميل في كتابه بستان فكرشرح هذا التّ  ثمّ ـ(، ه1072 ت)ارة د بن أحمد ميّ محمّ  المنظومة
 ت) لكيانقيطي المحمد بن زيدان الشّ أمين بن د الأيخ محمّ كميل الشّ تّ الصل مع الأح  ر  ش   و-

 .2كميلصول المذهب المبرج مع شرح التّ أاه "المنهج إلى المنهج إلى في كتاب سمّ ( ه1325
 :ةتبت حول المجلّ روحات التي ك  شّ الفمن ، و شرح قواعدها فقطأة ة الأحكام العدليّ شرح مجلّ  -4
 ة الأحكام لعلي حيدر.ام شرح مجلّ كّ كتاب درر الح    -
 .فقط ةهو شرح لقواعد المجلّ  و( ه1357ت)رقا د الزّ يخ أحمد بن محمّ ة للشّ شرح القواعد الفقهيّ -
 .3رقازّ الحمد أيخ مصطفى من شروحها المدخل الفقهي العام للشّ  و -
 منها: مةر حول الموضوعات المتقدّ دة لِ تخرى في القواعد الفقهيّ أفات هناك مؤلّ  و

ة في القرن من علماء الحنفيّ  ةهير بناظر زادد سليمان الشّ ، لمحمّ نيمافي سلك الأ كتاب ترتيب اللآلي  -
 .جريالحادي عشر اله

 (، و ه1330ت) المالكي د حتيى الولتييخ محمّ اجح للشّ كتاب المجاز الواضح إلى معرفة المذهب الرّ -
 اصح شرح المجاز الواضح.ليل الماهر النّ لدّ اه اهو عبارة عن نظم شرحه صاحبه في كتاب سمّ 

                                                           
 .113-112 ص، 1 ج م،2003-ه1424 ،1 ط لبنان،، بيروت، سالةالرّ  سةمؤسّ ، الفقهية القواعد موسوعة، البورنو أحمد ني بقصد دمحمّ  -1
 47-46 ص، مرجع سابق، الفقهية القواعد في الممتع -2
 .114 ص ،1 جللبورنو، مرجع سابق، ةالفقهيّ  القواعدموسوعة  -3
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يخ أحمد بن عبد الله القاري للشّ  رعية على مذهب الإمام أحمد بن حنبلة الأحكام الشّ كتاب مجلّ   -3
"شرح و اف القناع" "كشّ  ها من كتابّ  ستمدّ ، اةة فقهيّ مادّ  2382ذكر فيها (،  ـه1359ت)

 منتهى الإرادات" لمنصور البهوتي.
المالكي مفتي   د حسينيخ محمّ ة للشّ ة في الأسرار الفقهيّ نيّ القواعد السّ  ب الفروق وكتاب تهذي-4

 اط.روق" لبن الشّ الشّ  رارد"إو ، للقرافي "" الفروق هو تلخيص لكتابّو   (ه1367)ت ة مكّ 
 منها: ـ(ه1376ت)عدي حمن بن ناصر السّ يخ عبد الرّ فات للشّ هناك مؤلّ  و -5

قاسيم التّ  الفروق و و الأصول الجامعة القواعد و"كتاب  و (،نظومة)م ةّ رسالة في القواعد الفقهي
 .1"افعةالبديعة النّ 
ا اكتفينا إنّّ  فات والمؤلّ  قص كلّ لِ نست  نحن و ،ةبها تدوين القواعد الفقهيّ  المراحل التي مرّ  فهذه أهمّ 

 .بأشهرها
 ةالمطلب الثالث: أهمية دراسة القواعد الفقهي

نه من فوائد ذلك لما تتضمّ  و، عليهاز كيالعلوم التي ينبغي الترّ  همّ أة من عد الفقهيّ دراسة القوا نّ إ 
 له العلوم وو تُفظ ة الفقيه حيث تسهم إسهاما كبيرا في تكوين شخصيّ  ،منافع كثيرة و ،عديدة

 ل رسوخها في الأذهان.تسهّ 
 ة ما يلي:ن فوائد دراسة علم القواعد الفقهيّ فم

دراك إل هذا الجمع يسهّ  و ،تُت أصل واحد المتناثرة دة وة المتعدّ ات الفقهيّ زئيّ الج الفروع وجمع  -1
من ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ  "و . قال القرافي2يسرأحفظها بطريق  و ،حكام الفروعأ
 .3ات"يّ كلّ الجها في اندر كثر الجزئيات لأ

                                                           
 .50-48 ص، مرجع سابق، الفقهية القواعد في الممتع -1
 67، 66 ص، مرجع سابق، الفقهية القواعد في الممتع -2
اج و سرّ  أحمد دمحمّ : تُقيق، الفروق أنواء في البروق رانو أ بالقراقي، شهورالم نهاجيالصّ  حمنالرّ  عبد بن دريسإ بن حمدأ اسالعبّ  بوأ ينالدّ  شهاب -3

 .71ص، 1 جم، 2001، ه1421 ،1 ط، مصر، قاهرةال، لامالسّ  دار جمعة، علي
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الفقه على ما كان  خذآتطلعه على م و ،صول المذهبأا تضبط للفقيه نهّ إ" قال ابن رجب الحنبلي و
 ب عليه كلّ تقرّ  وارد ود له الشّ تقيّ  في سلك واحد و ئلور المساثتنظم له من و عنده قد تغيب،

 ،1متباعد"
هذه من شأنها المساعدة على  و ،حثاة لدى البي الملكة الفقهيّ تنمّ  ةفقهيّ القواعد الدراسة  نّ إ-2

 نّ ف نّ أ"اعلم  يوطي رحمه الله:يقول الإمام السّ  ،وازل المعاصرةن النّ ة في كثير مرعيّ استنباط الأحكام الشّ 
ر في هَّ م  ت  ي ـ و  ،أسراره مآخذه و و مداركه، لع على حقائق الفقه وطَّ عظيم به ي   ظائر فنّ النّ  الأشباه و

  ةحكام المسائل التي ليست مسطور أمعرفة  و خريج،التّ  در على الإلحاق وت  قي   استحضاره، و فهمه و
 .2الزمان" الوقائع التي ل تنقضي على ممرّ  الحوادث و و، 
 و لاع على حقائق الجتهادالطّ  على فهم مناهج الجتهاد و ين  ع  ة ت  قواعد الفقهيّ المعرفة  نّ إ -3
 .3لو في الفتوى" لى درجة الجتهاد وإبها يرتقي الفقيه  "و يم رحمه الله:نجقال ابن  ،خذهآم

 4.أسرارها و حكمها ريعة وعين طالب العلم على إدراك مقاصد الشّ ت   ةالفقهيّ  معرفة القواعد نّ إ -4
ة، فتكون المقارنة بين قارنة بين المذاهب الفقهيّ المفيد في فهمها ي   ة وبالقواعد الفقهيّ  مالمالإ نّ إ-5

 5.ةبين الفروع الجزئيّ ل ة يّ القواعد الكلّ 
 علماء القانون وكريعة  صين في علم الشّ  المتخصّ ة تتيح للباحثين من غيرقواعد الفقهيّ ال نّ إ -6

 رق وبأيسر الطّ  البحث في الفقه الإسلاميّ  لاع وغيرهم على الطّ  وو الطّبّ الجتماع  القتصاد و
 6.ةصوص الفقهيّ فهم النّ 

  ة جليلة،ية فقهيّ اني قواعد كلّ القسم الثّ  و... " :ريعة كما قال القرافيّ حد قسمي أصول الشّ أا نهّ إ-7
 1."مهك  ح   رع ومشتملة على أسرار الشّ  ،كثيرة العدد، عظيمة المدد

                                                           
 .4 ص، 1 جالحنبلي، مرجع سابق،  رجب لبن الفوائد تُرير و القواعد تقرير -1
م، 1983-ه1403،  1ط، لبنان، بيروت، العلمية الكتب دار افعية،الشّ  فروع و قواعد في ظائرالنّ  و شباه، الأيوطيالسّ  حمنالرّ  عبد ينالدّ  جلال -2

 .6 ص
 .10ص  مرجع سابق،، نجيم لبن رائظنّ ال و شباهلأا -3
 .113 ص، 1 جمرجع سابق،  ،يلمقرّ القواعد ل -4
 .67ص مرجع سابق، ، ةالفقهيّ  القواعد في الممتع -5
 .117ص مرجع سابق، ، للباحسين الفقهية القواعد -6
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 ا.مصادر استمداده مها واقسأ ة وفقهي  القواعد الة ي  حج   :المبحث الثاني
 :فيه ثلاث مطالب و 

 ة:ة القواعد الفقهي  ي  المطلب الاول: حج  
كا ر  مدْ  و ،في استنباط الأحكامستند إليه ي   جعلها دليلا ةي صحّ أالقاعدة الفقهية  ةيّ المراد بحجّ     

 ة إلى ثلاثة أقوال:ة القاعدة الفقهيّ يّ قد اختلفت آراء العلماء في حجّ  جيح، والترّ  عليل ويؤخذ به في التّ 
لى هذا المذهب إمام الحرمين الجويني إن ذهب ممّ  و، 2ةة القواعد الفقهيّ يّ يرى عدم حجّ  القول الأول: 

غرضي "و حيث قال: الذّمّة،  براءة باحة واد الكلام على قاعدتي الإا أر محين "ممغياث الأ"في كتابه 
 ،قصد الستدلل بهماأ لست   و، من الخاليه في الزّ دت  المسلك الذي مهّ  ك  رْ د  رادهما تنبيه القرائح ل  بإي
الذي لى مقطوع به، فإ لّ إمان هل الزّ أفاصيل لِ يستند التّ  فاريع ورض خاليا عن التّ مان إذا ف  الزّ  نّ إف
 .3ةمّ اني في براءة الذّ الثّ  حدهما في الإباحة و: أفالمثلان ،نونر من أساليب الكلام في تفاصيل الظّ ذك  أ
في غمز عيون البصائر: "ل يجوز الفتوى  (ه 1095ت ) الحموي له نسب إذ الإمام ابن نجيم -2

ستخرجها امام، بل ت عن الإهي لِ تثب   خصوصا و ة،غلبيّ أبل  ةيا ليست كلّ نهّ لأ ،وابطبما تقتضيه الضّ 
 .4"المشايخ من كلامه

رع ما لِ يقفوا على نقل ام الشّ كّ ح   ة أنّ المجلّ  يفقد ورد في تقرير واضع ،ةة الأحكام العدليّ مجلّ  واضعوا-
 .5 ة في ضبط المسائليّ لها فائدة كلّ  نّ أل إلى واحدة من هذه القواعد إد الستناد صريح ل حتكمون بمجرّ 

   
 

                                                                                                                                                                                     
 .70، ص 1ج  للقرافي، مرجع سابق، أنوار البروق في أنواء الفروق  -1
 .266- 265 ص، مرجع سابق،   للباحسين ةالفقهيّ  عدالقوا -2
 حلمي، مصطفى. دالمنعم و  عبد فؤاد. د: دراسة و تُقيق ،لمالظّ  ياثالتّ  في الأمم غياث ،الحرمين مامإ الجوينيّ  الله عبد بن الملك عبد المعالي بوأ -3

  .260 صم،  1979.، ط. د مصر، عوة،الدّ  دار
 .37 ص، 1 ج، مرجع سابق، ظائرالنّ  و شباهالأ شرح البصائر عيون غمز -4
،  م 2003/ه 1423 ة، خاصّ طبعة  ياض،الرّ ، بالكت عالِ دار ،الحسينيّ ي فهم اميتعريب المح ، الأحكام ةمجلّ  شرح امالحكّ درر  ، حيدر علي -5

 .11 ، ص1ج 
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 هذا المذهب:ة أدل  
ذلك لكثرة المستثنيات فيها، فمن  و -في نظرهم-ة يّ ليست كلّ  ة وأغلبيّ  ةالقواعد الفقهيّ  أنّ  –أ 

 منها. ستثنىا ي  بالقاعدة ممّ  اقهلحإالمحتمل أن يكون الفرع المراد 
، نّ الظّ فلا تُصل به غلبة  ،هو استقراء غير تامّ  و ،ة مصدره الستقراءمن القواعد الفقهيّ  اكثير   نّ إ-ب
 .فسإليه النّ  نّ ل تطمئ   و
 مرة دليلاتجعل الثّ  نّ أل يعقل  و حتصل بها ضبط مجموعة من الفروع،  ة ثمرهالقواعد الفقهيّ  نّ أ -ج

 .هاعلى الفروع التي جاءت لضبط أحكام
، 1جيحالترّ  لاستنباط ول ها دليلا صالحاجعل   ة، ويرى جواز الحتجاج بالقاعدة الفقهيّ  القول الثاني:

 :قوالهمأمن  و ،يوطيّ السّ  و المالكيّ  ةابن عرف هذا ما ذهب إليه القرافي و و
المة عن المعارض حكم القاضي إذا خالف قاعدة من القواعد السّ  ضبنق  هاب القرافيّ ح الشّ صرّ  -أ

 ،ضقي ن فإنه ،ةريجيّ سألة السّ الملاق في قوع الطّ  ل لذلك بما لو حكم القاضي بعدم ومثَّ  و  اجح،الرّ 
ل يجتمع  يّةريجّ شرط السّ و اجتماعه مع المشروط، صحّة رط قاعدته الشّ  نّ أكونه على خلاف قاعدة ل

 .2لاق بعدهالاث ل يجتمع مع لزوم الطّ الثّ  م  د  ق  ت ـ  نّ فإ بدا.أ همع مشروط
فها إذا حكم بخلا نقض لها حكم القاضية التي ي  ة في درجة الحجج القويّ يجعل القاعدة الفقهيّ فالقرافّي 

 عارض.م  ـبشرط سلامتها عن ال القياس الجليّ  الإجماع و و صّ هي النّ  و
أحكام يستنبط كان رحمه الله  و" :مد المعروف بابن بشير المالكيبراهيم بن عبد الصّ إبو طاهر أ -ب

من ذلك قواعد  يبدو أن المراد و، نبيه""التّ  على هذا مشى في كتابه الفروع من قواعد أصول الفقه، و
 يخالشّ  ه  هي طريقة نبَّ  "و :بعد ذلكـ( ه799 ت) بدليل قول ابن فرحون صولية،القواعد الأل فقه ال

قواعد التخريجها على  د  ر  طِّ الفروع ل ي   أنّ  صة، ولِّ خ  ـا غير م  بن دقيق العيد على أنهّ  تقيّ الدّين

                                                           
 .63-62الممتع في القواعد الفقهية , مرجع سابق, ص -1

 .1167 ص، 3 ج ،بقمرجع سا ،الفروق للقرافي  2-
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من فقيه أصولّي كابن دقيق ، و ل سيما به القواعد الأصولية تنعمثل هذا الوصف ل ت   و، ة"صوليّ الأ
 ه(.702)ت 1العيد

لهذا قال بعض  و ...عظيم ظائر فنّ النّ  الأشباه و فنّ  نّ أ"اعلم : يوطي رحمه اللهقال السّ  -ج
عنه اب رضي الله لذلك أصلا من كلام عمر بن الخطّ  جدت   قد و و، ظائرأصحابنا: الفقه معرفة النّ 

لى إد مور عندك، فاعم  قس الأ شباه ثمّ الأ مثال ورف الأ"... اع عندما كتب إلى أبّ موسى الأشعري:
ظائر ع النّ تتبّ بهي صرحتة في الأمر  هذه قطعة من كتابه و،  ".فيما ترى بالحقّ  اشبههأ لى الله وإها أحبّ 

 .2قاس عليها ما ليس بمنقول"ي  ل  ،حفظها و
 ة هذا المذهب:أدل  

ة التي نهضت، يّ ئة الجز مجموع الأدلّ من فيد ست  اتدلل تها للاسة و صلاحيّ ة القواعد الفقهيّ يّ حجّ  نّ إ -1
أولى   الستدلل به، فمن باب ة بذاته يصحّ هو حجّ  دليل جزئيّ  ن كان كلّ إبمعنى تلك القاعدة، ف

 .ةتكون دللتها قطعيّ  ة وة في القاعدة التي أرشدت إليها مجموع الأدلّ يّ ق هذه الحجّ أن تُقّ 
تها وجود يّ في كلّ ح ل يقد  اتها، وقة على جميع جزئيّ بي منطأ ة،يّ ة كلّ القاعدة الفقهيّ  نّ إ -2

 .3استثناءات
اعتمادهم عليها للكشف  د الى اعتبارهم لهذه القواعد وش  ة الأعلام لير  ع اجتهادات الأئمّ تتبّ  نّ إ -3

 ح جمهورمثال ذلك: صرّ  ،ات التي لِ يرد فيها نصّ المستجدّ  المناسب للوقائع و رعيّ عن الحكم الشّ 
 حابّّ لى قول الصّ إضافة بالإ -وا به ا احتجّ كان ممّ  و الجماعة إذا قتلوا واحدا يقتلون به، الفقهاء أنّ 

                                                           
دار ، وربو النّ أ د الأحمديمحمّ  :تُقيق و تعليق، ذهب في معرفة أعيان المذهبم  ـيباج الالدّ  ين المعروف بابن فرحون المالكي،إبراهيم بن نور الدّ  - 1
 .266 ص، 1 د س، ج د ط،مصر، القاهرة، ، اثالترّ 
 .7-6 ص ، مرجع سابق،يوطيظائر للسّ الأشباه والنّ ‌- 2
ص  ،م2007-ه1428، 2 ط، ردنالأ ،انعمّ  ،فائسة، دار النّ ريعة الإسلاميّ ة في الشّ وابط الفقهيّ الضّ  ة ويّ القواعد الكلّ ، د عثمان شبيرمحمّ  - 3

85- 86. 
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ا قتل من قتل صيانة تعالى إنّّ  الله سبحانه و "فإنّ : فقال ابن العربّ ة،يّ قواعد الكلّ ال -القياس و
 .1"...نفس عن القتلللأ

عليه فهي  ثابت يدلّ  شرعيّ  ة التي لها نصّ عد الفقهيّ القوا ذلك أنّ  ،فصيليرى التّ  القول الثالث:
 .غيرها فهي للاستئناس اأمّ  ،ةحجّ 

 .2اغيرهم و ،دويعلي أحمد النّ ، د صدقي البورنولى هذا محمّ إن ذهب ممّ  و
من كتاب الله  مصدره ة ما كان أصله وقواعد الفقهيّ ال"من  د صدقي بن أحمد البورنو:قال محمّ 

نيا كريما آا قر نصّ  ةكانت القاعدفإذا   ...مسلّ  ة رسوله صلى الله عليه ون سنّ م وأ ،تعالى سبحانه و
ل يجوز  ا معمول به، ون تكون قاعدة أو تجري مجرى القاعدة خرج عن كونه دليلا شرعيّ أفهي قبل 

چ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ چمن أمثلة ذلك قوله سبحانه وتعالى:  و ،تقديم غيره عليه
3
ة نّ من السّ  و.  

ة يمكن قواعد فقهيّ  ة وة شرعيّ فهذه أدلّ "، مانحديث "الخراج بالضّ  و ،ل ضرار" رر و"ل ض: حديث
 .4إلزام القضاء بها و ،إصدار الفتاوى ، والستناد إليها في استنباط الأحكام

رع ما لِ يقفوا على نقل ام الشّ حيث قالوا: "فحكّ  ة،هذا لِ يفت الفقهاء الذين وضعوا المجلّ  لعلّ  و 
ا ينبني ممّ  ة، ولى تلك القواعد التي هي في الأصل نصوص شرعيّ إبذلك  واهم أشار لعلّ ف، 5…"صريح
 الإجماع. ة ونّ السّ  من الكتاب و ةواضح ةدلّ أعلى 

إل إذا   اللهمّ  ،ن تكون دليلاأة ل تصلح القاعدة باعتبارها قاعدة فقهيّ ف: "دويّ قال علي أحمد النّ 
و كونها حديثا ثابتا أ ،ة عن دليل أصوليّ ا معبرِّ هي كونه و أخرى، كانت لبعض القواعد صفة

  6..."مستقلّا 

                                                           
،  2 ط لبنان، بيروت،ة، العلمي بالكت دار، عطا القادر عبد دمحمّ : تعليق و تخريج، القرآن أحكام، العربّ بابن المعروف الله عبد بن دمحمّ  بكر أبو -1

 .130 ص، 2 جم، 2003-ه1424
 .40ص، مرجع سابق، ةيّ الكلّ  الفقه قواعدإيضاح  في الوجيز -2
 .275 :الآية ،سورة البقرة -3
 .47-46ص ، 1 ج ، مرجع سابق،موسوعة القواعد الفقهية -4
 .11 ص ، 1 ج ، مرجع سابق،ة الأحكامام شرح مجلّ الحكّ ر ر د -5
 .331ص  ، مرجع سابق،ة لعلي أحمد الندويالقواعد الفقهيّ  -6
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 الث:ة المذهب الث  أدل   -
ة الحتجاج بها لصحّ  ابتة يصحّ ة الثّ رعيّ صوص الشّ مصدرها النّ  ة التي أصلها والقواعد الفقهيّ  نّ إ

 .1مصدرها أصلها وبالحتجاج 
 رجيح:الت   -

 :ذلك لما يلي و، وابأقرب الأقوال إلى الصّ الث هو القول الثّ  أنّ  -الله أعلم و–يبدو 

ة ذلك يّ  إثبات لحجّ لّ إما هو  رعيّ ليل الشّ بالدّ  الثاّبتةة القاعدة يّ اعتبار حجّ  فإنّ  ،ة دليلهمصحّ  -1
 ليل.الدّ 
القواعد التي ل  ل علىوّ مل القول الأحيث حت   ،ابقينيمكن بهذا القول الجمع بين القولين السّ  -2

عتبر ت  اني على القواعد التي مل القول الثّ حت   و جماع،و الإأة نّ و السّ أريح من الكتاب لى دليل صإتستند 
 .2جماعو الإأة نّ و السّ ألى دليل صريح من الكتاب إتستند أو حاديث أو أيات آذاتها  بحدّ 

 اني: أقسام القواعد الفقهيةالمطلب الث  

 حو التاليوذلك على النّ  ،تلفةدة باعتبارات مختنقسم القواعد الفقهية الى أقسام متعدّ  
لى إوتنقسم القواعد بهذا العتبار  ،ساعتّ مول والتقسيم القواعد الفقهية باعتبار الشّ يم الأول :سالتق

 قسام:أثلاثة 
منها  حيث يندرج تُت كلّ  ،سعة عظيمة للفروع والمسائلو  ،ل عامّ و شم ذات ية كبرىفهي قواعد كلّ 

 يوطي:هي القواعد التي ذكرها السّ و ، 3اهفين إن لِ يكن كلّ فعال المكلّ أو مسائله و بواب الفقه أ جلّ 
 .قاعدة الأمور بمقاصدها -1
 .كقاعدة اليقين ل يزول بالشّ  -2
 .يسيرة تجلب التّ قاعدة المشقّ  -3

                                                           
  .40ص ، مرجع سابق،الوجيز في إيضاح القواعد الفقهية الكلية -1
دقة مرداد، تُت القواعد و الضّوابط الفقهيّة عند الإمام ابن القيّم في أحكام الأسرة، رسالة مقدّمة لنيل درجة الدكّتوراه في الفقه، للطاّلب فؤاد ص -2

-1428ج زهران، كلّية الشّريعة و الدّراسات السلاميّة، فرع الفقه، جامعة أمّ القرى، المملكة العربيّة السّعوديةّ، السّنة الأكاديميّة: إشراف أ. د. فر 
 .149، ص 1ه، ج 1429

 .32ص ،1ج مرجع سابق،، موسوعة القواعد الفقهية للبورنو -3
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 .زالرر ي  قاعدة الضّ  -4
 .مةكّ قاعدة العادة مح  -5
 هي:و  ،خرىأ  ليها قاعدة إضاف وي  
 1ولى من إهماله.أم قاعدة إعمال الكلا -6
 القسم الثاني: القواعد الصغرى: 

قل من حيث أها بواب الفقه، لكنّ أترجع إليها مسائل كثيرة من  و ،شمول من الكبرى فهي قواعد أقلّ 
 2.أبواب الفقه عدد المسائل و
 جتهاد "ل ينقض بالإ  جتهادابع تابع" و " والإمن ذلك " التّ 

 3ب الحرام"." إذا اجتمع الحلال والحرام غل

 ة:القسم الثالث: القواعد الخاص  
 مين، وع على القواعد في القسمين المتقدّ ها ل تتفرّ نة، ولكنّ ة معيّ بواب فقهيّ أة بوهي القواعد المختصّ 

من أمثلة  و ،بباب فقهيّ  ابط هو ما اختصّ الضّ  نّ أعلى وجهة نظر من يرى   ابط بناءهي بمعنى الضّ 
مكروه في  قولهم: " قاعدة كلّ  " و4مك والجراد  السّ ميتة نجسة إلّ  كلّ هذا القسم قولهم: " قاعدة  

 .لاة يسقط فضيلتها"الصّ 
قواعد بهذا العتبار الفاق عليها وعدمه، وتنقسم تّ التقسيم القواعد الفقهية باعتبار : انيقسيم الث  الت  

 :إلى قسمين
 :هي نوعانو  ،فق عليهاة متّ قواعد فقهيّ ل: القسم الأو   

                                                           
 .128-9-8 مرجع سابق، ص، يوطيظائر للسّ النّ  الأشباه و -1
 .73ص مرجع سابق، ،ةوابط الفقهيّ الضّ  ة ويّ القواعد الكلّ -2
 .133-121-115ص ، مرجع سابق، الأشباه والنظائر ابن نجيم الحنفي -3
 .200ص، 1ج،مرجع سابق، الأشباه والنظائر لبن السبكي -4
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عليها  الفقه مبنيّ  منها القواعد الخمس الكبرى التي ذكر أنّ  ، فق عليها بين جميع المذاهبمتّ  قواعد -ا
 .1الأخرى وأكثر القواعد

 و، 2عشرة التي ذكرها ابن النجيم  سعكالقواعد التّ   ، فق عليها بين أكثر المذاهبالقواعد المتّ  -ب
 .3يوطي عند السّ  ةربعين قاعداختارها من الأ

 .4ابع تابع" جتهاد"، " التّ جتهاد ل ينقض بالإوع : "الإهذا النّ  ةمثلأومن 

فقد يكثر المخالف فيها وقد  ، ، وهذا يتفاوت الخلاف فيهااالقواعد المختلف فيه اني:القسم الث  
 :فق عليها، وهذا القسم على نوعينالمتّ  لى القواعدإحينئذ أقرب   فتكون ، يقلّ 

ل وع يمثّ هذا النّ  و ،5 ختلف فيها بين علماء المذاهب الفقهية المختلفةالقواعد الم ل:و  وع الأن  ال 
 ةسع عشر قاعدخرج ابن نجيم التّ أن أيوطي بعد السّ   من القواعد الأربعين التي ذكرها المتبقّيةالقواعد 

 .6 اذه"م اتخّ م استعماله حر  مثل قاعدة " ما حر   ةافعيّ ة والشّ فهي قواعد مختلف فيها بين الحنفيّ 
لى إقت ذا تطرّ إهمة التّ  نّ أأساسها قولهم"  و، اشئ عن دليل"ة مع الحتمال النّ وقاعدة: " ل حجّ 

قد يعمل  و ،ةافعيّ شّ اليعمل بها الحنفية والحنابلة دون  ةفعل الفاعل حكم بفساد فعله "وهذه القاعد
 .مان"الضّ يتبع   جواز البيع ة " الأصل أنّ بها المالكية ضمن قيود، ومنها عند الحنفيّ 

 .7 "هارةجواز البيع يتبع الطّ  فإنّ ":  افعيّ ا عند الشّ وأمّ  
 1.خلافا للحنفية، 9 ةافعيّ والشّ  8ة فيعمل بها المالكيّ  وكذلك مثل قاعدة " حقوق العباد على القرار"

                                                           
 .27ص  ، مرجع سابق، ةيّ الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلّ  -1
 .163ص  ، مرجع سابق، بن نجيمظائر لالأشباه والنّ  -2
 . 162 -101ص  ، مرجع سابق، يوطيظائر للسّ الأشباه والنّ  -3
 .117-11ص  المرجع السّابق نفسه،  -4
 .74ص  ، مرجع سابق، ةوابط الفقهيّ والضّ  ةيّ القواعد الكلّ  -5
 .150ص  ، مرجع سابق، يوطيظائر للسّ الأشباه والنّ  -6
 .34ص، 1ج جع سابق، ، مر موسوعة القواعد الفقهية -7
 . 495ص  ، 2ج مرجع سابق، ،يالقواعد للمقرّ  -8
ص  ،ه1407 ،5ط ، لبنان ، سالة، بيروتسة الرّ مؤسّ  ، تخريج الفروع على الأصول " تُقيق: د. محمد أديب صالح ، نجانيمحمود بن أحمد الزّ  -9

110. 
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عد وع من القواوالغالب في هذا النّ  ، القواعد المختلف فيها بين علماء المذهب الواحد اني:وع الث  الن  
إشارة الى وقوع الخلاف فيه في المذهب، ومن أمثلته  2بصيغة الستفهام   أن يصاغ بأسلوب إنشائيّ 

" الغالب  ةوقول الونشريسي: قاعد "،3و بمعانيها؟أ" هل العبرة بصيغ العقود  ة: قاعديوطيّ قول السّ 
 .4"م لأق قّ هل هو كالمح

بو أذهب  و ل؟أبالعرف  فهل يختصّ  ، همةعن التّ  ىن المطلق إذا تعرّ ذالإ"وكذلك مثل قاعدة: 
 اني.الثّ  إلى ل، وذهب أبو يوسف ومحمد بن الحسنوّ لى الأإحنيفة 

قسم القواعد بهذا العتبار و تن ة،بعيّ ة باعتبار الستقلال والتّ : تقسيم القواعد الفقهيّ الثقسيم الث  الت   
 لى قسمين :إ

و أهي التي ل تتبع غيرها ولِ تكن قيدا  و ، ةمستقلّ  هي قواعد و ، ة: القواعد الأصليّ لالقسم الأو  
القواعد الأربعين التي ذكرها  و ت الكبرى،سّ الو الخمس أمثل القواعد  ، خرىأشرطا في قاعدة 

عة من تفرّ المغرى غير القواعد الصّ  ملشي ظائر" واني من كتابه " الأشباه والنّ الكتاب الثّ   في يوطيّ السّ 
 هذا القسم "  ة منمعظم القواعد الفقهيّ  الجملة فإنّ ب و  ،القواعد الكبرى

يكون ذلك من  و   ،لغيرها ةابعة لغيرها خادمهي القواعد التّ  و ، عةالقواعد المتفرّ  اني:القسم الث  
 .5حد وجهين أ

كان على مكان" ا  مثل قاعدة" الأصل بقاء م، 6كبر منها أعة من قاعدة ن تكون متفرّ أل: الأوّ 
 .7ك "اليقين ل يزول بالشّ " :عة من القاعدة الكبرىفهما متفرّ   ،مة"براءة الذّ  وقاعدة " الأصل

                                                                                                                                                                                     
ص ، 2دس، ج  د ط. اث العربّ، بيروت،"فتح القدير" دار إحياء الترّ   مام الحنفيبابن اله  المعروف ييواسين محمد بن عبد الواحد السّ كمال الدّ   -1

114. 
 .126ص  ، مرجع سابق، ة للباحسينالقواعد الفقهيّ  -2
 .166ص  ، مرجع سابق، يوطيّ ظائر للسّ الأشباه والنّ  -3
دار ابن حزم   اني،يحمن الغر ادق بن عبد الرّ وتُقيق الصّ  ةدراس بّ عبد الله مالك"ألى قواعد الإمام إحتيى الونشريسي "إيضاح المسالك  أحمد بن -4

 .56ص  ، م2006-ه1427 ، 1لبنان ط ،بيروت، 
 دار ابن زيدون بيروت،   مشقي، تُقيق وتصحيح مصطفى محمد القباني الدّ   أبو زيد عبيد الله عمر بن عيسى الدبوسي الحنفي" تأسيس النظر" -5

 .35،34ص  د س، د ط ، ،اهرةالق  مكتبة الكليات الأزهرية
 .113ص  نفسه،  ابقالسّ   المرجع-6
 .53- 7ص  ، مرجع سابق، وطييّ لسّ ل ظائرشباه والنّ والأ ،218-13ص1، ج ، مرجع سابق، بكيظائر لبن السّ الأشباه والنّ  -7
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فهي قيد وشرط   ،رر"زال بالضّ رر ل ي  خرى مثل قاعدة " الضّ أاني: أن تكون قيدا أو شرطا لقاعدة الثّ  
، "2" ل ضرر ول ضرار: وأصلها قوله صلى الله عليه وسلم ، 1زال"رر ي  في آن واحد لقاعدة "الضّ 

 عن شرط من شروط اعتبار العرف الوارد في تعبّر  ، أو غلبت" اطرّدت إذاا تعتبر العادة وقاعدة" إنّّ 
ى ترك عل" القديم ي  ة: دة لقاعدمقيّ ، رر ل يكون قديما "وقاعدة" الضّ  3 "مةالعادة محكّ : "قاعدة
                                                                       .4"قدمه

أو باعتبار مصدرها،  ،منه تستمدّ االقواعد الفقهية باعتبار الأصل الذي  يم الر ابع:قست  ال       
  وتنقسم القواعد بهذا العتبار إلى قسمين:

و من أكتاب الا من مّ إص، مصدرها النّ  نّ أو أ رعيّ شّ الص نّ الصلها أل: القواعد التي وّ قسم الأال
 ى نوعين:وهذا القسم عل ، ةنّ السّ 

  ،5ختلاف يسيرا و كان الأا، بحيث ل يختلف عنه ا شرعيّ ل بلفظها نصّ ل: القواعد التي تمثّ وع الأوّ النّ  
چ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤچقوله تعالى:  وعمن أمثلة هذا النّ  و

6
في نفس الوقت و  فهي آية كريمة      

الخراج  ":اعدةوكذا ق حديث نبويّ  فهي نصّ  7ل ضرر ول ضرار" ":قاعدة ة، قاعدة فقهيّ 
 حديث نبويّ  فهي نصّ   ،مان"بالضّ 

فقد أخذ  ، الأمور بمقاصدها " من أمثلة هذا قاعدة" و، 8اا شرعيّ ل بمعناها نصّ التي تمثّ  اني:وع الث  الن  
ؤخذ من مجموعة من وقد ت    ،9 "اتيّ ا الأعمال بالن ـّ" إنّّ :مى الله عليه وسلّ معنى قوله صلّ   من لفظها

م: " إذا ى الله عليه وسلّ صلّ  أ خذت من قوله ك"" اليقين ل يزول بالشّ  :قاعدةك ةرعيّ صوص الشّ النّ 
                                                           

 .7ص جع سابق، ، مر يوطيظائر للسّ الأشباه والنّ . 41ص ، 1ج ، مرجع سابق، بكيظائر لبن السّ الأشباه والنّ  -1
 .سبق تخريجه -2
 105-101الأشباه والنظائر لبن نجيم الحنفي ص  -3
-ه1409  ،2ط  ، دار القلم دمشق  رقا " ابن المؤلف"أحمد بن الشيخ محمد الزرقا " شرح القواعد الفقهية تصحيح وتعليق مصطفى أحمد الزّ  -4

 .101-95ص  ، م1989
 .31 صسابق،  ، مرجع ةالفقهيّ  القواعد في الممتع-5
 .275:الآية  ،سورة البقرة -6
 . سبق تخريجه -7
 .32ص   الممتع في القواعد الفقهية  -8
 .526ص  3ج ، 2201حديث برقم، مرجع سابق، بّ داودأسنن  -9
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 يسمع من المسجد حتّّ  فلا يخرجنّ  م ل؟أوجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء 
 ى ثلاثام صلّ ر ك  دْ أحدكم في صلاته فلم ي   إذا شكّ  :"مى الله عليه وسلّ صلّ  هوقول 1و يجد رحتا"أصوتا 

 2".على ما استيقن بْن  ي  ولْ  كّ م أربعا؟ فليطرح الشّ أ
المقصود بها القواعد التي استنبطها  و ،القواعد التي أصلها الستقراء للأحكام الفقهية اني:القسم الث   

 ،لوّ قسم الأالهذا القسم أكثر من  و ، في مواردها المختلفة عهم لأحكام الفقهالعلماء من خلال تتبّ 
 مام ولى مجموع فتاوى ذلك الإإظر ا بالنّ مّ إ و، الأئمة صريح لأحد ا بنصّ مّ إستنباط يكون هذا ال و
 .3 ةيّ كلّ   ةورة قضيّ صصياغة القاعدة في  يتمّ  من ثمّ  مشتركة و نما بين هذه الفتاوى من معا و لى عللها،إ

تان اللّ   5سع"" إذا ضاق الأمر اتّ  قاعدة و 4 ،"نسب لساكت قول"ل ي   :ومن أمثلة هذا القسم قاعدة
 .صّ بهذا النّ  افعيّ ثرتا عن الإمام الشّ أ  

بو الحسن الكرخي من خلال أالتي استنبطها  خره "آه في غيرّ   لهوّ أفي  ض الفر كذا قاعدة " ما غيّر  و 
اغ هذه القاعدة بهذه صلاة فا في باب الصّ له لكلام أبّ حنيفة في اثني عشر فرعا فقهيّ تأمّ 

 .6الجامعة   العبارة
ة يمكن القواعد الفقهيّ  المقصود به أنّ  و ،تقسيم القواعد الفقهية باعتبار الموضوعقسيم الخامس: ت  ال
روط فهذه قواعد موضوعها الشّ   مجموعة منها، من حيث موضوع كلّ  ةدقسام متعدّ ألى إم قسّ ن تّ أ

خرى موضوعها أ   ، ومانتلك قواعد موضوعها الحقوق والضّ  ة، و،وهذه قواعد موضوعها العقود الماليّ 

                                                           
 ، المملكة العربيةياضالرّ   بة،دار طي  ،بّرياااعتنى به أبو قتيبة نظر محمد الف ، صحيح مسلمالنيسابوري، القشيري   مسلم بن الحجاجأبو الحسين  -1

 ، ي بطهارته تلكفي الحدث فله أن يصلّ  شكّ  هارة ثمّ ن الطّ من تيقّ  نّ أليل على دّ الباب  ، كتاب الحيض،  1جم، 2006-ه1427، 1ط  عودية،السّ 
 .170، ص 361حديث برقم 

 . 256ص ، 571، حديث رقم 1ج  نفسه،  ابقالسّ المرجع  -2
 .32ص  ، مرجع سابق، قهيةالممتع في القواعد الف -3
 .142ص ، مرجع سابق،  ظائر للسيوطي الأشباه والنّ  -4
 .83ص  نفسه،  ابقالسّ  المرجع  -5
 . 33ص ، مرجع سابق، ظرالنّ  تأسيس-6
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ة وخاصّ   فات المعاصرةالمؤلّ  من في الكثير  قسيم شاع عند المعاصرين، ويظهر ذلكهذا التّ  و ة،ياسالسّ 
 .1سائل العلميةالرّ 

 ة:القاعدة الفقهي   مدادالمطلب الثالث: مصادر است
  ة مصادر:ة من ستّ ة مستمدّ القواعد الفقهيّ  
 ة:ن  و الس  أمن الكتاب  رعي  الش   ص  لا: الن  و  أ 

 2حد ثلاثة أقسامأمن  رعيّ الشّ  صّ ول يخلو استمداد القاعدة من النّ 
 چ ڱ ڱ ڱ ں ںچمثل قاعدة: ، 3 شرعيّ  ل: أن ترد القاعدة بلفظ نصّ القسم الأوّ 

4
 ، 

 چ ژ ژ ڑ ڑ کچ :كذلك قوله تعالى و ة، وفي نفس الوقت قاعد ةيآفهي 
 و 5

م: " ى الله عليه وسلّ سول صلّ ا بقول الرّ فهي منصوص عليه 6مان "كذلك قاعدة " الخراج بالضّ 
 .7 "مانالخراج بالضّ 

" العجماء جرحها :م ى الله عليه وسلّ صلّ  هة من قولمستمدّ  ، 8 "وقاعدة " جناية العجماء جبار 
 .9جبار"

بها: مثل قاعدة " الميسور ل  خاصّ  شرعيّ  مستنبطة من نصّ   أن تكون القاعدة القسم الثاني: 
" فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه  :مى الله عليه وسلّ من قوله صلّ فهي مستنبطة  10يسقط بالمعسور "

 .1"وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم 

                                                           
 33.ص  مرجع سابق ،  الممتع في القواعد الفقهية -1
 .114ص ، 1ج مرجع سابق، ،  واطالصّ  الله بدع بن دلمحمّ  الأسرة فقه في ةتيميّ  ابن ةعندالفقهيّ  وابطوالضّ  القواعد-2
 .144ص 1، ج نفسه ، ابقالسّ المرجع  -3
 .188 :الآية ،سورة البقرة -4
 .1 :الآية ، سورة المائدة -5
ة، الكويت، ن الإسلاميّ ؤو ة ، وزارة الأوقاف والشّ ار أبو غدّ تّ عبد السّ .د :تُقيق ،قواعدالور في ثالمن ، افعيّ ركشي الشّ ين محمد بن بهادر الزّ بدر الدّ  -6

 .119 ، ص 2ج ، م1982-ه1402 ، 1ط
 .سبق تخريجه -7
 .457ص  ، رقايخ محمد الزّ ة لأحمد بن الشّ شرح القواعد الفقهيّ  -8
 .سبق تخريجه -9

 .159ص  ، مرجع سابق، يوطيّ ظائر للسّ الأشباه والنّ  -10



  الـفـقـهـيـّــة الـقــواعــــد                                                                            الأوّل الفصـــل
 

 
65 

يسير ة تجلب التّ " المشقّ :ة نصوص: مثل قاعدةمن عدّ   مستنبطة  القسم الثالث: أن تكون القاعدة
چ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ چ: منها قوله تعالى ، ةة أدلّ فهي مستنبطة من عدّ   ،2"

3   
چ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈچ: قوله تعالى و

 چ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿچ: قوله تعالى و  4
5

 

 و وادفسدّ    غلبهين أحد إلّ الدّ  ين يسر ولن يشادّ الدّ  م " إنّ ى الله عليه وسلّ ة :قوله صلّ نّ ومن السّ 
" :مالله عليه وسلّ ى قوله صلّ  و 6"لجة شيء من الدّ  وحة والرّ  استعينوا بالغدوة و أبشروا و قاربوا و

 ة على هذه القاعدة.الّ ة الدّ غيرها من الأدلّ  و 7"روا ل تنفّ  روا وبشّ  روا ول تعسّ  روا ويسّ 

 :ثانيا: الإجماع
 9.جتهاد"جتهاد ل ينقض بالال" :قاعدة  8،مثال ما ثبت من القواعد بالإجماع و 
 10.ص"رد النّ ل مساغ للاجتهاد في مو و "أ "صاجتهاد مع النّ  لقاعدة " و 

 :حابة: أقوال الص  ثالثا
 11."طرو مثل قول عمر رضي الله عنه " مقاطع الحقوق عند الشّ  
 12."عنه " ليس على صاحب العارية ضمانقول علي رضي الله  و 
 13.شيء أجازه المال فليس بطلاق" " كلّ :قول ابن عباس رضي الله عنه  و

                                                                                                                                                                                     
،  م ى الله عليه وسلّ سول الله صلّ قتداء بسنن الرّ باب الإ ، ةنّ بالكتاب والسّ عتصام كتاب الإ  3ج ، مرجع سابق،حيح صحيح البخاريالجامع الصّ  -1

 .  666ص 17حديث رقم ، 
 .48ص ، 1ج،  مرجع سابق  ،بكيّ الأشباه والنظائر لبن السّ  -2
 .185 :الآية ، سورة البقرة -3
 .286 :الآية ،سورة البقرة -4
 .28 :الآية ،سورة النساء -5
 . 62ص ،  39، حديث رقم يسر  ينكتاب الإيمان باب الدّ    1ج ، مرجع سابق،حيح البخاريالجامع الصحيح ص -6
،  69، حديث رقم لهم بالموعظة والعلم كي ل ينفروام يتخوّ ى الله عليه وسلّ صلّ  بيّ باب مكان النّ  ، كتاب العلم ، 1ج نفسه،  ابقالمصدر السّ  -7

  .72ص
 .394ص ،  1ج  رجع سابق، ، مة للبورنوموسوعة القواعد الفقهيّ  -8
 101يوطي ص ظائر للسّ ر الأشباه والنّ ،انظ 115ظائر لبن نجيم الحنفي ص الأشباه والنّ -2

 .147ص  ، مرجع سابق، رقاد الزّ يخ محمّ ة لأحمد بن الشّ شرح القواعد الفقهيّ  -10
 .سبق تخريجه -11
 .سبق تخريجه -12
 . 487ص ،  11770رقم الحديث ، باب الفداء ، لاقكتاب الط،   6ج ، مرجع سابق، زاقمصنف عبد الرّ  -13
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 :ابعينرابعا: أقوال الت  
 .1 "جل فهي طلاقفرقة كانت من قبل الرّ  "كلّ  :خعي رحمه اللهمثل قول إبراهيم النّ  

 .2"داق كاملا ففيه الصّ  فيه الحدّ  رئجماع د " كلّ :بّ سليمان رحمه الله أاد بن قول حمّ و 

 :ة المجتهدينأقوال الأئم    خامسا:
يباني رحمه شّ بن الحسن الاة من قول الإمام محمد مستمدّ   ،3"مان ل يجتمعان "الأجر والضّ :مثل قاعدة

ة من قول مستمدّ ،  5"اكت قول لسّ لو قاعدة " ل ينسب    ،4 "مانالله : " ل يجتمع الأجر والضّ 
 لى كلّ إا ينسب إنّّ  و ،لى ساكت قول قائل ول عمل عاملإرحمه الله : " ل ينسب  افعيّ الإمام الشّ 
 .6" هقوله وعمل

 .7هن "الرّ  دقة والصّ  جاز فيه البيع يجوز فيه الهبة و ما " كلّ  أحمد رحمه الله: ا أثر عن الإمامممّ  و  
 .8"لى مناط واحدإالمتشابهة التي مرجعها  ةالفرعي   ئلسادسا: استقراء المسا

 .9اليد "  تُت ل يدخل الحرّ " :هذا القسم من القواعد كثيرة منها : قاعدة أمثلة و
حدهما في الآخر أدخل  ،دهمالِ يختلف مقصو  إذا اجتمع أمران من جنس واحد، و" :قاعدةو 

 10.غالبا"
 

 
                                                           

‌.  629، ص 18653 أثر برقم  ة،فرقة تطليق باب من قال: كلّ   لاق،كتاب الطّ    ،10ج ،  مرجع سابق،  ةمصنف ابن أبّ شيب -1

 .383،  ص 17624، أثر  ذات محرم منهفيدخل بها فتكون  أةج المر جل يتزوّ ما قالوا في الرّ  باب كاح، كتاب النّ   ، 9جنفسه ،  ابق المصدر السّ  -2
 .207ص، 10ج  ، د س، د ط ،  لبنان ، بيروت ، دار المعرفة  ، المبسوط ، رخسي ين السّ شمس الدّ  -3
لبنان  ، وتبير  ، دار ابن حزم، دولة قطر، ة ؤون الإسلاميّ الشّ  وزارة الأوقاف و لن،ابوينو كمحمّد  تُقيق: د . ، صل الأ ، يبانيّ محمد بن الحسن الشّ  -4

 .231،  ص2م،  ج2012-ه1433، 1،  ط
 .178ص  ،  مرجع سابق، ظائر لبن نجيم الحنفيوانظر: الأشباه والنّ   .142ص  ،  مرجع سابق، يوطيّ ظائر للسّ الأشباه والنّ  -5
 .سبق تخريجه -6
  .سبق تخريجه -7
 .120ص ، 1ج، مرجع سابق، واط د بن عبد الله الصّ في فقه الأسرة لمحمّ   ةة عند ابن تيميّ وابط الفقهيّ القواعد والضّ  -8
 .352ص ،  1ج بكي ،لبن السّ  و النّظائر شباهالأ :انظر و  .146ص م الحنفي، ينج نبظائر لالأشباه والنّ  -9

 .147ص  ، مرجع سابق ، لبن نجيم الحنفي رئظاالأشباه والنّ  -10



 

‌ 

 

 

 

 :نياــــل الث  ــــــالفص

 ةــي  ـفـيـكل ـــكام التــــالأح
 و فيه مبحثان

 الأو ل: مـــاهــيـــــة الأحـكــــام الـت ــكـلـيـفـي ـــــة المبحث -
 الأحـكــــام الـت ــكـلـيـفـي ـــــة أقسام المبحث الث ـــاني:  -
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 دـــــيــهــمــت
أصوله ، فهو ما يؤخذ من  ل إليه هي الغاية من علم الفقه وصّ و التّ  إن معرفة الحكم الشرعي و     
، كما في القضايا ارعهو أثر الخطاب الذي يصدر عن الشّ  ، ورعي عليهليل الشّ الدّ  يدلّ  رع والشّ 
 ، وللصلاة ، القرابة سبب للإرث : الصلاة واجبة ، الخمر حرام ، الصيد مباح ، الوضوء شرط اليةالتّ 

 و ينظر علم الأصول إلى الحكم الشرعي من جهة وضع القواعد و .اختلاف الدين مانع من الميراث
م يريدون به الأوصاف التي تثبت بخطاب ، إذ إنهّ هو مدلوله عند الفقهاءهذا  المناهج الموصلة إليه، و

من سببية ، أو شرطية  دب ، أو كراهة أو إباحة ، وفين من وجوب أو حرمة أو نارع لأفعال المكلّ الشّ 
 عيّة.أو مان  

ابتة ل رع التي هي أيضا  ثة الشّ هو ثابت بأدلّ  و، ي متقن محكم ظاهر ل شبهة فيهرعالحكم الشّ  و
خطاب الله تعالى : "ينرعي عند الأصوليّ عريف الحكم الشّ تو من خلال  .يطرأ عليها نسخ أو تبديل

ق بأفعال ارع المتعلّ خطاب الشّ  الملاحظ أنّ  ، فإنّ "خييرفين بالقتضاء أو التّ لمكلّ ق بأفعال االمتعلّ 
ن ين يرون أجمهور الأصوليّ  لذا فإنّ خيير أو الوضع. لب أو التّ سبيل الطّ على  د  ر  فين إما أن ي  المكلّ 

 .كليفيالحكم الوضعي، و الحكم التّ : رعي قسمان رئيسان هماالحكم الشّ 
ء آخر أو شرطا  له أو مانعا  ق بجعل شيء سببا  لشي: فهو خطاب الله تعالى المتعلّ الحكم الوضعيأما 
لاثة ل خلاف في هذه الثّ  المانع. و ، ورطبب، الشّ هو بذلك يشمل أنواعا  ثلاثة: السّ  . ومنه

هذه  ؟ ومن الحكم الوضعي أو ل : هل هيالخلاف ظهر في اعتبار أقسام أخرى، لكن اعتبارها
 ...الرخصة ة ، والعزيم : الصحة، الفساد ، البطلان ، وملالأقسام تش

فصيل، موضوع بحثنا في هذا الفصل، إذ سنتعرّض إليه بشيء من التّ هو ف :الحكم التكليفيأما و 
وء ين، مع تسليط الضّ من الفقهاء و الأصوليّ  محاولين إبراز ماهيته، و التعرّف على أقسامه عند كلّ 

  .و الآثار المترتبّة على هذا الخلاف ،بين الجمهور و الأحناف لختلاف في تقسيماتها على
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 اهية الأحكام الت كليفي ة.م الأو ل: المبحث
 الأحكام الت كليفي ة.المطلب الأول: مفهوم 

 الأحكام  -1
 لغة - أ

يقال حكمت عليه بكذا إذا منعته من خلافه فلم يقدر  ،و أصله المنع، القضاء :الحكمقال الفيّومي: 
ام و كّ و الجمع ح  ، مك  م وح  بينهم فأنا حاك   ت  لْ ص  وحكمت بين القوم ف   ،الخروج من ذلك على

 .1ونمك  ح  
 اصطلاحا - ب
 .اوحسمه مة  الحاكم المخاص   أو هو عبارة عن قطع   ،جبرا ت  ما يثب  

أو تخييرا أو  فين اقتضاء  ق بأفعال المكلّ جمهور علماء الأصول هو: خطاب الله تعالى المتعلّ  دوعن
 2.عاوض

 3.فقيل: هو ما صدر من الحاكم الأعلى إرادته في فعل المكلَّ  و
 ة :كليفي  الت   -2
 لغة - أ

 4.ةقَّ ش  أي: م   ،لفة، أو الإلزام بما فيه ك  ة  ف  لْ ما فيه ك   طلب   ، و هويفكلّ التّ من 
 5.ةأي مشقّ  ،لفةإلزام ما فيه ك   :هو، أو
 اصطلاحا :   - ب
 1.لفة على المخاطبإلزام الك   :كليفالتّ 

                                                           
 .56ص مرجع سابق,  المصباح المنير، -1
 .287ص  ، مرجع سابق,الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، يليحمصطفى الزّ  -2
 .103ص , عبد الوهاب خلاف, أصول الفقه -3
م، ص 2009ه_1430أبو نصر إسماعيل بن حّمد الجوهري، تاج اللغة و صحاح العربيّة )الصِّحاح(، دار الحديث، القاهرة، مصر، د ط،  -4

1009. 
 ، 569م،  ص 1980مع اللغة العربيّة، المعجم الوجيز، دار التّحرير، القاهرة، مصر، د ط، مجموعة من الباحثين و المتخصّصين، مج -5
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 كليفي:تعريف الحكم الت  
 2.عنه و الكفِّ  ه بين فعلٍ أو تخيير   ه عن فعلٍ ف أو كف  من المكلَّ  فعلٍ  هو ما اقتضى طلب     

ب ل  و هذا ظاهر فيما ط   ،فة على الإنسانفيه كل   كليفي: لأنّ وع من الأحكام بالتّ ي هذا النّ ا سم ِّ و إنّّ 
سامح و كليفي على سبيل التّ ل أيضا من الحكم التّ ع  ج   دا ما فيه تخيير فقك، أمّ فيه الفعل أو الترَّ 

اعتبار المباح من أقسام أحكام  أو يقال إنّ ح، في الصطلا ة  احَّ ش  ل م   و، غليب، أو الصطلاحالتّ 
 لمن ك ل يكون إلّ خيير بين الفعل و الترّ الإباحة أو التّ  أي أنّ  ،فلّ بالمك   كليف، بمعنى أنه مختصّ التّ 
 ف  لَّ ك  كليف ل بمعنى أن المباح م  باحة من أحكام التّ فهذا وجه اعتبار الإ ،ه بالفعل و التركإلزام   ح  ص  ي  

 3.به
 )الواجب(أقسام الحكم التكليفي المطلب الثاني:  
حريم، الكراهة دب، التّ النّ  اب،و هي: الإيج ،إلى خمسة أقسام كليفيَّ ين الحكم التّ أغلب الأصوليّ  م  سِّ ق  ي ـ 

 و الإباحة.
 كليفيّ التّ  فجعلوا بذلك الحكم   ،الكراهة تُريماو ة قسمان آخران هما: الإفراض، زاد الحنفيّ  و هذا،
 أقسام. سبعة  

 :بشيء من التفصيل، فإليك بيانها 4كليفيّ قسم من أقسام الحكم التّ  ض لكلّ تعرّ نفيما يلي،  و   
 أولا: الواجب 

 :لغة - أ
م  ز  ل   :أي ،وجوبا ب  يء يج   زم، نقول وجب الشّ اللّا 

 على كلّ  الجمعة واجب   ل  سْ في الحديث: "غ   و. 5
 1".محتلم

                                                                                                                                                                                     
 .59ص , مرجع سابق, عريفاتمعجم التّ  ,رجانيالج -1
 .109مرجع سابق .ص , لم أصول الفقهع, عبد الوهاب خلاف -2
  .29ص  ,م1976-ه1396, 6 بغداد العراق ط ,قرطبة ةسمؤسّ , الوجيز في أصول الفقه, عبد الكريم زيدان -3
 ، على تقسيم الجمهور .كليفيّ الأقسام الخمسة للحكم التّ  -4
  .793ص  1, مرجع سابق, ج العرب لسان -5
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 2.ت إذا سقط وماتالميّ  ب  ج  و   قوط و الوقوع، والسّ 
چ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴچ نزيل:وفي التّ 

3
 

 منها: ،: وردت فيه عدة تعريفاتاصطلاحا -ب
 4.وفي تركه عقاب من حيث هو ترك له، على وجه له بما كان في فعله ثوا -1
 5.بالعقوبة على تركه ر  شع  ما أ -2
 6.تاركه العقاب ا، و استحقّ م  تَّ ا مح   ان به طلب  يتارع الإما طلب الشّ  -3
وبعبارة  على تُتيم فعله، اقترن طلبه بما يدلّ  ما بأنْ تْ ف طلبا ح  ارع فعله من المكلّ هو ما طلب الشّ  -4

ادا من صيغة فأكان ذلك مست لزام ، سواءم و الإتْ ارع فعله على وجه الح  هو ما طلب الشّ : أخرى
  7ةأم من قرينة خارجيّ  ،لب نفسهاالطّ 
ح فاعله، مد   ـ ا حقائقه(: هو ما يه التي تميزه عن غيره، وتظهر بهصّ واه )أي بخوتعريف الواجب بخواصّ -
 8.تاركه قصدا م  ذ  وي  
ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ  چا من صيغة الأمر، مثل قوله تعالى: إمّ  الوجوب   ستفاد  وي  

چ ڻڻ
چ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎچ ه، مثل قوله تعالى:ائب عن فعل  من المصدر النّ  ، أو9

10، 

                                                                                                                                                                                     
 ،1 ط، مكتبة الملك فهد الوطنية ،دم  شيبة الح   عبد القادر :تقديم تُقيق و تعليق وصحيح البخاري،  أبو عبد الله محمد بن اسماعيل،    -1

 .259، ص 858، كتاب الجمعة، باب فضل الغسل يوم الجمعة، حديث رقم: 1، ج م2008-ه1429
 .794ص  1, ج مرجع سابق ,لسان العرب -2
 .36 :, الآيةالحجسورة  -3
, نغازيب, دار الكتب الوطنية ,: عمران أحمد العربّقيق و دراسة، تُالباجي، إحكام الفصول في علم الأصولالقاضي أبو الوليد سليمان بن خلف  -4

 .287ص  1, ج  2005, 1ط, ليبيا
 .34ص م، 1969، 6 ط ،مصر، القاهرة، المكتبة التجارية الكبرى، أصول الفقهبك ،  الخضر -5
 .40ص, 2000, 11 ط, مصر, القاهرة, دار الكتب المصرية, محاضرات في أصول الفقه، ةفهمي أبو سنّ  -6

7
 ،41المرجع السابق نفسه، ص  - 
 .46ص  1, ج 1986, 1 ط, سوريا , ، دمشقسلامي، دار الفكرلإ، أصول الفقه احيليزّ وهبة ال -8
 .43 :, الآيةالبقرةسورة  -9

 .4 :, الآيةمحمدسورة  -10
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چڃ ڃ ڃ ڃ چچ چ كقوله تعالى:  ،لامأو من الفعل المضارع المقترن بالّ 
1

ة الفعل مثل أو من مادّ   
چ ٹ ٹ ٹچ قوله تعالى:

للة على ة للدّ أو من أساليب أخرى تستعمل في اللغة العربيّ ،2
چ ھ ھ ے ے ۓچ ه:لب الجازم مثل قوله سبحانالطّ 

 ونحو ذلك. ،3

ه إذا ثبت بدليل ر تارك  فَّ ك  ه، وي  ب تارك  عاق  ثاب فاعله، وي  ه يلزم الإتيان به. وي  ه أنّ م  كْ ح   :الواجب حكم
 4.قطعي
لزام بين الفرض فعله على وجه الإ ف  ارع من المكلَّ الشّ  ا طلب  مة فيز الحنفيّ ميِّ  ـ : خلافا للجمهور، يتنبيه

ة المتواترة أو نَّ كالقرآن الكريم والس     ،قطعيي  من خلال دليل ثبوته، فما ثبت بدليلٍ و الواجب، وذلك 
 فهو الواجب.، كخبر الواحد،  وما ثبت بدليل ظنّي ، هو الفرض عندهم، المشهورة

 .للواجب تقسيمات أربعة، وذلك باعتبارات مختلفة :* أقسام الواجب
 الأداء. من حيث زمن   أولا:
 ه.قدير  : من حيث تثانيا

 بفعله. من حيث الملزم   ثالثا:
 5.المطلوب به من حيث تعيين   رابعا:

 التقسيم الأول: باعتبار زمن الأداء: -
 ت.د أو مؤقّ يّ قواجب م و ،ينقسم الواجب من جهة وقت الأداء إلى واجب مطلق

الواجبة على من ارة  وقتا لأدائه، كالكفّ ارع فعله حتما. ولِ يعيّن طلب الشّ  ما هو :الواجب المطلق* 
 ،ر بعد الحنث مباشرة، فإن شاء الحانث كفّ حلف يمينا وحنث، فليس لفعل هذا الواجب وقت معيّن 

 1ر بعد ذلك.و إن شاء كفّ 

                                                           
 .7 :, الآيةلاقالطّ سورة  -1
 .183 :, الآيةالبقرةسورة  -2
  .97: , الآيةآل عمرانسورة  -3
 .46 ، صمرجع سابق, سلاميأصول الفقه الإ ,حيليزّ الوهبة  -4
 .48، ص نفسهابق سّ الرجع الم -5
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لوات الخمس، كالصّ   ،ارع فعله حتما في وقت معيّن : هو ما طلب الشّ تد أو المؤق  الواجب المقي  * 
. رها عنه بغير عذرٍ ف إن أخّ  المكلّ ثم  يأْ  و ،هل  ب ـْ تجب ق ـ ، بحيث لانمعيّ  اد لأداء كل صلاة منها وقتحدّ 

 2.ارع له وقتا الشّ واجب عينَّ  ى بعده، ومثله كلّ هر ول يؤدَّ الشّ  ل يجب قبل ،كصوم رمضان و
ف يأثم المكلّ  (تأو المؤقّ )د مطلق: أن الواجب المقيّ  ت وب على تقسيم الواجب إلى مؤقّ يترتّ  و

فمن فعل  ،فعله في وقته و ،المطلوب فيه واجبان: فعل الواجب ر، لأنّ بتأخيره عن وقته بغير عذ
 الواجب   ك  ر  ت ـ  لاة مثلا، وكالصّ   ،وهو الفعل المطلوب ،ه فعل أحد الواجبينالواجب بعد وقته فإنّ 

 اني بغير عذر.هو فعله في وقته، فيأثم بترك الواجب الثّ  و ،الآخر
 وقت شاء، ول إثم   ف أن يفعله في أيّ للمكلّ   لفعله، وفليس له وقت معيّن  ،ا الواجب المطلقأمّ  و 

 3.اه في أي وقتعليه إذا أدّ 
 إلى ثلاث أنواع: ،دأو المقيّ  ،ت: ينقسم الواجب المؤقّ تأنواع الواجب المؤق   

ه ع  س  ارع به ي  ته الشّ ذي وقّ ه الّ ت  ذي يكون وق ـْهو الّ  : وى ظرفاسم  ي   و ،عالواجب الموس    -1
ة حين أدائه يّ ه بالن ـّن  عيـِّ ف أن ي  يجب على المكلّ  و ،4مثلا ،هركوقت صلاة الظّ  ،جنسهغيره من  ع  س  وي  

ع غيره، فإذا ويس   ه  ع  س   إذ الوقت ي  ى الواجب المعيّن ه أدّ  أنّ عيين ل يتعيّن بالتّ  و  نْ ه إذا لِ ي ـ في وقته، لأنّ 
ته أداء له. ولو نوى لِ تكن صلا ،هرواجب الظّ  هر أربع ركعات نوى بها أداء  ى في وقت الظّ صلّ 

 5.عاع كانت صلاته تطو  التطوّ 
ل يسع  عه وارع به يسّ ته الشّ ه الذي وقَّ هو الذي يكون وقت   أو المعيار: و، قي  ض  الواجب الم   -2

ف أن ل يجب على المكلَّ  و 6.مثلا، فهو ل يسع إل صوم رمضان ،كشهر رمضان  ،غيره من جنسه

                                                                                                                                                                                     
 115، علم أصول الفقه . عبد الوهاب خلاف . مرجع سابق . ص 1
 .49، أصول الفقه السلامي ، وهبة الزحيلي . مرجع سابق . ص 2
  49، أصول الفقه السلامي ، وهبه الزحيلي . مرجع سابق ، ص 3
 .115ص ، علم أصول الفقه . عبدالوهاب خلاف . مرجع سابق . 4
 .116المرجع نفسه . خلاف . ص  ،5
 .115، علم أصول الفقه عبد ا لوهاب خلاف , مرجع سابق ص 6
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ة ينصرف يّ د الن ـّالوقت معيار له ل يسع غيره من جنسه، فبمجرّ  قته، لأنّ ة حين أدائه في و يّ ه بالن ـّن  يعيـِّ 
 1.ما نواه إلى الواجب

ه غيره من جهة، ويسع غيره من جهة هو الذي ل يسع وقت   : وني  ه  بـ  الواجب ذو الش    -3
عام في ال يف ل يؤدِّ المكلّ  من جهة أنّ  ،غيره ،ر الحجّ هو أشه   و ،ل يسع وقته أخرى، وذلك كالحجّ 

 .2ل تستغرق كل أشهره مناسك الحجّ  ا واحدا، ويسع غيره من جهة أنّ  حجّ إلّ 
ف أن يبدأ بما اهر من حال المكلّ الظّ  نّ ة، لأيّ طلق الن ـّبم   ،يْن ه  بـ  أي الواجب ذو الشَّ  ،أداؤه ح  ص  وي     

ح ه صرّ عا لأنّ ع كان تطوّ طوّ و إذا نوى التّ  ،قع، فهو في هذا كالواجب المضيَّ قبل أن يتطوّ  يجب عليه
 .3عهو في هذا كالواجب الموسّ  و ،اهر من حالهف الظّ ال  بما يخ   ه الوقت، وع  ة ما يس  بنيّ 
 ارعاني: باعتبار تقديره من الش  قسيم الث  الت   -

 د.واجب غير محدّ  و ،دارع إلى واجب محدّ ينقسم الواجب من ناحية تقديره وتُديده من الشّ 
اه  إذا أدّ ف منه إلّ ة المكلَّ بحيث ل تبرأ ذمّ  ،ارع مقدارا معلوماله الشّ  ينَّ  : هو ما ع  دالواجب المحد   -أ

و أثمان المشتريات،  ،يون الماليةو الدّ  ،و الزكاة ،لوات الخمسارع، كالصّ نها الشّ فة التي عيَّ على الصّ 
انها ى بعدد ركعاتها و أرك تؤدَّ ف حتّّ ة المكلّ غل بها ذمّ تلوات الخمس تشفريضة من الصّ  فكلّ 

ى بمقدارها في مصرفها،  تؤدّ ف حتّّ مة المكلّ غل بها ذّ تمال واجبة فيه الزكاة تش زكاة كلّ  وشروطها. و
من نذر  و ،4نةواجب يجب مقدار معلوما بحدود معيّ  كلّ  و ،و أجرة المأجور ،وكذلك ثمن المشتريات

ه د: أنّ فحكم الواجب المحدّ  ،5دذر واجب محدّ فالواجب عليه بالنّ  ، لمشروع خيريّ ع بمبلغ معيّن أن يتبّر 
ف منه ة المكلّ ضا، ول تبرأ ذمّ ف على القضاء أو الرّ المطالبة به من غير توقّ  ة. وتصحّ مّ نا في الذّ يجب ديْ 

 6.رعيّ  بأدائه على الوجه الشّ إلّ 

                                                           
 116،المرجع نفسه ص 1
 .50، أصول الفقه السلامي . وهبه الرحيلي . مرجع سابق . ص 2
 .51،المرجع نفسه . ص 3
 .59ص  ,مرجع سابق, سلاميأصول الفقه الإ, حيليوهبة الزّ  -4
 .118ص , مرجع سابق, علم أصول الفقه, لوهاب خلافعبد ا -5
 .59مرجع سابق . ص, سلاميأصول الفقه الإ, حيليوهبة الزّ  -6
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. ف بغير تُديدارع مقداره، بل طلبه من المكلّ  الشّ عينِّ هو ما لِ ي   د:الواجب غير المحد   -ب
ذر، وإطعام الجائع و ق على الفقراء إذا وجب بالنّ صدّ والتّ  عاون على البرّ اق في سبيل الله، والتّ كالإنف

ذلك  و ،الحاجة المقصود بها سدّ  دة شرعا، لأنّ غير ذلك من الواجبات غير المحدّ  إعانة الملهوف، و
ل يطالب  ضا والرّ  ل يجب إل بالقضاء أو ،منه نفقة الزوجة ونفقة القريب و ،يختلف بحسب الأحوال

غل إل تة ل تشمّ الذّ  ضا ، لأنّ  بالقضاء أو الرّ ة إلّ مّ نا في الذّ ت ديْ ه ل يثب  وحكمه أنّ  ،بعد ذلك بها إلّ 
 1.ته منهف من القيام به و إبراء ذمّ ن المكلّ  يتمكّ . حتّّ بشيء معيّن 

 و طالب بأدائه إلى واجب عينيي ينقسم الواجب باعتبار الم :بفعلهم لز  باعتبار الم   الث الث:قسيم الت  
 .كفائيي   واجبٍ 

:الواجب  -أ  فٍ ول يجزئ قيام مكلَّ  المكلّفين،فرد من أفراد  ارع فعله من كلّ هو ما طلب الشّ  العيني 
 2و الوفاء بالعقود واجتناب الخمر و الميسر. كاة و الحجّ زّ ــلاة و الكالصّ ،  به عن آخر

 3فين دون بعض.المكلّ  ه بفعل بعض  ، ول يسقط طلب  فٍ مكلّ  كلّ تيان به من  ه يلزم الإأنّ  ه:كم  ح   و
 4؟ل يابة في العبادات أوالنّ  فهل تصحّ  ،ا في حال العجزأمّ  ة، وهذا في حال توافر القدرة البدنيّ  -
ية كإحجاج  ما كان من النّ إلّ  ،يابة فيها بدون خلافالنّ  ة ل تصحّ الأعمال القلبيّ  ر العلماء أنّ قرّ 

 ة بدون خلاف.ة في الأعمال الماليّ ابيالنّ  كذلك ل تصحّ  و ،بيّ الصّ 
لاة المقصود من الصّ  لأنّ . يابة فيها إجماعاالنّ  لاة، فلا تصحّ كالصّ   ،ةض  حْ م  ـة الا الأعمال غير الماليّ و أمّ 

حتصل لفاعلها بنفسه، فإذا  هو سبحانه وتعالى وتعظيمه، و بّ هو الخشوع و الخضوع و إجلال الرّ 
ا الأفعال التي تشتمل لاة و أمّ وم من الصّ الصّ  رع، واق المصلحة التي طلبها الشّ لِ تتحقّ  هفعلها غير 

وتفريق  ،الغصوبات ردّ  و ،يونوقضاء الدّ  ،الودائع كردّ   ،ظر عن فاعلهاعلى مصلحة بقطع النّ 

                                                           
 .127ص , 1999, 1 ط, سورية دار الفكر دمشق, الوجيز في أصول الفقه, حيليوهبة الزّ  -1
 .116مرجع سابق . ص ، علم أصول الفقه, عبد الوهاب خلاف -2
 .128ص , لوجيز في أصول الفقه، مرجع سابقا, حيليوهبة الزّ  -3
 .60 ص ,مرجع سابق, سلاميأصول الفقه الإ, حيليوهبة الزّ  -4
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جماعا، إيابة فيه النّ  سك ونحوها، فيصحّ وذبح النّ  ،حاياو الضّ  ،ولحوم الهدايا ،اراتالكفّ و  ،كواتالزّ 
 1شخص. بأيّ  هو حاصل   أهلها بها، و المقصود انتفاع   لأنّ 

فس بمفارقة الأوطان القصد منه تأديب النّ  لاة، لأنّ يابة فيه كالصّ ز الإمام مالك النّ ج   ـ ، فلم يوأما الحجّ 
عظيم شعائر الآخرة والقبر، وت عاد وم  ـلتذكر ال ،وغيره يط  خ  ـم  وتهذيبها بالخروج عن المعتاد من لبس ال

فا عي بين الصّ و إظهار النقياد من الإنسان لما لِ يعلم حقيقته كرمي الجمار والسّ  ،الله في تلك البقاع
جاز جمهور الفقهاء أ و . لمن باشرها بنفسهق إلّ مقاصد ل تتحقّ  هذه مصالح و والمروة، ونحو ذلك، و

 2ربة المالية غالبا في الإنفاق في الأسفار.ن الق  لاة في اشتماله عه يفترق عن الصّ : لأنّ يابة في الحجّ النّ 
كليفات ثلاثة أقسام: قسم يقبل النيابة وهل كل التكليفات المالية ، وقسم ل التّ  إنّ  الخلاصة: و

يقبل النيابة وهو العبادات البدنية كالصلاة و الصوم ، وقسم يقبل النيابة عنه قيام العذر وهو ماله 
. 3والآخر مالي وهو الحج ، فيصح الإنابة فيه عند العجز البدني عن أدائه جانبان : أحدهما بدني ، 

وقد رويت أحاديث كثيرة في ذلك منها ما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس أن امرأة 
 من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت :

ها ؟ قال : حجي عنها ، أرأيت لو كان " إن أمي نذرت أن تُج ، فلم تُج حتّ ماتت ، أفأحج عن
 4على أمك دين أكنت قاضيته ؟ قالت : نعم ، قال : أقضوا الله ، فالله أحق بالوفاء ".

: وهو ما طلب الشارع فعله من مجموع المكلفين . ل من كل فرد بعينه ، فإن الواجب الكفائي -ب
اقين وسمي واجبا كفائيا لأن قيام بعض ى الواجب وسقط الإثم عن البقام به بعض المكلفين فقد تأدّ 

المكلفين به يكفي للوصول إلى مقصد الشارع ، كالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ورد السلام ، 
وحكمه أنه يتعلق 5والجهاد واكتساب أنواع العلوم المختلفة و أنواع الصنائع وصلاة الجنازة ...وغيرها 

غير القادر حتث غيره على القيام به،  ليه يقوم بنفسه به . وبكل المكلفين عنه الجمهور ، فالقادر ع
                                                           

 .61المرجع نفسه ص  -1
 61 ص ,مرجع سابق, سلاميأصول الفقه الإ, حيليوهبة الزّ  -2
 61ص ، نفسه السّابق لمرجعا -3
 .26ص  ،مرجع سابق ،أصول الفقه السلامي، وهبة الزحيلي -4
 .324م ص 2006ه/1427 2بيروت ، ط  ،دار الخير . دمشق، الوجيز في أصول الفقه الإسلامي مصطفى الزحيلي -5
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 ، و1مسلم" سلم : "طلب العلم فريضة على كلّ  ، كقوله صلى الله عليه وه لكلّ وجَّ الخطاب م   لأنّ 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ چقوله تعالى: 

چ ٺٿ
، وهذا القسم عليه  ة الجميع، و إن لِ حتثّ إذا قام به بعضهم فقد برئت ذمّ  و ،2

 3ضامن في المجتمع المسلم.يعطي صورة من صور التّ 

قد اختلف الأصوليون في تعيين المخاطب بالواجب الكفائي: فقال الجمهور : إن المخاطب  و
ه إلى هيئة المخاطبين الجتماعية . ه موجّ ين : إنّ قال بعض الأصوليّ  و ،بالواجب الكفائي هو كل فرد

اب موجه إلى بعض مبهم وهم : من غلب على ظنهم أن غيرهم لِ يقم وقال فريق آخر : إن الخط
 4بالمطلوب ، أو إلى بعض معين عند الله تعالى .

 و قد استدل الجمهور بتعميم الخطاب في طلبه ، فإن الخطاب موجه للكل كما في قوله تعالى:
چ ٱ ٻ ٻچ

چئو ئۇ ئۇ ئۆ  چ تعالى:و قوله  5
ا . ك إجماععند الترّ  بتأثيم الكلّ  ، و6

ق بالبعض لما أثم الكل ، وهذا آية الوجوب على الجميع . وردوا على احتجاج الفريق الثاني علّ تلو  و
بقولهم : إنّا أسقطنا الوجوب بفعل البعض لحصول المقصود ، فإن بقاء غسل الميت وتكفينه مثلا 

7عند القيام به من طائفة أخرى أمر بتحصيل الحاصل .
 

بأنه لو تعين على كل فرد ، لما سقط إل بفعل الكل . فإذا سقط بفعل واستدل الفريق الثاني  -
البعض وكان واجبا على كل فرد ، فيكون رفعا للطلب بعد ثبوته ، وهو إنّا يكون بالنسخ ، وليس 

هذا بنسخ اتفاقا ، بخلاف الإيجاب على المجموع من حيث هو مجموع ، فإنه ل يستلزم الإيجاب على  

                                                           
، 727، ص 2م، ج 1988ه/1408، 3محمّد ناصر الدّين الألباني، صحيح الجامع الصّغير و زيادته، المكتب السلامي، دمشق، سوريةّ، ط  -1

 .3913حديث رقم: 
 .123:الآية ،التوبةسورة  -2
 .325ص  ،مرجع سابق، الوجيز في أصول الفقه السلامي ،مصطفى الزحيلي -3
 .62مرجع سابق ص  ،أصول الفقه السلاميوهبة الزحيلي   -4
 .216 :، الآيةالبقرةسورة  -5
 .190:، الآيةالبقرةسورة  -6
 63ص  ،مرجع سابق  ،أصول الفقه السلامي ،وهبة الزحيلي -7
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التأثيم عند الترك للجميع ، لأن الواجب على الأمة أن تعمل بمجموعها على أن كل واحد ، ويكون 
يؤدى الواجب الكفائي فيها .فالقادر بنفسه وماله على أداء الواجب الكفائي : عليه أن يقوم به ، 

وغير القادر : عليه أن حتث القادر و حتمله على القيام به . وهذا هو التضامن في أداء الواجب 
 1اعي الذي جاءت به الشريعة السلامية ، وجعلته مظهرا للكمال في الجماعات .الجتم

 واستدل الفريق الثالث القائلون بتوجيه الخطاب إلى بعض منهم بدليلين : -
ئە ئو ئو ئۇ چ مثل قوله تعالى: ،إن بعض المطلوبات الكفائية وردت موجهة إلى بعض الأمة أولا :

چ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی یی
2 

: يسقط المطلوب بفعل بعض المكلفين . ومن المستبعد أن يسقط ما على مكلف بفعل غيره. انيا ث
غير أن هذا الدليل مجرد استبعاد ل تنهض به حجة ، على أنه منقوض بسقوط الدين عن المدين 

 .3بأداء ضامنه 
لى فلا دليل عليه و أما قول بعض الأصوليين بأن المخاطب بالواجب الكفائي بعض معين عنه الله تعا

، وهو يؤدي إلى أن المكلف ل يعلم ما كلف به ، ول يعقل أن يكلف أحد دون أن يعلم ، و إل 
 4فلا حرج عليه إذا لِ يعمل و يكون التكليف ل أثر له .

هذا .. وقد يصير الواجب الكفائي واجبا عينيا ، كما في الجهاد : إذا لِ  * تعين الواجب الكفائي :
قصود به ، فصار فرضا عينيا على كل مكلف قادر على محاربة العدو بأي نوع من أنواع حتصل الم
 المحاربة.

 ومثله أيضا : إذا شهد المكلف القادر دون غيره منكرا ، فعليه إنكاره بقدر استطاعته .
 5ومثله أيضا : الطبيب في القرية إذا لِ يكن غيره تعين عليه إسعاف المرضى ، وهكذا .

                                                           
 .63ص  ،سابق مرجع  ،الفقه السلامي أصولوهبة الزحيلي  -1
 .122 :، الآيةوبةالتّ سورة  -1
 .64ص  ،ابق نفسهالمرجع السّ  -3
 .64 ص ،مرجع سابق ، أصول الفقه السلامي ،حيليوهبة الزّ  -4
 .37ص  ، م1976ه/1396 ، 6ط  ،العراق ،بغداد ،سه قرطبةمؤسّ ، الوجيز في أصول الفقه ،عبد الكريم زيدان -5
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نبغي ملاحظته أن الواجب الكفائي و الواجب العيني يشتركان في معنى الوجوب لشمول تعريف ومما ي -
الواجب الكفائي يسقط بفعل الغير، فلا يكون   عون أنّ اس الذين يدّ خلافا لبعض النّ ، الواجب لهما

 1سقاط ل يوجب الختلاف في الحقيقة ...الختلاف في طريق الإ الواقع أنّ  و، كالواجب العيني
 ابع: باعتبار تعيين المطلوب به.قسيم الر  الت   -

 .واجب مخيّر  و ،ينقسم الواجب من حيث نوع الفعل المطلوب القيام به إلى قسمين: واجب معيّن 
الفعل مطلوب بعينه،   نّ أأي:  ،ارع فعله حتما بعينههو ما طلب الشّ  : ونالواجب المعي   -1   

 .2المغصوب ردّ  ثمن المبيع و يام ولاة و الصّ كالصّ 
 .3ة إل بفعله بعينهمّ : عدم براءة الذّ حكمه  و     

 ارة. فإنّ نة. كأحد خصال الكفّ ارع واحدا من أمور معيّ هو ما طلبه الشّ  و ر:الواجب المخي   -2   
فالواجب  ،و يكسوهم، أو يعتق رقبةأالله أوجب على من حنث في يمينه أن يطعم عشرة مساكين، 

ته من ف في تخصيص واحد بالفعل، وتبرأ ذمّ لاثة ، و الخيار للمكلّ ور الثّ واحد من هذه الأم أي  
 4واحد الواجب بأداء أيِّ 

: أن المكلف يجب عليه فعل واحد فقط من الأمور التي خيره الشارع فيها ، فإن لِ حكمه و     
 5يفعل أثم واستحق العقاب .

 دوب ـــــنـمـال المطلب الثالث:
 قيل: و ،6هالمندوب: المدعو إلي و ،عاء إلى الأمر المهمّ هو الدّ  ب، ودمن النّ  مشتقّ  لغة: -

 .7المستحبّ 
                                                           

 .64ص ، مرجع سابق  ،سلاميصول الفقه الإ، أحيليالزّ  وهبة -1
 .327مرجع سابق . ص ، الوجيز في أصول الفقه السلامي، مصطفى الزحيلي -2
 .35مرجع سابق ص ، الوجيز في اصول الفقه، عبد الكريم زيدان -3
 .119ص ، مرجع سابق، علم أصول الفقه، عبد الوهاب خلاف -4
 .129مرجع سابق . ص  ، أصول الفقهالوجيز في، وهبة الزحيلي -5
 .910م، ص 2004ه_1425، 4، مجمّع اللغة العربيّة، القاهرة، مصر، ط المعجم الوسيطمجموعة من الباحثين و اللغويّين،  -6
:  1 ط ، مصر،القاهرة ،دار الحديث ،امي و زكريا جابر أحمدد الشّ : أنس محمّ قيقتُالقاموس المحيط، ، الفيروآباديمجد الدّين محمّد بن يعقوب  -7

 م .1495م ص 2008 –ه 1429
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 .1زاائجيكون تركه  رع، وهو الذي يكون فعله راجحا على تركه في نظر الشّ  اصطلاحا: -
 2.وقيل : هو ما يمدح فاعله ول يذم تاركه

 3.وقيل : ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم
 4.رعن فعله راجحا في نظر الشّ وقيل : هو الذي يكو 

 ويقال له : مرغب فيه ، ومستحب ، ونفل ، وتطوع ، وإحسان ، وسنة .
 وقيل : إنه ل يقال له سنة إل إذا داوم عليه الشارع ، كالوتر ، ورواتب الفرائض .

هذا وقد ذهب كثير من الفقهاء إلى أن المندوب يعرف من صيغة طلبه نفسها التي ل تدل على 
يمه ، أو اقترنت بطلبه قرائن تدل على عدم التحتيم ، فإذا طلب الشارع الفعل بصيغة : يسن كذا تُت

أو يندب كذا كان المطلوب بهذه الصيغة مندوبا . و إذا طلبه بصيغة الأمر و دلت القرينة على أن 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ چ الأمر للندب كان المطلوب مندوبا كقوله تعالى:

چ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ
إن الأمر بكتابه الدين للندب ل للإيجاب . بدليل ، ف5

چ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿچالقرينة التي في الآية نفسها ، وهي قوله تعالى: 
6

فإنها   
ڃ ڃ چ تشير إلى أن الدائن له أن يثق بمدينة و ويأتمنه من غير كتابه الدين عليه . وكقوله تعالى:

چڃ ڃ چچ 
 8.أن المالك حر التصرف في ملكه ، فمكاتبة المالك عبده مندوبة بقرينة 7

 9الأمر قسمان: المندوب مأمور به، لأنّ  ق أنّ حقّ و التّ 
                                                           

 1مصطفى الباز : ط مكتبة نزار، د عوضمحمّ  ت: أحمد عبد الموجود و، نفائس الأصول في شرح المحصول، شهاب الدّين أحمد بن إدريس القرافي -1
 .237، ص 1ج  ،م1995،ه 1416

-ه1421، 1 ط، ياضالرّ  ،دار الفضيلة، : سامي الآشريقيقتُ، من علم الأصول ل إلى تُقيق الحقّ إرشاد الفحو ، كانيالشوّ محمّد بن علي  -2
 .74، ص 1، ج م2000

 .48ص  ،م2001-ه1422، 1 طض، يادار الفضيلة الرّ  ،عبد الله الفوزارح: ش، تسيير الوصول إلى قواعد الأصول، البغدادي الحنبلي -3
 .74ص  ،مرجع سابقللشّوكاني،  ولإرشاد الفح -4
 .282 :، الآيةالبقرة سورة -5
 .283 :، الآيةالبقرةسورة  -6
 .32 :، الآيةورالنّ سورة  -7
 .119ص م، 2013، 1 ط، مصر، القاهرةدار ابن الجوزي، ، علم أصول الفقه، عبد الوهاب خلاف -8
 . 18ص ،  2011، 1 ط ، مصر،القاهرة ،دار الحديث، رة في أصول الفقهمذكّ محمّد الأمين الشّنقيطي،  -9
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 .وهو الواجب ،، أي: في تركه العقابجازم   أمر   -أ
ليل على شمول الأمر للمندوب الدّ  و ،هو المندوب و ،، أي: ل عقاب في تركهجازمٍ  غير   أمر   -ب

چڱ ڱ چ قوله تعالى:
1

چې ى  چ قوله تعالى : و. 
 ، ومنهما المندوب ..2

ض ر  ب عليكم، ف  ت  فهو الواجب، مثل: ك   ،لزومم و الّ تْ يغة، فإن كانت للح  ز بين الأمرين بالصّ يَّ ا يم  و إنّّ 
 بالقرائن على أنّ   فهو المندوب، مثل: طلب حتم أو غير حتم، استدلّ إلّ  ك، وقضى ربّ  عليكم، و

 المطلوب واجب أو مندوب.
 3عدم ترتيبها. ترتيب العقوبة على ترك الفعل وبقد تكون  ا، ونصّ  قد تكون القرينة و

تاركه  ه ما ل يستحقّ تعريف المندوب بأنّ و تاركه العقوبة،  ه ما استحقّ هر تعريف الواجب بأنّ ولهذا اشت  
 العتاب. وقد يستحقّ  ،العقوبة

 هي: ،م جمهور الفقهاء المندوب إلى ثلاثة أقسام: يقسّ * أقسام المندوب
 لكن يستحقّ  تاركه العقاب، و هو ما ل يستحقّ  و ،أكيدعلى وجه التّ  هعل  ف   مطلوب   مندوب   -1
كالأذان و أداء  ،لة للواجباتشرعا مكمّ  المندوبات، التي تعدّ  نن ومن ذلك السّ  وم و العتاب. واللّ 

ينية، شؤونه الدّ م في ى الله عليه و سلّ سول صلّ ب عليه الرّ ظما وا منه كلّ  لوات الخمس جماعة، والصّ 
بعد الفاتُة في  أو آيةٍ  على عدم تُتيمه، كالمضمضة في الوضوء وقراءة سورةٍ  ليدلّ  ، قليلالِ يتركه إلّ  و

 4.ة الهديدة أو سنّ ة المؤكّ نّ ى هذا القسم السّ يسمّ  لاة، والصّ 
ما لِ  ل لوما، ومنه تاركه عقابا و ل يستحقّ  هو ما يثاب فاعله، و و مندوب مشروع فعله: -2

من ذلك جميع  ه، وك  ر  ت ـ  ة أو أكثر وبل مرّ  م على فعله،ى الله عليه وسلّ سول صلّ يواظب الرّ 

                                                           
 77: , الآيةالحجسورة  -1
 17:, الآيةلقمانسورة  -2
 .120ص  ,مرجع سابق, علم أصول الفقه, عبد الوهاب خلاف -3
 .120المرجع نفسه ص  -4



  ثاني                                                                            الأحكام التكليفيةلا الفصـــل
 

 
82 

على  زيادة    أسبوع، أو صلاة ركعاتٍ  ق على الفقير أو صيام يوم الخميس من كلّ صدّ كالتّ   ،عاتطوّ التّ 
 1ة الهدي.دة أو سنّ ة المؤكّ نّ عن السّ  و ،الفرض

 سول صلى الله عليه ومن هذا القتداء بالرّ  ف، ون الكماليات للمكلَّ م عدّ ي  أي  مندوب زائد: -3
يلبس  ينام و يمشي و يشرب، و كان يأكل و م في أموره العادية التي تصدر عنه بصفته إنساناسلّ 

، القتداء في هذه الأمور و أمثالها كماليٌّ  م، فإنّ ى الله عليه وسلّ ورة التي كان يسير عليها صلّ على الصّ 
 قه به، وفرط تعلّ  م وسلّ  ى الله عليه وسول صلّ ه للرّ بّ حعلى  دلّ يه ف، لأنّ من محاسن المكلّ  عدّ ي   و

ا ليست من لأنهّ  ،امسيئ  دّ عي   م في هذه الأمور لسلّ  ى الله عليه وول صلّ رّسبال لكن من لِ يقتد  
 2ة.ا و فضيلا و أدب  ى هذا القسم مستحب  يسمّ  م، وسلّ  ى الله عليه وتشريعه صلّ 

 و المباح  ،و المكروه ،الحرام الث اني: المبحث
 الحرام  الأول: المطلب

 .3حراما، امتنع، حرم حترم عليه الأمر، حظر عليه يء حترم حرمة وحرم الشّ  لغة: -
 .4هالحرام: الممنوع من فعل

 اصطلاحا: -
 5.بالعقوبة على فعله ر  الحرام ما أشع  عرفّه الخضري بك بقوله: 

 6زوم.عنه على وجه الحتم و اللّ  الحرام هو ما طلب الشارع الكفّ بقوله:  و عرفّه أبو زهرة
 7.فاعله شرعا )من حيث هو فعل( م  ذ  ركشي: الحرام هو ما ي  قال الزّ  و  -

                                                           
 .121-120 ص ,مرجع سابق ,، علم أصول الفقهفاب خلّا عبد الوهّ  -1
 .121، ص المرجع نفسه -2
 .301ص , 1992, 7 ط ,لبنان, بيروت, دار العلم للملاييند, ائالرّ , معجم جبران مسعود -3
 .169م، ص 2004-ه1425، 4، مجمّع اللغة العربية، القاهرة، مصر، ط المعجم الوسيطمجموعة من الباحثين و اللغويين،  -4
 .49ص  م,1369ه/ 1389, 6 ط, مصر, رية الكبرى المكتبة التجا ,أصول الفقه, الخضري بك -5
 .42ص، 1369مه/1389 – 6ر العربّ مصر طدار الفك، أصول الفقه، أبو زهرة -6
 ،طد  ،الكويتو الأوقاف،  الشؤون الدّينيّةوزارة  –مراجعه سليمان الأشقر  –تُرير : عبد القادر الطائي ، البحر المحيط، الزركشي -7

 .م1992ه/1413
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م عريف يشمل الواجب و المحرَّ في التّ  هو جنس   ف، وركشي: ما وقع على فعل المكلَّ * شرح تعريف الزّ 
قيد في  ،شرعا فاعله م  يذ   :قوله ف، وللمكلَّ  ج عنه ما ليس بفعلٍ يخر   ح، وو المندوب و المكروه و المبا 

و المندوب و  ،كفيه على الترّ  م  فالواجب الذَّ  ،فيه على الفعل مَّ ذ   ه لم لأنّ عريف يخرج به ما عدا المحرَّ التّ 
 و ومهو اللّ  مّ اد من الذّ المر  لأنّ  ،كل على الترّ  ل على الفعل و ،فيها أصلا مَّ المكروه و المباح ل ذ  

بل  ،ل عقاب في فعل المكروه و ،منهما إلى درجة العقاب بحيث يصل كلّ  ،النتقاص و الستنقاص
ل عقابا ول  ،المباح ل شيء فيه و ،فيه عتاب كذلك لب ،كما ل عقاب في ترك المندوب  ،فيه عتاب

 1عتابا.
 نب، المعصية، الإثم، المحظور ...، الذّ منها: الحرام  ،ة تسمياتم عدّ حرّ مـطلق على الوت  

 * أقسام الحرام:
شرب  كأكل الميتة، و  ،ارع إلى تُريمه لما فيه من ضرر ذاتيّ هو ما قصد الشّ  : وم لذاتهحر  الم   -1

 هي حفظ الجسم، و روريات الخمس: وى الضّ سمّ ا ي  غير ذلك ممّ  رقة، وو السّ  ،نىو الزّ  ،الخمر
في واحد من هذه الأمور الخمسة،  روريّ الضّ  م لذاته يمسّ حرَّ م  ـفال .ينو الدّ  ،و العقل ،المال سل، والنّ 

 ب العقل  ذه  فما ي   ،هق مع المحافظة على واحد من هذه إل بوجودمنها هو الذي ل يتحقّ  روريّ و الضّ 
 2هكذا. و ،ينمن الدّ  روريّ الضّ  ين يمسّ د الدّ فس  سبة للعقل، و الذي ي  روري بالنّ الضّ  يمسّ 

ظر ، كالنّ م ذاتيّ ضي إلى محرّ فلكن ل ي   هي فيه ل لذاته، وهو الذي يكون النّ  : وم لغيرهحر  الم   -2
ي ه يؤدّ حرام، لأنّ  ويّ ب  البيع الرّ  م لذاته، ومحرّ  نىو الزّ  ،نىفضي إلى الزّ ه ي  م لأنّ رّ فهو مح   ،إلى عورة المرأة

لأنه  ،الجمع بين المحارم حرام با حرام في ذاته، وأكل الرّ  ض، ور  قم  ـهي ربا إذ يأكلها ال و ،إلى الفائدة
"ل  سلم: آله و لذلك يقول صلى الله عليه و ارع نهيا ذاتيا، وعة التي نهى عنها الشّ يضي إلى القطفي  
كم إن فعلتم ذلك إنّ  ،ختهاأبنة ال على ابنة أخيها ول  ل على خالتها و تها وح المرأة على عمّ نك  ت  

                                                           
 .51، ص 1جم، 1991: 1ط ،مصر، القاهرة ، المكتبة الأزهرية للتراث، أصول الفقه، محمد أبو النور زهير -1
 .43ص  ،مرجع سابق، أصول الفقه، أبو زهرة -2
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ا مت لأنهّ و هكذا غير ذلك من الأمور التي حرِّ  ،م لذاتهقطع الأرحام محرّ  و ،1".قطعتم أرحامكم
 2م لذاته.ي إلى محرَّ تؤدّ 

 و ،لاة في الأرض المغصوبة، كالصّ حريم فيه لأمر عارضٍ م لغيره على ما يكون التّ حرَّ م  ـو قد يطلق ال
 لكن اقترن به ما جعله حراما، و ا، ومالبيع في ذاته ليس أمرا محرّ  فإنّ  ،داء لصلاة الجمعةالبيع وقت النّ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ چ :هو مقابلته الذي ورد في قوله تعالى 

چ ڀ ٺ ٺٺ
3

البيع في ذاته  من ذلك البيع الذي يكون نتيجة للمساومة على سوم غيره، فإنّ  و ،
غيره قبل  سبة لمن خطب على خطبةواج بالنّ من ذلك عقد الزّ  هي لعارض، ولكن جاء النّ  حلال، و

اقترن به سبب من  -مندوبا عدّ ي  بل -ه حلال في ذاته واج مع أنّ عقد الزّ  فإنّ   ،أن ينذر أو يرفض
4 .حريمأسباب التّ 

 

 المكروه : انيالمطلب الث  
أحببته فهو  فتحها ضد   الكاف و كرهته أكرهه كرها بضمّ  و، اسم المفعول من الفعل كره لغة:-

 .ضغ  بم  ـأي ال، 5مكروه
 عنه طلبا راجحا. ارع الكفّ : هو ما طلب الشّ لاحااصط -
فاعله ل  حكمه عندهم أنّ  أقرب. و لِّ ما كان إلى الح   :هفوه بأنّ عرّ  . ونزيهيّ ة المكروه التّ اه الحنفيّ سمّ  و

 6.تاركه يثاب )على عكس المندوب ( ب. ويعاق  

                                                           
اصر الدّين أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب، بن علي الشّهير بــالنّسائي، سنن النّسائي، حكم على أحاديثه و آثاره و علّق عليه: العلامة المحدّث ن -1

، ص 3294رقم:  ثحدي، د س، كتاب النّكاح، باب الجمع بين المرأة و عمّتها، 1ط  الألباني، مكتبة المعارف، الرّياض، المملكة العربيّة السعوديةّ،
510، 

 .43ص  ,مرجع سابق, أصول الفقه, أبو زهرة -2
 .09: , الآيةالجمعةسورة  -3
 .44 -43ص ,مرجع سابق, أصول الفقه, أبو زهرة -4
 .203ص ، مرجع سابق، المصباح المنيرالفيومي،  -5
 .63م، ص2000، 1 ط ، القاهرة، مصر،دار الكتب المصرية، محاضرات في أصول الفقه، سنةفهمي أبو أحمد  -6
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هي المطلق الحاظر هو من مرتبة النّ  في فعله. و ثم   ك على وجه ل مأْ قيل: المكروه هو استدعاء الترّ  و -
 1يجاب.دب من الإبمنزلة النّ 

 2.ارع تركه ل على وجه الحتم والإلزامهو ما طلب الشّ  قيل: المكروه و -
ة الفعل ا بمادّ ف الكراهة  إمّ عر  ت   و 3.فاعله م  ذ  ل ي   ه وح تارك  د  أو بالحكم، هو ما يم   ،وتعريفه بالخواص

 و ،البنات د  أْ هات، و و  قوق الأمّ عم الله حرّ  "إنّ  سول صلى الله عليه وسلم:الرّ مثل قول  ،ال عليهاالدّ 
مثل قوله صلى الله  و، 4ؤال و إضاعة المال"كثرة السّ  و ،قال ه لكم ثلاثا: قيل وكرّ  و. هات منعا و

ه على أنّ  هي المقترن بقرينة تدلّ أو بصيغة النّ  ،5الطلاق" شيئا أبغض إليه من حل اللهأ ما" عليه وسلم:
چ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆچ مثل قوله سبحانه:  ،للكراهة

فإنه اقترن  6
ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې چ هو قوله عز وجل بعدها: بصارف إلى الكراهة و

چ ې ىى
ف ر  ه ص  فإنّ  ،8""دع ما يريبك إلى مال يريبك: مثل قوله صلى الله عليه وسلم . و7

9إل كان واحدا منها. و الحرمة، و لِّ شتبه فيه، فلا يوصف بالح  الأمر نفسه م لأنّ  ،إلى الكراهة
‌

فاعله ل  أنّ  -عندهم– كم المكروهح   الفة الذكر، نلاحظ بأنّ من خلال تعريفات العلماء السّ  * و
 وم و العتاب.اللّ  و قد يستحقّ  ،العقاب يستحقّ 

                                                           
، 1ج  ،م1999ه/1420،  1ط ،سالةالرّ  ةسمؤسّ  ،كي: عبد الله الترّ قيقتُ الواضح في أصول الفقه،، بن عقيلأبو الوفاء عليّ بن عقيل بن محمّد  -1

 .31ص 
  .83ص م، 1986، 1 ط، سوريا ،قشدم، ر الفكردا، سلاميالإأصول الفقه ، وهبة الزحيلي -2
 .83ص  ،نفسه السابق المرجع -3
م، ج 2006-ه1427، 1أبو الحسين مسلم بن الحجاج الق ش يْري النـّيْسابوري، المسند الصّحيح، دار طيبة، الرّياض، المملكة العربيّة السّعوديةّ، ط  -4
 ,820، ص 593ير حاجة...، حديث رقم: ، كتاب الأقضية، باب النّهي عن كثرة المسائل من غ2
محمد كامل قره بللي، دار الرسالة العالمية و ؤوط او تعليق: شعيب الأرن تُقيقد، سنن أبّ داو أبو داوود سليمان بن الأشعث الأزدي السّجستاني،  -5

 .504، ص 2177، كتاب الطّلاق، باب في كراهية الطّلاق، حديث رقم: 3ج م، 2009-ه1430، 1سوريا، ط
 .101، الآية: المائدةسورة  -6
 .101:، الآيةالمائدة سورة -7
، كتاب 2م، ج 2000-ه1420، 1محمد ناصر الدّين الألباني، صحيح سنن التّرمذي، مكتبة المعارف، الرّياض، المملكة العربيّة السّعودية، ط  -8

 .611، ص 2518صفة القيامة، حديث رقم 
 .84زحيلي ، مرجع سابق ،ص : أصول الفقه السلامي ، وهبة ال -9
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كما   ،كليفمن أحكام التّ أو هو  ،المكروه، هل هو منهي عنه ون في أنّ اختلف الأصوليّ  و، هذا
 اختلفوا في المندوب.

 ،ك في الواجب و الحرام و المندوب و المكروهلب و الترّ د أساليب الطّ تعدّ  أنّ  ،ا يجب ملاحظتهممّ  * و
 يرجع إلى تنويع أساليب البلاغة المعروفة في لسان العرب ... 

كما فعلوا في الفرض و   –، فقالوا ة قد خالفوا الجمهور في الإطلاقالحنفيّ  في المكروه نجد أنّ  * و
 المكروه نوعان: : إنّ -الواجب

كأخبار   ،ارع تركه على وجه الحتم و الإلزام بدليل ظنّي هو ما طلب الشّ  : والمكروه تحريما -1
لقوله صلى الله  ،مثل البيع على بيع الغير، و الخطبة على خطبة الغير. فكلاهما مكروه تُريما 1،الآحاد

 2".ل يخطب على خطبة أخيه ل على بيع أخيه، وجل يبيع الرّ  "و عليه وسلم:
لزام ارع تركه على وجه الحتم و الإالحرام هو ما طلب الشّ  عن الحرام: في أنّ  حريميّ ز المكروه التّ * ويتميّ 

شرب  و ،نىالزّ  و ،بارقة و الرّ نن المتواترة أو المشهورة، كالسّ كالآيات القرآنية و السّ  بدليل قطعي
فلا يكفر منكره،  حريميّ ا المكروه التّ ه، أمّ ر  نك  م   ر  فَّ ك  هب للرجال، و الحرام ي  لبس الحرير و الذّ  و ،مرالخ
في الحقيقة إلى الحرام أقرب،   حريميّ ك، و المكروه التّ م بالترّ ك الثنان في استحقاق العقاب و الذّ شتر   ي   و

 3زا.و  حرام تج   كما قال أبو حنيفة و أبو يوسف، وقال محمد: كل مكروه 
لزام ، كأكل لحوم الخيل ارع تركه ل على وجه الحتم و الإهو ما طلب الشّ  و المكروه تنزيها:  -2

 دة ونن المؤكّ في الجملة ترك السّ  و ،يرسباع الطّ  ة والوضوء من سؤر الهرّ  للحاجة إليها في الحروب، و
 .غيرها

 .4لكن يكون خلاف الأولى و الأفضل و مّ ل الذّ  فعله ل يستوجب العقاب و : أنّ وحكمه

                                                           
 .85 صنفسه, ابق سّ الرجع الم -1
 .557، ص 2087، كتاب البيوع، باب: ل يبيع على بيع أخيه...، حديث رقم: 1صحيح البخاري، مرجع سابق، ج  -2
 .86 ص ،المرجع السابق نفسه -3
 .134ص  ،، مرجع سابقالوجيز في أصول الفقه، وهبة الزحيلي -4
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 ة سبعة أقسام. أما عند الجمهور فهي خمسة أقسام. وعند الحنفيّ  كليفيّ بهذا تكون أقسام الحكم التّ  و
 تها.قوّ  اجح مذهب الجمهور، لعموم الأدلة والرّ 
لا قد واج مثها أو بعضها بحسب ما يقترن به، فالزّ قد يشتمل الفعل الواحد على هذه الأحكام كلّ  و

ن تيقّ  ة، ووجيّ سائر الواجبات الزّ  فقة وعلى المسلم إذا قدر على المهر و النّ  )الأحناف( يكون فرضا
 قد يكون واجبا إذا قدر على ما ة. وواج وقع في العنت والمشقّ ه إذا امتنع عن الزّ من حال نفسه أنّ 

 ة ووجيّ إذا كان قادرا على واجبات الزّ يكون مندوبا  ذيلة. وط في الرّ ج تورّ ه إذا لِ يتزوّ خاف أنّ  ر وك  ذ  
ي لها واجبات ل يؤدّ  ج ظلم زوجته وه إذا تزوّ ن أنّ يكون حراما إذا تيقّ  كان في حال اعتدال. و

 ا.ف ظلمهإذا خا )الأحناف( يكون مكروها تُريما ة. ووجيّ الزّ 
على مؤنه،  ادرا عليه وواج فرضا متّ كان الإنسان قة يقولون في حال العتدال يكون الزّ اهريّ الظّ  * و

 ج.وا صوص من الآيات الأحاديث في الزّ مستندين إلى ظواهر النّ 
 واج مباحا كسائر المباحات، يجوز فعله و، يكون الزّ )العتدال(ة يقولون في تلك الحالةافعيّ الشّ  و -

 .1تركه
دة بدليل ة مؤكّ الة سنّ واج في هذه الحالزّ  ة والحنابلة فيقولون: إنّ ة و الحنفيّ ا مذهب المالكيّ و أمّ  -

 للبصر، و أحصن للفرج، و ه أغضّ ج، فإنّ باب من استطاع منكم الباءة فليتزوّ حديث " يا معشر الشّ 
 2".ه له وجاءوم فإنّ من لِ يستطع فعليه بالصّ 

دة من خلال حديثه صلى الله عليه وسلم ة مؤكّ واج سنّ الزّ  على أنّ  –و أيضا –ويمكن الستدلل  -
أصلي و أرقد  أفطر و  أصوم و لأخشاكم لله و أتقاكم له ، لكنّي : " ... أما و الله إنيّ الذي يقول فيه

 3".تي فليس منّي سنّ  ساء فمن رغب عنج النّ و أتزوّ 
 

                                                           
 .87-86، صل الفقه السلامي، مرجع سابقأصو ي، وهبة الزحيل -1
 الأولى الطبعة, الوطنية فهد الملك مكتبة الح م د، شيبة القادر عبد وتقديم وتُقيق تعليق, البخاري صحيح, اسماعيل بن محمد الله عبد أبو -2-‌51
 . 189، ص 4876، كتاب النكاح، باب التّرغيب في النكاح، حديث رقم: 3، ج م2008ه1429،
 .189 ص ،4874: رقم حديث النكاح، في التّرغيب باب النكاح، كتاب ،3 جالمرجع السابق نفسه،  -3
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 اح:ـــــــــــــــــبــمــــالث: الالمطلب الث   
واستباحه الناس، رفين، جعله مطلق الطّ  ك وجل ماله، أذن في الأخذ و الترّ من البوح، أباح الرّ  لغة:-

 .1أقدموا عليه
ف هذا ارع أن يفعل المكلّ تركه، فلم يطلب الشّ  بين فعله و ف  المكلّ  ارع   الشّ هو ما خيّر  اصطلاحا:-

 .2عنه لِ يطلب أن يكفّ  و ،الفعل
ه ل إثم في الفعل، ارع على أنّ الشّ  على إباحته. كما نصّ  رعيّ الشّ  صّ تارة تثبت إباحة الفعل بالنّ  و

3چ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئائەچ ذا على إباحته. كقوله تعالى:به فيدلّ 
 ، و 

4چ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄچ چكقوله سبحانه: 
ارع بفعل كما إذا أمر الشّ  ، و 

5 چ ۇٴ ۋ ۋچ الأمر للإباحة. كقوله تعالى: ذت القرائن على أندلّ  و
 

6چٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ چ :كقوله تعالىو  ، 
چ ڄ ڄچ :كقوله سبحانهو  ،

7  .  

ف أو صرّ على حكم العقد والتّ  ارع نصّ ة، فإذا لِ يرد من الشّ ة تثبت إباحة الفعل بالإباحة الأصليّ وتار 
ف أو الفعل مباحا صرّ آخر على حكم فيه، كان هذا العقد أو التّ  لِ يقم دليل شرعيّ  فعل، و أيّ 

 .8الإباحة ياءالأصل في الأش ة لأنّ بالبراءة الأصليّ 
 فصل 

دب، النّ  اب،الإيج. ، و هي: ينالخمسة عند جمهور الأصوليّ  كليفيّ لتّ هذه هي تقسيمات الحكم ا
 حريم، الكراهة و الإباحة.التّ 

                                                           
 .26ص ، اح المنيرالمصب ،الفيومي -1
 .113ص  2013:  1دار ابن الجوزي ، القاهرة مصر ، ط، علم أصول الفقه، عبد الوهاب خلاف -2

 .229سورة البقرة, الآية:   - 3
  .235ية: سورة البقرة: الآ -4
  .2سورة المائدة, الآية:  -5
  .10سورة الجمعة, الآية:  -6
 .31الآية: عراف، سورة الأ -7
 .123، ص مرجع سابق، علم أصول الفقه، عبد الوهاب خلاف -8
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 فزادوا على تقسيم الجمهور قسمان آخران، هما: موه إلى سبعة أقسام،ة فقد قسّ ا علماء الحنفيّ و أمّ 
با حتما إذا كان دليل طلبه ارع فعله طلما طلب الشّ  م قالوا :"إنّ و ذلك أنهّ الفرض، و كراهة التّحريم. 

بأن كان حديثا  ايّ قطعيا بأن كان آية قرآنية أو حديثا متواترا فهو الفرض، و إن كان دليل طلبه ظن ـّ
هو قوله  ا طلبت طلبا حتما بدليل قطعيّ لاة فرض لأنهّ فإقامة الصّ  ،غير متواتر أو قياسا فهو الواجب

 هو ا طلبت طلبا حتما، بدليل ظنّي واجبة لأنهّ لاة قراءة الفاتُة في الصّ  ، و1چ ڱ ڱ چ تعالى:
ا ما طلب فعله طلبا غير ، و أمّ 2بفاتُة الكتاب" لمن لِ يقرأ"ل صلاة  م:سلّ  الله عليه و لّىقوله ص

ا كآية عن فعله، طلبا حتما إن كان دليله قطعيّ  ارع الكفَّ كذلك ما طلب الشّ  فهو المندوب، و حتمٍ 
ه م، لأنّ نا محرّ ة غير متواترة فهو المكروه تُريما. فالزّ ا كسنّ يّ ، و إن كان دليله ظن ـّمحرّ ـة متواترة فهو المأو سنّ 

س الرجال الحرير بل ، و3چ ژ ژ ڑچ هو قوله تعالى: عنه طلبا حتما بدليل قطعيّ  طلب الكفَّ 
ى هو قوله صلّ  عنهما طلبا حتما، بدليل ظنّيّ  ه طلب الكفَّ هب مكروهان تُريما، لأنّ مهم بالذّ تّ وتخ

عنه طلبا  ا ما طلب الكفّ أمّ  ، و4هم"ناثلإ لٌّ ، ح  تيأمّ  ذكورم على حرا ينهذإنّ " م :سلّ  الله عليه و
 غير حتم فهو المكروه تنزيها.

 ة المطلوب فعله ثلاثة أقسام:فعند علماء الحنفيّ 
 الفرض، الواجب، و المندوب.

 عنه ثلاثة أقسام: والمطلوب الكفّ 
 المكروه تنزيها. و م، و المكروه تُريما،المحرّ 

  .ابع: المباحالقسم السّ  و

                                                           

  .43سورة البقرة, الآية:  -1
دار التأصيل، مركز البحوث وتقنية المعلومات, القاهرة مصر,  أبو الحسين مسلم بن الحجاج الق ش يْري النـّيْسابوري، المسند صحيح، تُقيق ودراسة: -2

 .146، ص 389، كتاب الصلاة، باب وجوب القراءة بأمّ الكتاب، حديث رقم 2م، ج 2014-ه1435الطبعة الأولى 
  32سورة الإسراء, الآية : -3
على أحاديثه و علق عليها: ناصر الدّين الألباني، مكتبة المعارف،  حكمأبو عبد الله محمّد بن يزيد القزويني الشّهير بابن ماجة، سنن ابن ماجة،  -4

 .599، ص 3595كتاب اللباس، باب لبس الحرير و الذّهب للنّساء، حديث رقم:   د س ،1الرّياض، ط 
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دب و النّ  حريم، وة الفرض و التّ ة الورود، يثبت بها عند الحنفيّ ها قطعيّ لكون نصوص القرآن كلّ  و   
فيثبت به  –المشهور -في حكمه هو المتواتر، و و-الورود منها  ة فما كان قطعيّ نّ ا السّ أمّ  الكراهة، و

  أيضا ما يثبت بالقرآن .
يثبت به ما  ل تُريم ، و فلا يثبت به فرض و –هو خبر الآحاد  و – الورود ما كان منها ظنّي  و

 ة.كليفيّ عداهما من أنواع الأحكام التّ 
واج قد يكون ها، بحسب ما يلابسه، فمثلا: الزّ الفعل الواحد قد تعتريه بعض هذه الأحكام أو كلّ  و

ه إذا ن من حال نفسه أنّ تيقّ  ة ووجيّ سائر واجبات الزّ  فقة وفرضا على المسلم إذا قدر على المهر و النّ 
يكون مندوبا إذا   ، وج زنىه إذا لِ يتزوّ خاف أنّ  ر وك  يكون واجبا إذا قدر على ما ذ   ج زنا، ولِ يتزوّ 

يكون  ج، وكان في حال اعتدال ل يخاف أن يزني إذا لِ يتزوّ  ة ووجيّ كان قادرا على واجبات الزّ 
يكون مكروها تُريما إذا خاف  ة، ووجيّ ل يقوم بحقوق الزّ  ج يظلم زوجته وه إذا تزوّ ن أنّ يقّ ما إذا تمحرّ 

 ظلمها.
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 نتيجة الفصل

 اب،الإيج، و هي: ، و هي: ينالخمسة عند جمهور الأصوليّ  كليفيّ هذه هي تقسيمات الحكم التّ 
 حريم، الكراهة و الإباحة.دب، التّ النّ 

 فزادوا على تقسيم الجمهور قسمان آخران، هما: موه إلى سبعة أقسام،ة فقد قسّ ا علماء الحنفيّ و أمّ 
كراهة التّحريم. و ذلك أنّهم قالوا :"إنّ ما طلب الشّارع فعله طلبا حتما إذا كان دليل طلبه الفرض، و  

حديثا قطعيا بأن كان آية قرآنية أو حديثا متواترا فهو الفرض، و إن كان دليل طلبه ظنـّياّ بأن كان 
 غير متواتر أو قياسا فهو الواجب.

هذا، و قد ذهب بعض الأصوليين إلى أن الحكم الشرعي ل أقسام له ، بل هو قسم واحد ، بحيث 
، فكله يرجع إلى ما يسمى ب  " الحكم التكليفي " ، وقد نفى ل معنى القتضاء والتخيير والوضعيشم

: بأنهما علل ذلك ي ، بل هما أمر عقلي، والحكم الوضع البطلان من ابن الحاجب أن الصحة و
حدوث الموصوف يوجب حدوث الصفة ، فلا يكونان حكمين شرعيين ،  صفة للفعل الحادث ، و

 إن توافقا على الشرع. و
 ، مع ملاحظة أن الخلاف في التقسيم ووضعي : تكليفي والراجح أن الحكم الشرعي قسمان و

 عدمه ل تظهر له ثمار عملية.
، أن الأحكام المرادة سبعة: الواجب، المندوب، المباح، المحظور، المكروه، الصحيح ام الحرمينيرى إم و
 .الفاسد. فهو لِ يتعرض لتقسيمها و

هناك  ثلاثة وضعية ، و نعاني فقد خلص إلى أن الأحكام التكليفية ثمانية: خمسة تكليفية ، وأما الصّ 
 الصحة و العزيمة ، و الرخصة و ، ووالإعادة، والقضاءولى _ التكليفية _  وهي : الأداء، توابع  الأ
 البطلان .



 

‌ 

 الفصل الــث ــالث:

 الحدود و تطبيقاتها               

 و فيه مبحثان:

المبحث الأو ل: الش بهات التي ت درأ بها الحدود و الك ف ارات مم ا لا، القذف يقع بين  -
 عزير.الز وجين و بين الأجانب، الفروق بين الحد  و الت  

الحصانة لا تعود بالعدالة و الفسوق يعود بالجناية، في الفرق بين المبحث الثاني:  -
 .القصاص، الفرق بن المسكرات و المفسدات و المرقدات
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المبحث الأو ل: الش بهات التي ت درأ بها الحدود و الكف ارات مم ا لا، القذف يقع بين الز وجين 
 بين الحد  و الت عزير.و بين الأجانب، الفروق 

 المطلب الأو ل: الش بهات التي ت درأ بها الحدود و الكف ارات مم ا ليس كذلك.
 الفرع الأو ل: شرح القاعدة

 تعريف الحدود:  ( أ
: جمع حدي و هو في اللّغة: المنع و الفصل بين شيئين لئلا يختلط أحدهما بالآخر، و يقال على لغة -

لأنهّ يرد ه و يمنعه عن  ،حدود الأرض و الدّار، و حد  كـلِّ شيء: منتهاهما ميّز الشّيء من غيره و منه 
التّمادي، و حدود الله تعالى، الأشياء التي بيّن تُريمها و تُليلها و أمر أن ل ي ـتـ ع دَّى شيء منها 

ودا فيتجاوز إلى غير ما أمر فيها أو نهى عنه منها و منع من مخالفتها، و سميّت عقوبات المعاصي حد
 .1لأنـّها تمنع العاصي من العودة إلى تلك المعصية التي ح دَّ لأجلها في الغالب

نْ ع  من الوقوع في مثله، فيخرج التّعزير لعدم تقديره و  اصطلاحا: - عقوبة مقدّرة على ذنب تم 
 .2القصاص لأنهّ حقّ آدميّ 

، و منه قوله تعالى: 4ته أو منعت إقامته، و درأت  عنه الحدَّ إذا أخَّرْ 3و الدّرء في اللّغة: من درأ أي دفع
 چ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگچ

.6أي ادفعوا ،5  

بالضّم جمع شبهة، و هي اللتباس و الختلاط و المثل، و شبّه عليه الأمر  الش بهات لغة: -
 1تشبيها: لبّس عليه، و أمور مشتبهة و مشبّهة مشكلة: يشبه بعضها بعضا.

                                                           

 .106-105، ص  2ج , مرجع سابق,لسان العرب1 
 .90، ص 7ج , مرجع سابق,وكانينيل الأوطار للشّ 2

 -ه1429القاهرة، د ط،  ,زكريا جابر أحمد، دار الحديث , د الشامي: أنس محمّ هراجع, القاموس المحيط, عقوب الفيروز آبادين يد بين محمّ مجد الدّ 3 
 .532، ص 2008

 .157، ص 14ج  , مرجع سابق,غةتهذيب اللّ 4 
 .168 :الآية ,عمران سورة آل5
 -ه1420، 2ة، طعوديّ ة السّ المملكة العربيّ  ,ياضالرّ  ,دار طيبة, قرآن العظيمتفسير ال, مشقيّ شي الدّ فدا إسماعيل بن عمر بن كثير القر أبو ال6

 .161، ص 2م، ج1999
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چڭ ڭ ڭۇ  چقال تعالى: 
به في الورق قريب الشّكل بعضه من بعض، و يتخالف ، أي: يتشا2

، و من هذا يتّضح أنّ معنى الشّبهة لغة هو اللتباس و عدم وضوح 3في الثّمار شكلا و طعما و طبعا
 حقيقة الشّيء بحيث يلتبس بغيره.

 : ع ـــرفّت بتعاريف عديدة منها:الشبهة اصطلاحا -
 .4مالِ ي ـتـ يـ قَّن كونه حراما أو حلال -
 .5ل: التّردّد بين الحلال و الحرامو قي -
 .6ما يشبه الثـّابت و ليس بثابت -
 .7الشّبهة ما جهل تُليله على الحقيقة و تُريمه على الحقيقة -
 .8ما التبس أمره فلا ي درى أحلال هو أم حرام، و حقّ هو أم باطل -

اء على الجرائم التي و معنى القاعدة: الحدود هي العقوبات المقدّرة التي أوجبها الشّارع الحكيم جز 
و لـمّا كانت هذه العقوبات شديدة، فقد أوجب قبل إيقاعها التّثبّت و  ،تـمسّ الفرد و الجماعة

التّحرّي فيها، و شرع درء هذه العقوبات بكلّ أمر يورث شك ا إمّا في ثبوت الجريمة على من اد عيت 
لش ب ه، فالحدود أو العقوبات تسقط أو عليه، أو في العلم بتحريم ذلك الفعل، أو غيره من أنواع ا

و لكن بشرط أن تكون الشّبهة قويةّ، فإذا ثبتت الجريمة كاملة وجب إقامة  ،تخفّف عند وجود شبهة

                                                                                                                                                                                     
 828-827، ص 5لسان العرب ج 1
 .99سورة الأنعام الآية  2
 .306، ص 3تفسير القرآن العظيم لبن كثير ج3
 .107معجم التعريفات للجرجاني، ص  4
م، ص 1991 -ه1411، 1عريفات الدقيقة تُقيق: د مازن المبارك، دار الفكر، بيروت لبنان، طتيقة و الزكريا بن محمد الأنصاري '' الحدود الأن5

77. 
اوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار'' تُقيق: أحمد فريد المزيدي، دار الكتب العلمية الطح حاشيةوي '' اأحمد بن محمد بن اسماعيل الطح6

 ه.1438م، 2017، 1بيروت، ط
عتنى به: رمزي الفيض محمد ياسين بن عيسى الفاداني المكي )) الفوائد الجنية حاشية المواهب السنية شرح الفوائد البهية في نظم القواعد الفقهية '' اأبو 7

 .134، ص 2م، ج1996 -ه1417، 2سعد الدين دمشقية، دار البشائر، بيروت لبنان، ط
 .471م، ص 2004 -ه1425، 4ة الشروق الدولية، مصر، طمجمع اللغة العربية '' المعجم الوسيط '' مكتب8
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الحدّ دون إسقاط أو تخفيف، و متّ و جد مخرج لإسقاط العقوبة عن المتّهم فيسقط عنه لأنّ الأصل 
المتّهم بريء، حتّّ تثبت إدانته، و براءة المتّهم ثابتة  العدم، و الأصل في الإنسان براءة الذمّة، و

و انشغال ذمّته بالتهمة احتمال، و إنّ ما ثبت باليقين ي رجَّح على ما ثبت بالحتمال و  ،بيقين
 1الشّكّ.

الشّكّ إنّ الشّبهة التي ت درأ الحدَّ عند الجمهور ل تعني أنـّها ت سق ط  الحدَّ بعد ثبوت الجريمة، و إنّا تعني 
في ثبوت الجريمة على نحو معتبر ل يستوجب ثبوت الحدّ، و الحكم به و تنفيذه كالشّبهة في الشّهود 

 .2لوجود ما يدعو إلى الشّك في صحّة شهاداتهم لما بينهم و بين المشهود عليه من عداوة أو قرابة
 و تنقسم الش بهة إلى ثلاثة أقسام:

 ظنّها زوجته. شبهة في الفاعل: كمن و ط ئ  أجنبية -1
كالأ م ة  المشتركة، و المكات بة   ،شبهة في المـحـلّ: بأن يكون للواطئ فيها م لك أو ش بهة -2

ت ه  الـم حْر م.  و أ م ة  و ل د ه ، و م ـمْل وك 
شبهة الطرّيق: و هي الجهة التي أباح بها مجتهد أي أن يكون حلال عند قوم حراما  -3

اح بلا ولّي لشبهة خلاف أبّ حنيفة، و كالنّكاح بلا شهود لشبهة كنكاح المتعة، و النّك  ،عند آخرين
 3خلاف مالك، و الشّبهة بأنواعها الثّلاث ت سق ط الحدَّ.

 
 
 

 
                                                           

البة: حوامدي حميدة، كتوراه في الفقه المقارن، إعداد الطّ مة لنيل درجة الدّ ، رسالة مقدّ ة المتعلقة بالأمن و تطبيقاتها في الفقه الإسلاميّ القواعد الفقهيّ 1
 110-109ص الفقه و أصوله، ص تخصّ  ,علوم الإسلاميةو الحضارة قسم ال ةية العلوم الإنسانيّ إشراف أبو بكر لشهب، كلّ 

، م1993 -ه1413، 1لبنان، ط ,سالة، بيروتسة الرّ مؤسّ  ,ةريعة الإسلاميّ ل في أحكام المرأة و البيت المسلم في الشّ المفصّ , عبد الكريم زيدان2
 .63، ص 5ج
 .707، ص 2م، ج2006-ه1427، 1سوريا، ط ,دمشق ,ر الفكردا, تطبيقاتها في المذاهب الأربعةة و القواعد الفقهيّ , حيليد الزّ محمّ 3
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 الفرع الث ــاني: أدل ة القاعدة.
 أو لا: من الس ن ة الن بوي ة

د عن عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلّى الله عليه و سلم: "ادرؤوا الحدو  -1
المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلّوا سبيله فإنّ الإمام أن يخطئ في العفو خير له من أن 

 1يخطئ في العقوبة".
عن أبّ هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: "ادفعوا الحدود ما  -2

 2وجدتم لها مدفعا".
 ثانيا: من الآثار

الله عنه قال: "لئن أعطّل الحدود بالشّبهات أحبّ إلّي من أن أ قيم ها  عن عمر بن الخطاّب رضي -1
 3بالشّبهات".

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: " إدرؤوا الحدود ما استطعتم فإنّكم إن تخطئوا في العفو خير  -2
 4من أن تخطئوا في العقوبة و إذا وجدتم لمسلم مخرجا فادرؤوا عنه الحدّ".

 وجه الاستدلال:
ه النّصوص من الأحاديث و الآثار، و إن كان في بعضها مقال، إل أن بعضها يعضّد بعضا و فهذ

 5ل مطلق الش بهة. ،فتصلح بذلك للاحتجاج على مشروعية درء الحدود بالشبهات المحتملة ،يقوّيه

                                                           
، د س ، 1الرياض ، ط ,ين الألباني، مكتبة المعارفناصر الدّ  ا:ق عليهحكم على أحاديثه و علّ , مذيّ سنن الترّ , ذيّ مالترَّ  ة  ر  وْ د بن عيسى بن س  محمّ  1

 ، و قال عنه: حديث ضعيف.336، ص 1424باب ما جاء في درء الحدود، حديث رقم  -2كتاب الحدود،   -15
, ، د س1ط ، مكتبة المعارف الرياض،نيين الألباناصر الدّ  :ق عليهحكم على أحاديثه و علّ , هير بابن ماجةويني الشّ ز الق د بن يزيدالله  محمّ  أبو عبد2 

 حديث ضعيف. و قال عنه: ,433ص  ,2545 :حديث رقم, تر على المسلم و دفع الحدود بالشبهاتباب السّ  ,كتاب الحدود
 .452ص , 29085بهات، ، أثر رقم ، كتاب الحدود، باب درء الحدود بالشّ 14ع سابق, ج: جمر ف ابن أبّ شيبة، مصنّ 3 
 -ه1424، 3لبنان، ط, ة، بيروتالقادر عطا، دار الكتب العلميّ  د عبدمحمّ  :تُقيق, نن الكبرىالسّ , حمد بن الحسين بن علي البيهقيأبو بكر أ4 

 .414ص , 17062أثر رقم ء في درء الحدود بالشبهات، كتاب الحدود، باب ما جا،  8م، ج2003
 .108 -107، ص 7ج مرجع سابق,  وكاني،نيل الأوطار للشّ  5
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ؤوا و هو ما يروى: " ادر  ،قال القرافي: "قلت لبعض الفضلاء: الحديث الذي ي ستد ل  به الفقهاء
 و إذا لِ يكن صحيحا، ما يكون متعمّد نا في هذه الأحكام؟ ،الحدود بالشبهات" لِ يصحّ 

كان سالما عن الشّبهة و ما قصر عن محلّ  قال لي: يكفينا أن نقول: حيث أجمعنا على إقامة الحد ّ
 1الإجماع ل ي لحق به عملا بالأصل حتّّ يدلّ دليل على إقامة الحدّ في صور الشّبهات.

، و مماّ يؤيدّ 2ل صاحب الرّوضة النّديةّ: "و في الباب من الرّوايات ما يعضّد بعضه بعضا و يقوّيه"قا
 3قوله صلى الله عليه و سلم:"و لو كنت راجما أحدا بغير بيّنة لرجمتها". ،ذلك

 ثالثا: الإجماع
 4و أجمعوا على أنّ درء الحدّ بالشّبهات.

 و من أمثلتها: ،تسقط الحدّ الشّبهات الّتي  من تطبيقات القاعدة:
لعتقاده السّبب  ،بل يسقط في حقّه ،ل يجب عليه الحدّ  ،رجل شرب خمرا معتقدا أنهّ خلّ  -

 و ذلك لأنهّ اعتقد أنهّ خلّ و الخلّ ش رْب ه  مباح، و لو علم أنهّ خمر لما شربه. ،المبيح
و  ،ذلك لوجود شبهة في الواطئ فلا حدّ عليه، و ،رجل وطئ امرأة معتقدا أنـهّا امرأته أو مملوكته -

 ذلك لأنهّ اعتقد بأنـّها زوجته.
رجل وطئ جارية مشتركة بينه و بين رجل آخر، فيسقط عنه الحدّ، لأنّ نصيبه فيها يقتضي عدم  -

 في درأ عنه الحدّ بذلك. ،فيحصل الشتباه ،و ما فيها من ملك الغير يقتضي الحدّ  ،الحدّ 
  ،لخلاف أبّ حنيفة، أو بلا شهود ،كالنّكاح بلا وليّ   ،فيه رجل وطئ امرأة في نكاح مختـ ل فٍ  -

 لخلاف مالك، فلا حدّ عليه، لأنّ الختلاف في إباحة الوطء فيه شبهة.

                                                           

 .1309، ص 4جمرجع سابق, الفروق،  ءأنوار البروق في أنوا1 
ياض، مكتبة الكوثر الرّ  ق،د صبحي حسن حلّا محمّ : تعليق و تخريج ,ةرر البهيّ ح الدّ ة شر ديّ وضة النّ الرّ , وجي البخارين  ق حسن خان الق  يد صدّ محمّ 2 

 .582، ص 2، جم1993 -ه1413، 2بريطانيا، ط ,مرقدار الأ
 .1497برقم  مرجع سابق, ، و صحيح مسلم،5004رقم ب , مرجع سابق,صحيح البخاري3 
عجمان، مكتبة  ,د حنيف، مكتبة الفرقانمحمّ بن اد صغير أحمد أبو حمّ . : دتُقيق و تخريج, جماعالإ, يسابوريبراهيم بن المنذر النّ إد بن أبو بكر محمّ  4

 .162ص , 702جماع رقم إ، م1999 -ه1420، 2دة، طحة المتّ مارات العربيّ رأس الخيمة، الإ ,ةقافيّ ة الثّ مكّ 
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رجل جامع زوجته في رمضان ناسيا، فظنّ أنّ ذلك ي بطل صومه، فتعمّد الفطر ثانية، قال مالك:  -
 ليس عليه إلّ القضاء بلا كفّارة.

فظنّت أنهّ ل صوم لمن لِ يغتسل  ،فلم تغتسل حتّ أصبحت ،ليلا في رمضان امرأة رأت الطّهر -
فهاته المرأة اعتقدت السّبب المبيح للفطر فأفطرت، قال مالك: ليس عليها إل  ،فأكلت ،قبل الفجر

 القضاء بلا كفّارة.
 بعض الحالت التي ل يسقط فيها الحدّ:

ا حرام لأنهّ متعمّد و يعلم أنذه خمر، و لهذا فعليه فهذ ،رجل  شرب خمرا و اعتقد أنهّ سيصير خلّا  -
 و هذا بخلاف الرّجل الذي شرب الخمر على اعتقاد أنهّ خلّ و الفرق بينهما شاسع. ،الحدّ 

 ،و ليس له شبهة ،لأنهّ متعمِّد ،رجل وطئ امرأة و اعتقد أنهّ سيتزوّجها، فهذا ارتكب كبيرة -
 ويجب في حقّه الحدّ.

 فإنّ عليه الحدّ و الكفّارة. ،عالما بالتحريم ،مسة عامدارجل تزوّج امرأة خا -
قبل أن تتزوج بآخر و تتطلق منه، فهو تزّوجها  ،أي طلّقها ثلاثا ،رجل تزوّج م بْت وت ة  منه ثلاثا -

 فعليه الحدّ. ،متعمّدا عالما بالتحريم
 ما ت درأ به الكف ارة مم ا لا ( ب

 شرح القاعدة:
 تعريف الكفارة: 

لغة من الك فر، و كفر بمعنى غطّى و ستر، و الكفر هو التّغطية و السّتر، و الكفر : صيغة مبالغة
  ،نقيض الإيمان، و ك فْر النّعمة هو جحود النّعمة و عدم الشّكر، و سّمي الكفر كفرا لأنهّ يغطّي

المظلم، لأنهّ  و الك فر بالفتح التّغطية، كفرت  الشّيء أكف ره ك فرا أي سترت ه، و الكافر اللّيل ،الإيمان
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 چ ڇ  چ، و منه قوله تعالى1ستر كلّ شيء بظلمته، و الكافر الزاّرع لأنهّ يغطّي البذر بالتّراب

چ ڇ ڇ ڇ
2. 

 منها: ،ع رفّت بتعاريف عديدة اصطلاحا:
 3الكفّارة: اسم لأشياء مخصوصة، طلبها الشّارع عند ارتكاب مخالفات معيّنة. -
 4و زجرا عن مثله". ،ع"ما وجب على الجاني جبرا لما منه وق -
 الكفّارة: ق ـرْب ة واجبة أو مستحبّة جبرا أو تعظيما أو زجرا أو تُ لَّة  أو محوا لذنب". -

 5فهي تغطيّة و تستره و تمحوه. ،و سميّت الكفّارة بهذا السم لأنّ الغالب أنّها تجب لذنب
ة مخالفة و انتهاك و إن لِ ثّم استعملت فيما وجد فيه صور  ،الأصل أنّ الكفّارة ش رعت لستر الإثم

و هو   ،يكن فيه إثم، كالقتل خطأ. و هذه الأشياء المخصوصة ش رعت لستر أثر المخالفة، و تغطيته
 المعبّر عنه في النّصوص الشّرعية بتكفير الذّنب.

و قبل أن نتطرّق إلى الشّبهات التي ت سقط الكفّارة فعلينا أن نذكر خلاف العلماء حول هذه 
فإنّ الأحناف يرون أنّ الّذي ي سْق ط  من الكفّارات بالش بـْه ة إنّّا هو كفّارة الصّيام دون  ،6القاعدة

 7إل كفّارة الف طر في رمضان". ،غيرها، و قد صرّحوا بذلك بقولهم: الكفّارة ت ـثْب ت  مع الشّبهة

                                                           

 .943 -941، ص 2ج , مرجع سابقلسان العرب1 
 .29سورة الفتح: الآية 2

تُقيق  ,نجم الدين القزوريني ,رشاد الغاوي إلى مسالك الحاويإاوي في خلاص النّ , إعبد الله المعروف بابن المقرئبكر بن سماعيل بن أبّ إين شرف الدّ 3 
 .23، ص 3، ج2004، 1لبنان، ط ,ة بيروتو تعليق: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد عوض، دار الكتب العلميّ 

-ه1410، 1مصر، ط ,القاهرة ,الحميد صالح حمدان، عالِ الكتب عبد. تُقيق: د, عاريفالتّ  اتوقيف على مهمّ التّ , ؤوف بن المناويعبد الرّ  4
 .283م، ص 1990

، ص 3جه, 1429، 2طالمملكة العربية السعودية, ياض، الرّ  ,شددامة، مكتبة الرّ بن ق   فّقشرح عمدة الفقه للمو , العزيز الجبرين الله بن عبد عبد5 
1621. 

، 1، طالعربية المتّحدة ماراتالإ ,أبوظبي ,انآل نهيّ  نسة زايد بن سلطامؤسّ , عد الفقهيةمعلمة زايد للقوا, صينتخصّ و المالباحثين  من مجموعة6 
 .88، ص 18، جم2013-ه1434

، علي محمد عوض، دار دراسة و تُقيق: عادل أحمد عبد الموجود, بصارالمختار شرح تنوير الأ رّ المحتار على الدّ  رد  , هير بابن عابدينمحمد أمين الشّ 7
 .390، ص 3، جم2003-ه1423ة، طبعة خاصّ المملكة العربية السعودية, الرياض،  ,عالِ الكتب
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ل هذا الإسقاط ل يكاد و أمّا الشّافعيّة فهم أكثر المذاهب إعمال للشّبهة في باب الكفّارات، و مجا
 1يخرج عن بابّ الصّيام و الحجّ.

و أمّا المالكيّة فإنّهم يرون سقوط  الكفّارة في  ،و أمّا الحنابلة فقد صرّحوا بأنّ الشّبهة ل ت سق ط الكفّارة
 الصّيام.

 ة فلا.و بهذا يتبين أن الأحناف و الشافعية و المالكية يرون أن الكفارة تسقط بالشبهات أما الحنابل
و أمر  الكفّارات فيما ي سق طها من شبهات كأمر الحدود، فضابط الشّبهة المعتبرة في إسقاطها في 

 إفساد صوم رمضان أمران:
 أن ل تخرج  عن شبهات ثلاث:الأمر الأول: 

الأولى: شبهة في الواطئ: كاعتقاده أنّ هذه الأجنبيّة امرأته أو مملوكته أو نحو ذلك، فالعتقاد الذي 
هو جهل مركّب و غير مطابق يقتضي عدم الحدّ من حيث أنه معتقد الإباحة و عدم المطابقة في 

 فحصل الشتباه و هي عين الش بهة. ،اعتقاده يقتضي الحدّ 
كالأمة المشتركة إذا وطئها أحد الشّريكين، فما فيها من نصيبه يقتضي   ،الثاّنية: شبهة في الموطوءة

 ك غيره يقتضي الحدّ، فحصل الشتباه و هي عين الشّبهة.عدم الحدّ و ما فيها من م ل
الثاّلثة: شبهة في الطرّيق: كاختلاف العلماء في إباحة الموطوءة في نكاح المتعة و نحوه، فإن قول المحرِّم  

 و هي عين الشّبهة. ،يقتضي الحدّ، و قول المبيح يقتضي عدم الحدّ، فحصل الشتباه
قْد م  مقارنة السّبب المبيح ،تُق ق شرطها الأمر الثاني:

 
و إن أخطأ في حصول  ،و هو اعتقاد الم

 2فظنّ أنّ ذلك ي ـبْط ل صومه، فتعمّد الفطر ثانية ،و مثال ذلك إذا جامع في رمضان ناسيا ،السّبب
 الأسباب الموجبة للكف ارة:

 للكفّارة أسباب موجبة لها و هي:

 لاء.اليمين المنعقدة و يدخل تُتها، النّذر و الإي -1

                                                           
 .123و النظائر للسيوطي، ص  الأشباه1
 .1307، ص 4ج  , مرجع سابق,الفروق للقرافي2
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 الظّهار. -2
 القتل. -3
 الجماع عمدا في نهار رمضان. -4
 ارتكاب محظور من محظورات الحجّ. -5
 و قتل صيد الحرم. -6
 1و خصال الكفّارة على وجه الإجمال هي: العتق و الصّيام و الإطعام و الكسوة و القيمة. 

 أدلتها:
حّ أ ،رحمه الله: "إذا ثبت أنّ القياس دليل شرعيّ  2قال الباجي ن تثبت به الحدود و الكفّارات فإنهّ ي ص 

 3و المقدّرات و الأبدال".
 و مذهب جمهور العلماء دخول القياس في الكفّارات.

و نقل أيضا:  ،نقل الزّركشي في كتابه المنثور: "و في الكفّارة معنى الحدود، و لهذا تسقط بالشّبهة"
 4"إنّها تشبه العقوبة فالتحقت بالحدّ في الإسقاط".

 يفي  للكف ارات:الحكم الت كل
ش رعت الكفّارات مقابل أفعال و أقوال ممنوعة تصدر من الإنسان لتلافي آثار هذه التّصرفّات، و 

و هي سبيل لبراءة الذّمّة. و خلوّ العهدة من آثار الأفعال و التّصرفّات، و حكمها  ،إصلاح الخلل
 5بالقيام بها. فهي لزمة على المكلَّف و ل تبرأ ذمّته إلّ  ،العام هو الوجوب

                                                           
 .23، صم2018-ه1439، 1ن الإسلامية، الكويت، طوزارة الأوقاف و الشؤو  ,ارات أحكام و ضوابطالكفّ , اميقيب صالح محسن الشّ عبد الرّ 1
الله يوم  هبأبّ الوليد، ولد رحم المكنّى  ,سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي الباجي البطليوسي الذهبي الأندلسي القاضي المالكي 2

 و له مؤلفات كثيرة. ,ذهب المالكيعالِ من علماء الم -ه474من رجب  19و توفي في  -ه403من ذي القعدة سنة  15الثلاثاء 
 .123ص ، 2009 -ه1430، 1الجزائر العاصمة، ط ,دار الموقع, نارة شرح كتاب الإشارة للباجيالإ, د علي فركوسمحمّ  أبو عبد المعزّ 3
، 1ة الكويت، طؤون الإسلاميّ لأوقاف و الشّ تُقيق: تيسير فائق أحمد محمود، وزارة ا, المنثور في القواعد, افعيّ ر الشّ دد بن بهاين محمّ ركشي بدر الدّ الزّ  4

 .226، ص 2، جم1982 -ه1402
 .17صمرجع سابق, ارات أحكام وضوابط، الكفّ  5
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 من تطبيقات القاعدة:
فإنّ عليه قضاء  ،فظنّ أنّ ذلك يبطل صومه فتعمّد الفطر ثانية ،رجل جامع في رمضان ناسيا -

 وتسقط عنه الكفّارة. ،ذلك اليوم
فظنّت أنهّ ل صوم لمن لِ يغتسل  ،فلم تغتسل حتّ أصبحت ،امرأة رأت الطّهر في رمضان ليلا -

فما فعلته هو في الحقيقة غير  ،ا القضاء، وتسقط عنها الكفّارة للشّبهةفعليه ،فأكلت ،قبل الفجر
سقطت عنها   ،وهي اعتقادها أنّ من لِ يغتسل قبل الفجر فلا صوم له ،لكن لوجود شبهة ،جائز

 و وجب عليها قضاء ذلك اليوم. ،الكفّارة
وأنّ له أن  ،ه ل يجزئهمسافر قدم إلى أهله ليلا. فظنّ أنّ من لِ يدخل نهارا قبل أن يمسي فصوم -

 لعتقاده السبب المبيح. ،فإنّ عليه القضاء و تسقط عنه الكفارة ،يفطر فأفطر
 ،فظنّ أنّ ذلك سفر ،عبد بعثه سيّده في رمضان يرعى غنما له على مسيرة ميلين أو ثلاثة -

 و تسقط عنه الكفّارة. ،فإنهّ يجب عليه قضاء ذلك اليوم ،فأفطر
 فيها الكف ارة:الحالات التي لا تسقط 

 وكان يوم حيضها ذلك، فأفطرت أوّل نهارها، وحاضت في آخره. ،امرأة قالت: اليوم أحيض -
اّي - فيأكل في رمضان متعمّدا في أول النّهار، ثم يمرض في آخره مرضا  ،والذي يقول: اليوم يوم حم 

 ل يقدر على الصّوم معه.
ا اعتقدا أنّ الفعل سيقع، فأوقعا الإباحة قبل و ذلك لأنّهم ،قال مالك: "عليهما القضاء و الكفارة

فهما مصيبان من حيث أنّ المرض والحيض مبيحان للفطر، مخطئان في تقديم الحكم على  ،سببها
فلا صلاة قبل الزّوال، ول  ،سببه، فتقديم الحكم على سببه بطلان ه مشهور غير ملتبس في الشريعة

وهو كثير ل يعدّ و ل حتصى، حتّّ ل يكاد يوجد خلافه  صوم قبل الهلال، ول عقوبة قبل الجنايات،
 1البتّة.

                                                           
، 2وري، '' ترتيب فروق القرافي'' تُقيق: الميلودي بن جمعة، الحبيب بن طاهر، دار مكتبة المعارف بيروت لبنان، طقعبدالله بن محمد بن ابراهيم الب أبو1

 .475، ص 2008 -ه1429
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 فإنّ عليه القضاء و الكفارة. ،رجل انتهك حرمة رمضان بالفطر عامدا عالما بالتّحريم
و بين القذف  ،المطلب الث اني: بين قاعدة قذف الز وج لزوجاته في مجلس واحد أو مجلسين

 بين الأجانب.
 اعدةالفرع الأو ل: شرح الق

 تعريف القذف:
والتّقاذ ف  التـَّر امي، و أصل معنى القذف الرمي،  ،قذف بالشّيء يقذف قذفا فانقذف: رمى لغة:

ڎ ڈ ڈ چيقال قذف بالحجارة أي رمى بها، وق ـيِّد  القذف بالرّمي من بعيد. قال الله تعالى: 

چ ژ ژ ڑڑ
منه اشتهر استعماله في  و ،و ق ـيِّد  أيضا برمي الشّيء بقوّة ،. و قذف الرّجل: قاء1

2أو ما في معناه بالألفاظ المكروهة. ،رمي المرأة المحصنة أو الرّجل المحصن بالزّنى
 

 اصطلاحا: 
 3عند الحنفيّة: "القذف في الشّرع رمي بالزنى."

عند المالكية: "القذف في الشّرع نسبة آدميّ غيره حر ا عفيف ا مسلما بالغا أو صغيرة تطيق الوطء لزنى 
 4و قطع نسب مسلم".أ

 5عند الشافعية: '' القذف الرّمي بالزّنى في معرض التّعيير ل الشّهادة".
 6عند الحنابلة: "هو الرّمي بزنى أو لواط، أو شهادة به عليه، ولِ تكتمل البيّنة".

                                                           
 .53 :الآية ,سورة سبأ1
2
 .1102 -1101، ص 3جمرجع سابق, لسان العرب، ‌
دار الكتب  ,اق غالب المهديزّ الرّ  عبد :تعليق و تخريجر, شرح فتح القدي, المعروف بابن همام الحنفي ييواسالواحد السّ  كمال الدين محمد بن عبد3 

 .303ص ، 5، جم2003 -ه1424، 1العلمية، بيروت لبنان، ط
 .286، ص 2لبنان، د ط، د س، ج ,بيروت ,قافيةالمكتبة الثّ , جواهر الإكليل,  الأزهريبّميع الآالسّ  صالح عبد4
اق غالب المهدي، دار زّ الرّ  عبد: و تخريجتعليق , اية المحتاج إلى شرح المنهاجنه, مليين الرّ اس أحمد بن حمزة بن شهاب الدّ د بن أبّ العبّ ين محمّ شمس الدّ 5
 .435، ص 7م، ج2003 -ه1424، 3لبنان، ط ,بيروت ,العلمية لكتبا
المملكة العربية  الرياض، ,الحميد، دار عالِ الكتب براهيم أحمد عبدإ :تُقيق, قناعاف القناع عن متن الإكشّ , دريس البهوتيإمنصور بن يونس بن 6

 3010، ص 7، جم2003 -ه1423طبعة خاصة،  ,السعودية
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 أو نفي نسب، موجب للحدّ فيهما". ،التّعريف الشّامل: "القذف: هو الرمي بوطء
 شرح الت عريف:

مي بوطء: يشمل الرّمي بزنى أو لواط، و يشمل أيضا الشّهادة به عند عدم اكتمال نصابها )أربعة الرّ 
 شهود(.

 أو نفي نسب: و هو قذف يوجب الحدّ عند الجميع. 
كالإحصان وهو    ،كالعقل، وفي المقذوف  ،موجب للحدّ فيهما: إشارة إلى ما يجب توفّره في القاذف

  1و الله أعلم. ،اني أو لوطي"العفّة". و لفظ القذف مثل: ز 
 اختلف العلماء في قذف الواحد للجماعة إلى قولين:

قال مالك و أبو حنيفة: من قذف جماعة بكلمة واحدة أو بكلمات فعليه حدّ واحد، سواء طالبوه 
أو طالبوه واحدا بعد واحد، فإن ح دَّ للأوّل لِ حتدّ لمن جاء بعده، لأن حضور بعضهم  ،دفعة واحدة

 2إلّ إذا كان بقذف آخر مستأنف. ،ومة كحضور كلّهم فلا حتدّ ثانياللخص
 ،واختلف أبو حنيفة و مالك فيما إذا ق ذف إنسانا فح دَّ له، و في أثناء إقامة الحدّ قذف إنسانا آخر

فعند أبّ حنيفة ل يقام إل حدّ واحد و لو لِ يبق من الضّرب إل سوط واحد، فلا ي ضرب إل ذلك 
و لأنّ كمال الحدّ الأوّل بالسّوط الذي بقى، و عند مالك: إن   ،لأنهّ اجتمع حدّان ،لتّداخلالسّوط ل

فيكمل الأوّل ثم يبتدئ  ،كرّر أثناء الجلد ألغى ما مضى و ابتدئ العدّ إلّ أن يكون ما بقي قليلا
 3الثاّني.

، لأنها حقوق لآدميّين إذا قذف جماعة بكلمات فلكلّ واحد حدّ  ،و أحمد ،في الجديد ،وقال الشّافعي
ف ـل ز م ه لكلّ واحد منهم  ،لأنهّ ألحق العار بقذف كلّ واحد منهم ،و ل يتداخل كالدّيون ،فيتعدّد الحدّ 

 حدّ، كما لو انفرد كلّ واحد منهم بالقذف.
                                                           

 .199، ص ه1415، 2المملكة العربية السعودية، ط ,دار العاصمة ة, رات عند ابن القيم دراسة و موازنعزيالحدود و التّ , زيدالله بو  بكر بن عبد1
-20، ص 33، جم1983 -ه1404، 2لاسل، الكويت، ططباعة ذات السّ , ةة الكويتيّ الموسوعة الفقهيّ  ,صينموعة من الباحثين و المتخصّ مج2

21. 
 .21، ص 33ج  , مرجع سابق,لكويتيةالموسوعة الفقهية ا3 
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و هو رواية عن الإمام  ،عليه حدّ واحد ،في القديم ،فقال الشّافعيّ  ،و أمّا إذا قذفهم بكلمة واحدة

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ چ، لقوله تعالى: 1و رجّحها صاحب المغني ،حمدأ

 چگ ڳ 
و لأنّ الذين شهدوا على المغيرة قذفوا امرأة،  ،، فلم يفرّق بين قذف واحد أو جماعة2

فلم يجب إلّ حدّ واحد مع أنّ كلّ واحد منهم  ،و لأنهّ قذف  واحد   ،فلم حتدّهم عمر إل حدّا واحدا
 ـم زْنّي بها.قذف المغيرة و ال

ف ة  عائشة رضي الله عنها ثمانين جلدة مع أنّهم قذفوا  ،و قد حدّ رسول الله صلى الله عليه و سلم ق ذ 
 فاعتبرا قذفا واحدا. ،عائشة رضي الله عنها، و قذفوا صفوان بن المعطِّل

 أدل ة القاعدة:
يعة الإسلامية، و دليل تُريمه الكتاب القذف هو رمي الرّجل أو المرأة بالزّنى، و هو من الكبائر في الشّر 

 و السّنّة و الإجماع.
 من الكتاب:

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ چقوله تعالى: 

 3.چڱ ں ںڻ 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  چو قوله تعالى: 

چڻڻ 
4. 

 
 

                                                           
 ,د الحلو، دار عالِ الكتباح محمّ الفتّ  كي، عبدالمحسن الترّ  الله بن عبد عبد :تُقيق, المغني, دامةالله بن أحمد بن محمد بن ق   د عبدين أبو محمّ الدّ  فّقمو 1

 .406-405ص  , 12، جم1997 -ه1417، 3ط المملكة العربية السعودية, الرياض،
 .4الآية  ,لنورسورة ا2
 .4الآية  ,سورة النور 3
 .23الآية  ,سورة النور 4
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 من الس ن ة:
سول الله و ما هن ؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اجتنبوا السّبع الموبقات، قالوا يا ر 

الشّرك بالله و السّحر و قتل النّفس التي حرم الله إلّ بالحقّ و أكل الربّا و أكل مال اليتيم و التّولّي يوم 
 1الزّحف و قذف المحصنات المؤمنات الغافلات".

 الإجماع:
 2انعقد الإجماع على تُريم القذف و هو من الكبائر.

 من تطبيقات القاعدة:
 ،و لِ يأت بأربع شهود، فيجب عليه حدّ واحد ،ف جماعة  بكلمة واحدة أو بكلماتم ن قذ   -

 سواء طالبوه دفعة واحدة أو طالبوه دفعات.
فالمالكيّة و الأحناف و رواية عن أحمد و صاحب المغني يرون أنهّ إذا قذف الواحد جماعة بكلمة 

و إن  ،إلّ يج ْل د  بحدّ القذف مرةّ واحدة و ،و هي: أربعة شهود ،واحدة أو بكلمات فإنّ عليه البينّة
 طالب كلّ واحد منهم بحقّه، فإنهّ ل حت  دّ إلّ مرةّ واحدة.

 و في أثناء إقامة الحدّ، قذف إنسانا آخر. ،فح دَّ له ،و لِ يأت ببيّنة ،قذ ف رجل رجلا -
ضر ب إلّ ذلك السّوط فلا ي   ،قال أبو حنيفة: ل يقام إل حدّ واحد، و لو لِ يبق إل سوطا واحدا

 للتّداخل.
أ  الثاّني، و إذا بقي الكثير أ لغي ما مضى ،أمّا مالك فقال: إذا بقي القليل ي كْم ل  الحدّ الأوّل  ،ثم ي ـبْت د 

أ  الثاني.  ثمّ ي ـبْت د 
لأنّها  ،فلكلّ واحد حدّ، قال هذا الشّافعي في الجديد و أحمد ،إذا قذف رجل  جماعة  بكلماتٍ  -

 فيتعدّد الحدّ و ل يتداخل كالدّيون. ،دميّينحقوق لآ

                                                           
 .568ص , 6613 :رقم ديثة، باب رمي المحصنات، حدّ ، كتاب المحاربين من أهل الكفر و الرّ 3ج , مرجع سابق,صحيح البخاري 1
 .303، ص 5ج, مرجع سابق, شرح فتح القدير 2



  لثالث                                                                           الحدود وتطبيقـاتهاا الفصـــل
 

 
107 

أنهّ إذا لِ يأت ببيّنة فيجب  ،و قال الشّافعي  في القديم و رواية عن أحمد و رجّحها صاحب المغني
 .1عليه حدّ واحد فقط

 قذف الز وج لنسائه: ( ت
ين فيسمّونه إنّ مصطلح القذف يطلقه الفقهاء إذا كان القذف بين الأجانب،  أمّا إذا كان بين الزّوج

 اللّعان.
 تعريف الل عان:

مصدر لع ن لعانا، من اللّعن: و هو الطرّد و الإبعاد من رحمة الله تعالى، و سّمي به ما حتصل  لغة:
بين الزّوجين لأنّ كل واحد من الزّوجين يلعن نفسه في الخامسة إن كان كاذبا، أو لأنّ الرّجل هو 

و سّمي به اللّعان الشّرعي لأنّ الزّوجين  2،أة من مجاز التغليبالذي ي لعن نفسه و أطلق في جانب المر 
و يتأبدّ التّحريم بينهما، و لأنّ الزّوج ي بع د به نسب ابنه عنه و يطرده، و لأنهّ  ،يبتعدان عن النكاح

 3و يقال للزّوج ملاع ن و للزّوجة ملاع نة. ،يقول في لعانه "لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين"
 ع رِّف بتعاريف عديدة منها:حا: اصطلا

قائمة مقام حدّ القذف في  ،مقرونة باللّعن ،مؤكّدات بالأيمان ،عند الحنابلة و الحنفيّة: شهادات أربع
 4و مقام حدّ الزّنى في حقّها. ،حقّه

أو  ،عند الشافعيّة: كلمات معلومة ج علت حجّة للمضطرّ إلى قذف من لطخ فراشه و ألحق العار به
 5و سميّت هذه الكلمات لعان ا لقول الرّجل: "عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين". ،في ولدإلى ن

لْف الزّوج على زنى زوجته لْف ها على تكذيبه أنْ أوجب  ،أو نفي حملها اللّازم له ،عند المالكيّة: ح  و ح 
 1ن كولها حدّها بحكم قاض.

                                                           

 .21-20، ص 33جمرجع سابق, الموسوعة الفقهية الكويتية، 1 
 .743، ص 5لسان العرب ج2
 .52، ص  3ج , مرجع سابق,مدونة الفقه المالكي و أدلته3

. بدائع الصّنائع, مرجع 248-247، ص 4. شرح فتح القدير, مرجع سابق, ج 2743، ص 8كشّاف القناع عن متن الإقناع, مرجع سابق, ج   4-
 .25، ص 5سابق, ج 

 .481ص  ،3مغني المحتاج، مرجع سابق,  ج  -5
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و  ،أو نفي حملها الممكن لحوقه به عادة ،زّنىأو هو حلف الزّوج على صدق قوله في رمي زوجته بال
و لتبرئّ الزّوجة نفسها من  ،حلف الزّوج على تكذيبه أمام القاضي ليبرئّ الزّوج نفسه من حدّ القذف

و لو ن ك لت الز وجة  ،فلو ن ك ل  )امتنع( الزّوج عن اليمين بعد اتّهامها أ قيم عليه حدّ القذف ،حدّ الزّنى
فلا ت لاع ن و ل ت طالب  ،إل إذا ثبت اغتصابها ،الز وج أ قيم عليها حدّ الزّنى عن اليمين بعد حلف

 2و إنّّا يلاع ن الزوج و حْد ه  لنفي نسب الولد. ،باليمين
 قذف الز وج لزوجاته:

 اختلف العلماء في مسألة قذف الزّوج لزوجاته إلى فريقين: 
سواء كان ذلك  ،فاللّعان يتعدّد بتعدّدهنّ  ،زوجاتهقال مالك و أبو حنيفة: إذا وقع القذف من الزّوج ل

و إذا أراد  ،فعليه أربع حدود ،فلو قذف نساءه الأربع بأربع كلمات 3،في مجلس واحد أو في مجلسين
و لو لع ن عنهنّ لعانا واحدا لِ ي عتدّ به عن الجميع. و في الجديد  ،اللّعان أفر د  كلّ واحدة بلعان

لأنّ حدّ  ،إذا قذف الرّجل نساءه فعليه أن يفرد كلّ واحدة منهنّ بلعان ،دو قول لأحم ،للشّافعيّ 
 القذف من حقوق العباد فلا تتداخل.

إن كان القذف بكلمة واحدة أجْز أ ه  لعان  واحد ، و إلّ ل ز م ه   ،و رواية عن أحمد ،و في القديم للشّافعيّ 
فإن طالبن جميعا و  ،بدأ بلعان التي تبدأ بالمطالبةي ،فعلى القول بأن ي فر د كلّ واحدة بلعان ،الإفراد

بدأ بلعان من تشاء منهنّ، و لو بدأ بواحدة  ،بدأ بإحداهنّ بالقرعة، و إن لِ يتشاححن ،تشاححن
4منهنّ بغير قرعة مع المشاحّة صحّ.

‌

 المعنى الإجمالي للقاعدتين:
و  ،ا قاسية، و هي مئة جلدة لغير المتزوّجو عقوبته ،و كبيرة من الكبائر ،إنّ جريمة الزّنى جريمة شنيعة

الرّجم حتّّ الموت للمحص ن، و من أجل ذلك كان طريق إثباتها الذي يوجب هذه العقوبة في غاية 
                                                                                                                                                                                     

, 1بنان, طعبد الله محمّد الأنصاري الرّصّاع، شرح حدود ابن عرفة, تُقيق: محمّد أبو الأجفان, الطاّهر المعموري، دار الغرب الإسلامي, بيروت, ل 1-
 .301، ص 1993

 .52، ص 3 ، جم2002 -ه1423، 1لبنان، ط ,بيروت ,انيّ سة الرّ مؤسّ  ,تهنة الفقه المالكي و أدلّ مدوّ , انييحمن الغر الرّ  ادق عبدالصّ  -2
 .1310، ص 4الفروق, مرجع سابق, ج3-

 .183، ص 11المغني, مرجع سابق, ج -4
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و يريد إقامة  ،و يقرّ بأنهّ زنى ،فهي ل تثبت إل بإقرار الزاّني نفسه، و إقدامه طواعية للقضاء ،الصّعوبة
و أنّهم رأوا  ،شهود عدول يشهدون أنّهم رأوا ذلك كالمرود في المكحلةالحدّ عليه، أو بشهادة أربع 

ل يختلفون فيها، إلى قيام الحدّ، فمن  ،ثّم يستمرّون على هذه الشّهادة ،ذلك جميعا في وقت واحد
حفاظا على  ،و لِ يستطيع إثبات ذلك بهذه الكيفية أقيم عليه حدّ القذف ،رمى إنسانا بالزّنى

شرع الله عزّ  ،وصيانة لشرفهم، و لما كان إثبات الشّهادة على الزّنى في غاية الصّعوبة أعراض المسلمين
و أمّا الزّوجة عليها أن تُلف  1 يستطيع فيها أن ي قيم دعوى الزّنى ،وجلّ للزّوج حالة استثنائية خاصّة

العادة تقضي بأن  و ،و الخامسة أنّ غض ب الله عليها إن كان من الصّادقين ،أيمان اللّعان الأربعة
و لذلك اكت في منه بأيمان  ،إل إذا كان على يقين من ذلك ،الزّوج ل يقدم على رمي زوجته بالزّنى

اللّعان لبيرئ نفسه من حدّ القذف و لو توقّفت براءته من الحدّ على إحضار الشّهود لضاعت 
 2لى سبيله.المصلحة، و ل يكاد يفعل ذلك حتّ يقضي الزاّني وطره منها و يذهب إ

 أدل ة القاعدة:
ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ چ :من القرآن: ش ر ع اللّعان بين الزّوجين بقوله تعالى

ىئا ئا ئە  ۇ ۆ ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى

.چ ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئجئح
3

‌

 من الس ن ة:
الله عليه و سلم بشريك بن  و سبب الآيات السّابقة أنّ هلال بن أميّة قذف زوجته عند النبي صلى

فقال له صلى الله عليه و سلم: البيّنة أو حدّ في ظهرك، فقال: يا نبي الله إذا رأى أحدنا  ،سحماء

                                                           

 .53، ص 3مدونة الفقه المالكي و أدلته ج1-
 .54-53، ص 3المرجع السابق، ج2
 .9 -8 -7 – 6الآيات:  ,سورة النور-3



  لثالث                                                                           الحدود وتطبيقـاتهاا الفصـــل
 

 
110 

على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة؟! فجعل النبي صلى الله عليه و سلم يكرّر ذلك، فقال هلال: 
 1فنزلت الآيات. ،لله ما يبرئّ ظهري من الحدّ و لينزلنّ ا ،و الذي بعثك بالحقّ نبياّ إنّي لصادق

 الإجماع: 
 .2إنّ اللّعان ثابت و مشروع بالإجماع

 الحكم الت كليفي  لل عان:
ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ  چلقوله تعالى:  ،ذهب الحنفيّة إلى أنّ قذف الزّوج لزوجته يوجب اللّعان

چ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ
 عز و أي فليشهد أحدهم أربع شهادات بالله... جعل الله 3

 جل موجب قذف الزوجات اللعان.
 و ذلك أن يدّعى  ،قال علّيش: اللّعان يجب بثلاثة أوجه: وجهان مجم ع عليهما ،و عند المالكيّة

أو ينفي حملا يدعى استبراء قبله، و الوجه  ،ثّم لِ يطأ بعد ذلك ،أنهّ رآها تزني كالمرود في المكحلة
 4و أكثر الرّواة قالوا: حتدّ و ل يلاعن. ،رؤية و ل نفي حملا الثاّلث: أن يقذفها بالزّنى و ل يدّعى

 و  ،أو نفي نسب ولده منها ،و اللّعان عند الشّافعيّة حجّة ضروريةّ لدفع حدّ قذف الزّوج زوجته
 5و ل يجب عليه إل لنفي نسب ولد أو حملٍ ع ل م أنه ليس منه. ،له اللّعان

 6فله إسقاط الحدّ باللّعان. ،ته بالزّنىو قال الحنابلة: إذا قذف الرّجل امرأ 
 من تطبيقات القاعدة:

و  ،إذا قذف الرّجل نساءه الأربع، ثم أراد اللّعان، فيجب عليه أن ي لاع ن لكل واحدة لعانا مفردا -
 يبدأ بلعان التي طالبت أوّل.

                                                           
ه لمن الكاذبين، حديث رقم ها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنّ و يدرأ عن-، كتاب التفسير، باب3 ج, مرجع سابق, صحيح البخاري1

 .89ص , 4562
 .1002، ص 3 لبنان، د ط، د س، ج ,بيروت ,دار الفكر المعاصر, سلاميجماع في الفقه الإموسوعة الإ ,سعدي أبو جيب2
 .6سورة النور الآية 3
 .27-26، ص 5 جمرجع سابق, نائع، بدائع الصّ 4
 .272-271، 4 ، جم1984ه، 1404، 1 لبنان، ط ,بيروت ,دار الفكر, لجليل على مختصر العلامة خليلمنح ا, محمد عليش5
 .488، ص 3 جمرجع سابق, مغني المحتاج، 6
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يفرد لكلّ فالحكم التّكليفيّ هو وجوب اللّعان في حقّ الزّوج الذي قذف نساءه الأربع، و أن  -
 و يبدأ بمن طالبت باللّعان، و هذا عند المالكيّة و الأحناف. ،واحدة لعانا

وجب عليه أن يلاعن لكلّ واحدة لعانا مفردا، فإن طالبن  ،إذا قذف الرّجل نساءه، ثم أراد اللّعان -
 جميعا و تشاححن بدأ بإحداهنّ بالقرعة.

و إن طالبن جميعا و  ،لكلّ واحدة من نسائه فالحكم التّكليفيّ هو وجوب اللّعان في حقّ الزّوج -
 و هكذا. ،و يبدأ بمن كان نصيبها أوّل ،وجب عليه إجراء قرعة ،تشاححن

فعليه أن يلاعن لكلّ واحدة لعانا مفردا، و إن لِ  ،إذا قذف الرّجل نساءه ثم أراد اللّعان -
 1مع المشاحّة صحّ. يتشاححن بدأ بلعان من شاء منهن، و لو بدأ بواحدة منهنّ من غير قرعة

إذا قذف الرّجل نساءه الأربع، و اكتفى بلعان واحد لزوجاته، فقال: أشهد بالله إنّي لمن الصّادقين  -
فيما رم يتكنّ به من الزّنى، ثم تقول كلّ واحدة أشهد بالله إنهّ لكاذب فيما رماني به من الزّنى، و أيتّهنّ 

 2أه لعان واحد، و إلّ ل ز م ه الإفراد.بدأت جاز، و إن كان القذف بكلمة واحدة، أجز 
إذا قذف الزّوج نساءه، و لكنّه نكل عن اللّعان، فإنهّ ارتكب كبيرة، و هذا النّكول يوجب في  -

 حقّه حدّ القذف.
عن اللّعان فإنّ أيّ  ،أو جميعهن ،إذا قذف الزّوج نساءه و أفرد لكلّ واحدة لعانا، فنكلت إحداهن

وجب في حقّها حدّ الزّنى، قال مالك و الشّافعيّ و أكثر السّلف إن أبت  واحدة امتنعت عن اللّعان
ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ  چو حجّتهم قول الله عز وجل:  ،أن تلتعن ح دَّت

چئې ئې 
3. 

 بين قاعدة الحدود و قاعدة التّعازير من وجوهالمطلب الثالث: 
 شرح القاعدة:

                                                           
 .183، ص 11 جمرجع سابق, المغني، -1
 .285، ص 2 جمرجع سابق, ، رة على المحرّ نيّ كت و الفوائد السّ ر و معه النّ المحرّ -2
3
‌.8ة: الآي ,سورة النور‌-
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 سبق تعريفهتعريف الحد : 
 

 مشروعي ة الحدود:
چ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿچ قال تعالى: د  الز نى:ح

محصنا كان أو غير  ،، و إن زنى الرقّيق1

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ  چ :ىلقوله تعال ،محصن، فإن حدّه أن يجلد خمسين جلدة

چ ڭ
2. 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ چ قال تعالى: حد  الس رقة:

چڤ ڤ 
3. 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ چ :قال تعالى حد  الحرابة:

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ  ڈ

چ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھ ھے
4. 

 5قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: "من بدّل دينه فاقتلوه". حد  الر د ة:
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: "ل حتلّ دم امرئ مسلم يشهد أن ل إله إل الله و أنّي رسول 

 6دى ثلاث: الثّـيّب الزاّني، و النّفس بالنّفس، و التّارك لدينه المفارق للجماعة".الله إلّ بإح
 سبق الكلام عنه.حد  القذف: 

                                                           
 .2 :الآية ,سورة النور1
 .25 :الآية ,سورة النساء2
 .38 :الآية ,سورة المائدة3
 .34-33 :الآية ,سورة المائدة4
, 6677رقم  حديثهم، تابتة و استو المرتدّ  حكم المرتدّ -قتالهم، بابو  ين و المعاندينالمرتدّ  ةابت، كتاب است3 جمرجع سابق, صحيح البخاري، 5

 .582ص
 .1676، حديث رقم 798كتاب القسامة و المحاربين و القصاص و الديات، باب ما يباح بن دم المسلم، ص , مرجع سابق,  ح مسلمصحي6
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ چ :قال الله تعالى حد  شرب الخمر:

چ ڀ ٺ ٺٺ
1. 

دتين نحو عن أنس بن مالك: أنّ النّبي صلى الله عليه و سلم أ تي   برجل قد شرب الخمر، فجلده بجري
 ،أربعين، قال: و فعله أبو بكر فلمّا كان عمر استشار الناس، فقال عبد الرّحمن: أخفّ الحدود ثمانين

 2فأمر به عمر.
 تعريف التعزير:

و  ،مصدر من عز ر ه يعز ر ه عزرا و عزّره، و أصله مأخوذ من العزر، و أصل التّعزير: المنع و الرّدّ  لغة:
 هو من أسماء الأضداد.

چ ژ ژ ڑچ و منه قوله تعالى: ،تّعزير: النّصرة و التّعظيمو ال
3. 

چ ې ېچو قوله تعالى: 
4. 

إذن أصل  ،و التّعزير في كلام العرب التّوقير، و التّعزير النّصر باللّسان و السّيف، و التّعزير التّأديب
و لهذا قيل للتّأديب  التّعزير المنع و الردّ، فكأنّ من نصرته قد رددت عنه أعداءه و منعتهم من أذاه،

 5لأنهّ يمنع الجاني أن يعاود الذّنب. ،الذي هو دون الحدّ تعزير
 منها: ،اختلفت كلمة أهل الصطلاح في تعريف التّعزير على وجوه اصطلاحا:

 6الحنفيّة: التّعزير هو تأديب دون الحدّ.
 7لها و ل كفّارة.الشّافعيّة: التّعزير هو التّأديب في كلّ معصية لله أو لآدمي ل حدّ 

                                                           
 .90 :الآية ,سورة المائدة1
 .815ص ,1706، حديث، رقم الخمر،  كتاب الحدود، باب حدّ مرجع سابق,صحيح مسلم، 2
 .12 :من الآية ,سورة المائدة3
 .9 :الآيةمن  ,سورة الفتح4
 .791-790، ص  2ج , مرجع سابق,لسان العرب -5
 .329، ص 5 ج , مرجع سابق,شرح فتح القدير -6
، 3 لبنان، ط ,بيروت ,ةدار الكتب العلميّ , نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج, مليين الرّ اس أحمد بن حمزة بن شهاب الدّ د بن أبّ العبّ ين محمّ شمس الدّ  -7

 .19 ، ص8 ، جم2003، ه1424
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 1المالكيّة: التّعزير هو التّأديب لمعصية الله أو لحقّ آدميّ ل حدّ فيها.
 2الحنابلة: التّعزير هو التّأديب في كلّ معصية ل حدّ فيها و ل كفّارة.

 3و التّعزير هو العقوبة المشروعة على جناية ل حدّ فيها.
فلم يقيِّد صاحب  4، كلّ معصية ل حدّ فيها و ل كفّارة"التّعريف المختار: "التّعزير هو التّأديب في

لأنّ المعصية قد تكون في حقّ الحيوان و  ،التّعريف المعصية لحقّ الله أو لحقّ آدميّ، و جعلها مطلقة
 كوطء البهيمة مثلا.  ،باقي المخلوقات
 أدل ة القاعدة:

 أدل ة مشروعي ة الت عزير:
ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ٹ ٹ ڤ ڤ چقوله تعالى  من الكتاب:

چڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ چچ 
5. 

عن أبّ بردة قال: كان النّبّي صلى الله عليه و سلم يقول: "ل يجلد فوق عشر جلدات إل  من الس ن ة:
 6في حدّ من حدود الله".

عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جدّه أنّ النّبّي صلى الله عليه و سلم "حبس رجلا في تهمة ثم خلّى 
 7عنه".

و بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: "مروا أولدكم عن عمر 
 8بالصّلاة و هم أبناء سبع سنين، و اضربوهم عليها و هم أبناء عشر، و فرقّوا بينهم في المضاجع".

                                                           
 .296، ص 2 لبنان، د ط، د س، ج ,بيروت ,ةقافيّ المكتبة الثّ , جواهر الإكليل شرح مختصر خليل, ميع الآبّالسّ  صالح عبد -1
 .393، ص 2ج, مرجع سابق, رة على مشكل المحرّ نيّ كت و الفوائد السّ ر و معه النّ المحرّ  -2
 .523، ص 12ج مرجع سابق, المغني لبن قدامة، -3

 يجه.بق تخر س 4-
 .34سورة النساء الآية 5
 .6604، حديث رقم 566، كتاب المحاربين من أهل الكفر و الرده، باب كم التعزير و الأدب؟ ص 3صحيح البخاري، ج6
 ، قال: حديث حسن.1417، حديث رقم 334سنن الترمذي بتعليق الألباني، كتاب الديات، باب ما جاء في الحبس في التهمة ص 7
 .495، حديث رقم 367، كتاب الصلاة ، باب متّ يؤمر الغلام بالصلاة؟، ص 1سنن أبّ داود ج8
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 الإجماع:
 1و قد أجمعت الأمّة على مشروعيّة التّعزير فيما ل حدّ فيه و ل كفّارة.

 الإجمالي للقاعدتين: المعنى
 منها:  ،يختلف الحدّ عن التّعزير في وجوه كثيرة

إنّ الحدّ مقدّر شرعا، فليس للحاكم أو القاضي الحريّةّ في اختيار العقوبة التي تناسب هذه  -1
و اتفّقوا على عدم تُديد أقلّ التّعزير،  2،الجرائم، و أمّا التّعزير فهو غير مقدّر لأنهّ لو ق دِّر لصار حدا

، 3و ذلك بحسب الجناية و الجاني و المجني عليه ،و اختلفوا في تُديد أكثره، فعند المالكيّة غير محدود
و عمدتهم في ذلك  ،إذا رأى الإمام ذلك ،و المشهور في مذهب مالك أنهّ يجيز العقوبات فوق الحدّ 

فكان  ،و لِ يخالفه أحد ،ضرب رجلا فوق الحدّ وجسه و نفاهأنّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: "تُدث للنّاس أقضية على قدر ما أحدثوا من  ،ذلك إجماعا

 الفجور".
 ،روي عن أحمد بن حنبل أنهّ ل ي زاد على عشر جلدات إل في حدّ من حدود الله ،و عند الحنابلة

و في الجارية  ،فحدّه مئة جلدة ،إلّ في وطء جارية امرأته ،رواه في صحيحهلحديث البخاري الذي 
 فإنهّ يجلد الحدّ إل سوطا واحدا. ،المشتركة بين رجلين

 ،فيجب أن تنقص في العبد عن عشرين جلدة ،و عند الشّافعيّة: إنّ العقوبة في التّعزير إن كانت الجلد
و في رواية أخرى  ،لغ حدّا في غير حدّ فهو من المعتدين"لحديث: "من ب ،و في الحرّ عن أربعين جلدة

 4في مذهب الشّافعي أنهّ ل يزيد في أكثر التّعزير عن عشر جلدات لحديث البخاري.
فأبو  ،يرى الأحناف أنّ التّعزير ل يبلغ الحدّ، لحديث: "من بلغ حدّا في غير حدّ فهو من المعتدين"

 ثلاثين سوطا. حنيفة يرى أنهّ ل يزيد على تسعٍ و
                                                           

 .162، ص 4أبو حتي زكريا الأنصاري الشافعي '' أسنى المطالب شرح روض الطالب'' المطبعة الميمنية مصر، د ط، د س، ج1
 .465الحدود و التعزيرات عند ابن القيم دراسة و موازنة، ص 2
 .1314-1313، ص 4الفروق للقرافي ج3
 .525-524، ص 12 جمرجع سابق, المغني لبن قدامة،  -4
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فقال مالك و أبو حنيفة  ،إنّ الحدود واجبة النّفوذ و الإقامة على الأئمّة، و اختلفوا في التّعزير -2
 و إن كان لحقّ آدميّ لِ يجب". ،رحمهما الله: "إن كان لحقّ الله تعالى وجب كالحدود

و احتجّ  ،اء تركه"إن شاء أقامه و إن ش ،و قال الشّافعي رحمه الله: "هو غير واجب على الإمام
الشّافعيّ رحمه الله بما في الصّحيح: "أن رجلا قال للنّبّي صلى الله عليه و سلم في حكمٍ حكم به 

، يعني أنّك 1و لِ يعزّره على مقالته" ،للزبّير: أن كان ابن عمتك" فغضب النّبّي صلى الله عليه و سلم
 دّر، فلا يجب كضرب الأب و المعلّم و الزّوج.و لأنّ التّعزير غير مق ،سامحته لأجل أنهّ ابن عمّتك

بخلاف حقّ الله  ،فجاز له تركه ،أجاب القرافي عن الأوّل: أنهّ حقّ لرسول الله صلى الله عليه و سلم
 2.چ ٻ پ پچلقوله تعالى:  ،ل يجوز له تركه ،تعالى

لإنسان في بيت المال و نصيب ا ،و عن الثاّني أنّ غير المقدّر قد يجب كنفقات الزّوجات و الأقارب
 3ل لقصد السّبّ. ،و لأنّ تلك الكلمات كانت تصدر لجفاء الأعراب ،و هو واجب ،غير مقدّر

 ،فإنهّ تأديب يتبع المفاسد ،بخلاف التّعزير ،إنّ الحدود المقدّرة لِ توجد في الشّرع إلّ في معصية -3
استصلاحا لهم مع عدم  ،مثلا و قد ل يصح ب ها العصيان في كثير من الصّور، كتأديب الصبيان

لقوله صلى الله عليه و سلم: "مروا أولدكم بالصّلاة لسبع و اضربوهم عليها لعشر و فرقّوا  ،المعصية
 4بينهم في المضاجع".

لقوله  ،إلّ الحرابة ،و الحدود ل تسقط بالتّوبة على الصّحيح ،التّعزير يسقط بالتّوبة بلا خلاف -4
چ ڻ ۀ ۀ ہ ہہچ تعالى:

5. 
و ل تسقط الحدود الأخرى بالتّوبة. علّل  القرافي  ،الكفر و الحرابة أعظم من الزّنى يسقطان بالتّوبة

 ذلك بما يلي:

                                                           
 سبق تخريجه.1
2
‌.135سورة‌النّساء‌,‌من‌الآية:‌‌-
 .1314، ص 4 ج , مرجع سابق,الفروق للقرافي3
 سبق تخريجه4
 .34 :من الآية ,سورة المائدة5
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 إنّ ذلك كان ترغيبا في الإسلام.‌- أ
إنّ الكفر يقع لشبهات فيكون فيه عذر عادي، و ل يؤثر أحد أن يكفر لهواه، و ل يزنى أحد ‌- ب

 إل لهواه، فناسب التغليظ.
فلو أ سقطت بالتّوبة لتجرأّ النّاس عليها  ،كفر ل يتكرّر غالبا، و جنايات الحدود تتكرّر غالباأنّ ال‌- ت

 أكثر.
التّعزير يختلف باختلاف الجاني و الجناية و المجني عليه، فتأديب ذي الهيئة من أهل الصّيانة أخفّ  -5

، 1أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم" لقول النّبّي صلى الله عليه و سلم:" ،من تأديب ذي البذاءة و السّفاهة
 و الحدود ل تختلف فاعلها.

و التّعزير يختلف باختلاف الأعصار و  ،إنّ الحدود ل تختلف باختلاف الأعصار و الأمصار -6
فمثلا قلع الطيّلسان في الشّام إكرام و في مصر تعزير، و ككشف الرأّس عند الأندلس ليس  ،الأمصار

 ن.و بالعراق و مصر هوا ،هوانا
  ،كالجناية على القرآن الكريم و نحو ذلك، و إلى حقّ العبد  ،إنّ التّعزير يتنوعّ إلى حقّ الله تعالى -7

على اختلاف  ،بل الكلّ حقّ لله تعالى إلّ القذف ،و الحدود ل يتنوعّ منها حدّ  ،كشتم زيد و نحوه
 فيه.
قرافي: "التّعزير قد يسقط و إن قال ال ،فإنهّ قد يسقط ،بخلاف التعزير ،إنّ الحدود ل تسقط بحال -8

فإذا كان الجاني صبياّ أو مكلّفا قد جنى جناية حقيرة، و العقوبة التي تناسب هذه  ،قلنا بوجوبه"
أمّا العظيمة  ،سقط تأديبه مطلقا ،الجناية ل تردعه، و العظيمة التي تؤثرّ فيه ل تصلح لهذه الجناية

 2ها.و أمّا الحقيرة فلعدم تأثير  ،فلعدم موجبها
 من تطبيقات قاعدة الحدود:   

                                                           
 سبق تخريجه.1
 .574، ص 25 ج , مرجع سابق,معلمة زايد للقواعد الفقهية -2
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أربعة شهود شاهدوا الزّنى كالمرود في المكحلة، فيقام الحد   ،رجل قذف رجلا بالزّنى، و جاء بالبينّة -
 مئة ج لدةٍ على الزاّني و الزاّنية.

 ت قطع يده وجوبا. ،رجل سرق في نصاب حدّ السّرقة و أقرّ بفعلته -
أو  ،أربعين جلدة لفعل النّبّي صلى الله عليه و سلم و أبى بكرإما  ،يجلد وجوبا ،رجل شرب الخمر -

 ثمانين جلدة كما فعل عمر بن الخطاّب رضي الله عنه.
 فما فعله كبيرة، و يقام عليه حدّ القذف وجوبا. ،رجل قذف امرأة بالزّنى و لِ يأت بأربعة شهود -

 من تطبيقات قاعدة التعزير:   
ر وجوبا، لأنّ الشّتم معصية، فإن لِ يوجب حدّ القذف من شتم آخر بغير لفظ القذف يعزّ  -

 لنتفاء وصفه وجب التّعزير، لأنّ التّعزير يكون في كلّ معصية ل حدّ فيها و ل كفّارة.
لأنه في حق  ،رجل وطئ جارية زوجته، أحلتها له زوجته فوجب التعزير في حقه و هو مئة جلدة -

 .1لشبهة التحليلالمحصن و حد ه هو الرجم، دريء عنه الحد 
 رجل وطئ جارية ابنة فهو ارتكب محرما و يجب على الحكام أو القاضي تعزيره. -
 أصاب رجل من امرأة ما دون الزنا فإنه يعزر و على القاضي أن يعاقبه عقوبة مناسبة. -
إذا شرب الحنفي النبيذ و لِ يسكر، قال مالك: أحده و ل أقبل شهادته فعدم قبول شهادته هو  -

 تعزير.
 رجل ضرب ابنه تعزيرا له لأنه يصلي مرة و أحيانا أخرى ل، و هذا استصلاحا له. -
 رجل سرق دون نصاب الحد، فإن هذا الفعل حرام و يجب في حقه التعزير. -
 
 
 

                                                           
ؤوط محمد كامل قره بللي، دار الرسالة العالمية اسنن أبّ داود'' تُقيق و تخريج و تعليق: شعيب الأرنساني ''جاود سليمان بن الأشعث الأزدي السّ أبو د1

 .4459، حديث رقم 507، كتاب الحدود، باب في الرجل يزني بجارية امرأته، ص 6م، ج2009-ه1430، 1سوريا، ط



  لثالث                                                                           الحدود وتطبيقـاتهاا الفصـــل
 

 
119 

المبحث الثاني: و نتناول فيه كل من القاعدة الرابعة و القاعدة الخامسة و القاعدة 
 السادسة من قواعد الحدود.

 في الفرق بين الحصانة لا تعود بالعدالة والفسوق يعود بالجناية.: القاعدة الرابعة :المطلب الأول
 شرح المصطلحاتالفرع الأول: 

  أولا : الحصانة لا تعود بالعدالة 
 الحصانة : - 1

 .من حصن حتصن إحصانا وحصانةلغة : -أ 
 1.الحرية التزوج و العفة و :من معانيها و ،أي: المنع

 تلف تعريفه بحسب نوعيه:يخ اصطلاحا : –ب 
 ،جماني كان عقابه الرّ رت في الزّ روط إذا توفّ هو مجموعة من الشّ  و (:ىنحصان في الز  جم )الإحصان الر  إ*

واحد من تلك  فكلّ  ،ةجزء علّ  كلّ  و ،هي ثمانية و ،روط التي هي أجزاؤها اجتماع الشّ نه  وِّ ك  ي  فالإحصان هيئة 
 .2وجوب الرجم في الأجزاء شرط  

تختلف هذه  و ،ا للجلدقّ هو عبارة عن اجتماع صفات في المقذوف تجعل قاذفه مستح و حصان القذف:إ* 
 3.سبأو بنفي النّ  ،نىام بالزّ بالتهّ  ة القذف:فات بحسب كيفيّ الصّ 

 العدالة: – 2

 بمعنى الستقامة و الستواء. لغة: - أ
قابلان كالمتضادّين: أحدهما يدلّ على قال ابن فارس: العين و الدال و اللام أصلان صحيحان لكنهما مت -

 استواء ) و الآخر يدل على اعوجاج ( 
 4و العدل من الناس: المرْضيّ المستو ي الطرّيقة.

                                                           
1
‌.100،ص2بق،جلسان العرب ،مرجع سا-

2
 .223, ص: 2الموسوعة الفقهية الكويتية, مرجع سابق, ج: ‌
3
‌.223, ص: 2المرجع نفسه, ج: ‌
، الجزء م1979ه/1399السلام محمد هارون، دار الفكر، القاهرة، مصر، الطبعة الثانية  س، معجم مقاييس اللغة، تُقيق وضبط: عبدر ابن فا4

 .246 :الرابع، ص
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و قال ابن منظور: رجل عدل بين العدل و العدالة: وصف بالمصدر، معناه ذو عدل و العدل من الناس  -
 1المرضي قول ه و ح كم ه.

 الفقهاء و الأصوليين في تعريف العدالة. تنوَّعت عبارات اصطلاحا: - ب
بقوله: '' العدالة عبارة عن استقامة السيرة و الدين و يرجع حاصلها إلى هيئة راسخة في النفس  الغزاليفعرفها 

تُمل على ملازمه التقوى و المروءة جميعا حتّ تُصل ثقة النفوس بصدقة فلا ثقة بقول من ل يخاف الله تعالى 
الكذب، ثم ل خلاف في أنه ل يشترط العصمة من جميع المعاصي، و ل يكفي أيضا اجتناب خوفا وازعا عن 

الكبائر بل من الصغار ما يرد به كسرقة بصلة و تنظيف في حبة قصدا، و بالجملة كل ما يدل على ركاكة دينه إلى 
نيوية ط في العدالة ا  ،حد ي سْت جْر ئ على الكذب بالأعراض الد   ب اح ات القادحة كيف و قد اشتر 

لتّوقّي عن بعض الم
في المروءة نحو الأكل في الطريق و البول في الشارع و صحبة الأرذال و الإفراط في المزح.. و ضابط ذلك في ما 

 ،و ما ل ،فما دلّ عنده على جرأته على الكذب ر دَّ الشهادة به ،جاوز محلّ الإجماع أن ي ـر دَّ إلى اجتهاد  الحاكم
 2فلا."
بقوله: '' العدالة هي محافظة دينية تُمل على ملازمة التقوى و المروءة ليس معها بدعة، و  ابن الحاجبرفها و ع

تُقق باجتناب الكبائر و ترك الصرار على الصغائر كاللعب بالحمام و الجتماع مع الأراذل و الجرف الدينية مما 
 3ل يليق به و ل ضرورة.

أي: هيئة راسخة في النفس تمنع من اقتراف   ،لة: "ح دَّها الأصحاب بأنها ملكةفي تعريف العدا السيوطيو قال 
و أضعفها قول من قال:  ،و هذه أحسن عبارة في ح دِّها ،أو مباح يخ  ل  بالمروءة ،كبيرة أو صغيرة دالة على الخ سّة

ملكة و قوة تردعه عن  لأن مجرد الجتناب من غير أن تكون عنده ،اجتناب الكبائر و الإصرار على الصغائر
و لأن التعبير عن الكبائر بلفظ الجمع ي وه م  أن ارتكاب الكبيرة  ،الوقوع  فيما يهواه غير كافٍ في صدق العدالة

 .4ف ذ كْر ه  في الحدّ تكرار" ،و لأن الإصرار على الصغائر من جملة الكبائر ،الواحدة ل ي ض رّ و ليس كذلك
و إن  ،تعريفات العدالة في الصطلاح مع أنّ  ،ريف ابن الحاجب المالكي )هذاتع و شرحه: ،التعريف المختار

ل صاحبها على م  فس تُ  ة في النّ ك  ل  العدالة م   و هو أنّ  ،في معنى  واحدٍ( تعدّدت عباراتها و تنوعت إل أنها تصبّ 

                                                           
 .430:، ص11ق، جلسان العرب، مرجع ساب1
 .235أبو حامد الغزالي، المستصفى من علم الأصول تُقيق أحمد زكي حماد، ص 2
 هى الأصولي مع شرح القاضي عضد الملة و الدين. تابن الحاجب، مختصر من 3
 385-384م, ص: 1983ه/1403جلال الدين عبد الرحمن السيوطي, الأشباه و النظائر, دار الكتب العلمية, بيروت, لبنان, الطبعة الأولى:  4
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و  ،ا يخ ل بالمروءةأن ي بع د عمّ  و ق للإنسان إل بفعل المأمور و ترك المنهيّ و ل تتحقّ  ،قوى و المروءةملازمة التّ 
 لامة من الفسق.و السّ  ،و العقل ،و البلوغ ،ق إل بالإسلامأيضا: ل تتحقّ 

 و معنى القاعدة:   
الله تعالى إذا نصب سببا لحكمه اختلف العلماء هل يجوز ترتيب الحكم على تلك الحكمة حيث وجدت  أنّ     

قد  و ،هسبب   الله تعالى لِ ينصبها سببا لذلك الحكم بل سبب   لأنّ  ،يجوزبب أو ل ا أصل في اعتبار ذلك السّ لأنهّ 
واج الزّ  واج ونى سبب وجوب الزّ خوف الزّ  أل ترى أنّ  ،س ب ب  س ب ب  الحكم سببا للحكم لعدم المناسبة ل يصحّ 

حيح هذا هو الصّ  و ،نظائره كثيرة و ،فقةنى سبب وجوب النّ ب أن يكون خوف الزّ ل يناس   فقة وسبب وجوب النّ 
رقة ل يجوز من أخذ مال بغير السّ  رقة سببا للقطع لحكمة حفظ المال وكما نصب الله تعالى السّ   .عند العلماء

نى بأن جم لحكمة حفظ الأنساب لئلا تلتبس فمن سعي في التباس الأنساب بغير الزّ نى سببا للرّ نصب الزّ  قطعه و
كذلك شرع الرضاع  و ،فلا يعرفهم آباؤهم ل يجوز رجمه لذلك م كبارايأتي به بهم صغارا ويغيّ  بيان ويجمع الصّ 

صيرورته من أعضائه فأشبه  ضيع باغتذائه به وصار جزء الرّ  ،بن  هو اللّ  و ،سببا للتحريم بسبب أن جزء المرضعة
حمة حمة كل  ـاع ل  ضالرّ : "السلام الصّلاة و لذلك قال عليه و ،ما جزء الجنينسب لأنهّ لحمتها في النّ  ها وذلك منيّ 
  1."النسب

 ثانيا: الفسوق لا يعود بالجناية 
 الفسوق  -1
و العرب تقول إذا خرجت الرَّطبّّة  عن قشرها: قد فسقت  ،و هو الخروج عن الأمر ،من الفسق لغة: - أ

ق ة ،الرطبة عن قشرها  .2لخروجها من جحرها على الناس ،و سميت الفأرة ف ـو يْس 
 .3و هو الخروج عن الطاعة ،و هي الفسق ،و القاف كلمة واحدة قال ابن فارس: الفاء و السين

 اصطلاحا: - ب
 .4في تعريفه للفسق: هو الخروج عن الطاعة و تجاوز الحد بالمعصية الشوكانيقال  -

                                                           

 –ه 1418، 1قاسم بن عبد الله بن الشّاط، إدرار الشروق على أنواء الفروق، تُقيق: خليل المنصور، دار الكتب العلميّة، بيروت، لبنان، ط  - 1
 ،219-217، ص 3م، ج 1998

 10/208بق, أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري, لسان العرب, مرجع سا 2
 4/502أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا, معجم مقاييس اللغة, مرجع سابق,  3
 1/41محمد بن علي بن محمد الشّوكاني, فتح القدير, مرجع سابق,  4
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لكن ت ـع ور ف  فيما إذا   ،: الفسق الخروج عن الطاعة و ارتكاب الذنب و إن قلّ الأصفهانيو قال الراغب  -
مّ من الكافر و الظالِ يقال الفاسق لمن التزم حكم الشرع و أخلّ بأحكامه. و الفاسق أعو أكثر ما  ،كان كبيرة

 .1الفاسق أعم من
 .2و الفاسق من شه د  و لِ يعمل و اعْتـ ق د  

 الــجــنــــايــــــة -2
  لــغـــة: -أ

مل على  ،رهاو هو أخذ الثمرة من شج ،قال ابن فارس: )ج ني  ( الجيم و النون و الياء أصل واحد -    ثم حت 
ذ لوقته. و من المحمول عليه جنيت الجناية  ،تقول: جنيت الثمرة أجنيها و اجتنيتها ،ذلك و ثمر  جنيٌّ أي أخ 

  3أجنيها.
 ،يجني ،أو على قومه ،أي جرّ جريرة على نفسه ،و قال الخليل بن أحمد الفراهيدي: )جني( جنى فلان جناية -   

 4و فلان يجاني فلان أي يتجنى عليه. ،ا تقوّله عليّ و أنا بريءإذ ،و تجنّى عليّ فلان ذنبا
 اصطلاحا:  -ب   
رع معنى عام يجنيه المرء من شر اكتسبه. ولها في الشّ  هي الذنب أو المعصية، أو كل ما :الجناية أو الجريمة   

ا المعنى أمّ  و 5.ال أو غيرهماوخاص. أما الأول فالجناية: هي كل فعل محرَّم شرعا ، سواء وقع الفعل على نفس أو م
 هو إطلاق الجناية على العتداء الواقع على نفس الإنسان أو أعضائه. و الثاني فهو اصطلاح خاص للفقهاء، و

 .ربالضّ  الجرح و ل وــهو القت
 ا إتيان منهيّ المحظور: إمّ  أو تعزير. و بقوله: الجرائم محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحدي  فها الماورديعرّ  و   

 6.عنه، أو ترك مأمور به
 

                                                           

 636ص:  اظ القرآن, للراغب الأصفهاني, مرجع سابق,مفردات ألف 1
 138مرجع سابق, ص: معجم التعريفات, علي بن محمد السيد الشريف الجرجاني,  2
 .482 ص: 1معجم مقاييس اللغة, مرجع سابق, الجزء  ابن فارس, 3
طبعة الأولى: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي, كتاب العين, ترتيب و تُقيق: د. عبد الحميد هنداوي, دار الكتب العلمية, بيروت, لبنان, ال 4

 .268, ص: 1م, ج: 2003ه/1424
 .134ص:  مي و أدلته, وهبة الزحيلي, مرجع سابق,الفقه الإسلا 5
م, 2006ه/1427, تُقيق: أحمد جاد, دار الحديث, القاهرة, د. ط. , الأحكام السلطانيةأبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي,  6

‌.322: ص
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 و معنى القاعدة: 
أناب ذهب القضاء عليه بالفسوق، فإذا جنى بعد ذلك كبيرة عاد  تاب و كم له بالفسوق ثمّ الإنسان إذا ح   أنّ    

 تعالى الفسوق له، بخلاف الحصانة؛ فإنّها ل تعود بالعدالة.. عملا بقاعدة حمل المطلق على المقيد، و ذلك أن الله

ڳ ڳ ڳ  چ: ىقال في الآية الأخر و  1...((ڑ ڑ ک ک ک ک گ گچ قال:

دة لمطلقة على المقيّ ل ام  حْ دة بوصف الغفلة فت  هذه مقيّ  فالآية الأولى مطلقة و، 2(( ڳ ڱ ڱ
عن في لحصل معنى اللّ  دَّ ه لو ح  نى ليس بغافل عنه، فلا حتدّ قاذفه، لأنّ على القاعدة في أصول الفقه، و المباشر للزّ 

من ليس  مفهومها أنّ  فة، لأنّ بهذه الآية من جهة مفهومها الذي هو مفهوم الصّ  هو منفيٌّ  الآخرة، و نيا والدّ 
 عزير وه يلعن بالتّ فق أهل العلم على أنّ هو المطلوب. و قد اتّ  نيا و الآخرة ول يلعن في الدّ ه و ف  قاذ   بغافل ل حتدّ 

الجناية  د  وْ ع  الفسوق ب   د  وْ ليل، أما ع  العقوبة المؤلمة على حسب حال المقذوف، فيبقى ما عداه على مقتضى الدّ 
غيرة من حيث هو هذا المعنى صرار على الصّ سبب الفسوق هو ملابسة الكبيرة أو الإ ة مجمعة على أنّ الأمّ فلأن ّ 

لابسه من غير استثناء صورة عن صورة من غير قيد و ل شرط، و هو معقول المعنى بحيث وجب القضاء بفسق م  
 3.وجود الموجب ة وعملا بطرد العلّ 

 الفرع الثالث: من تطبيقات القاعدة:
 ط في حدّ القذف.رجل قذف رجلا محصنا بالزنى، حتدّ وجوبا، لأنّ الإحصان شر  -
 رجل قذف رجلا غير محصنٍ بالزّنى، ل حتدّ، لنتفاء شرط حدّ القذف الذي هو الإحصان. -
 رجل قذف رجلا عدل غير محصنٍ بالزّنى، ل حتدّ، لأنّ الحصانة ل تعود بالعدالة. -
حت  دّ، و ل يلاع ن  ل -التي صارت بموجبها بائنة منه-رجل لعن امرأته و أبانها، ثّم قذفها بتلك الزنّْـي ة  -

ب  اللّعان قبل ذلك.  مجددا، لستيفاء موج 

 القصاص  القاعدة الخامسة: المطلب الثاني:
الذي هو المساواة فهو شرط إل أن يؤدي الى تعطيل  القصاص أصله من القصّ  ف: اعلم أنّ قال المؤلّ 

 ل: ث  له م   القصاص قطعا أو غالبا و
                                                           

1
 .4سورة النور، الآية:  -‌
 .23سورة النور، الآية:  - 2
ن، ط لمكّي المالكي، حاشية تهذيب الفروق و القواعد السّنية في القواعد الفقهيّة، تُقيق: خليل المنصور، دار الكتب العلميّة، بيروت، لبنامحمّد علي بن حسين ا -3
 .220، ص 3م، ج 1998 –ه 1418، 1

https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&idfrom=762&idto=763&bk_no=37&ID=241#docu


  لثالث                                                                           الحدود وتطبيقـاتهاا الفصـــل
 

 
124 

نادرا بخلاف  لّ إط لما حصل حم في الجاني لو اشتر  ك اللّ سم   اء وساوي في أجزاء الأعضأحدها : التّ 
  .الجرحات في الجسد

 وثانيها: تساوي منافع الأعضاء
  .وثالثها: العقول
 .الرابع: الحواس

 اء ببعضهم وضالأع ىساو  ت  طت الواحدة ل  الخامس: قتل الجماعة بالواحد وقطع الأيدي باليد لو اشتر  
  .سقط القصاص

 .منفوذ المقاتل على الخلاف اب ويخ الكبير مع الشّ : الحياة اليسيرة كالشّ ادسالس  
 .المهارة فيها نائع والسابع: تفاوت الصّ 

 وههنا ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: قتل الجماعة بالواحد إذا قتلوه عمدا أو تعاونوا على قتله بالحرابة أو غيرها حتّ يقتل 

 .عندنا الناضور وغيره
 ل: شرح القاعدةالفرع الأو 

 تعريف القصاص:
 : يأتي القصاص في اللغة بمعان عدة منها : ةـــغــل - أ

 منه قوله تعالى: و 1.عت أثره شيئا بعد شيءيء إذا تتبّ بن منظور: يقال قصصت الشّ اقال  ،التتبع

چ ھ ے ےچ
 عي أثره.، أي: تتبّ 2 

و منه قوله تعالى:  3.المقصوص :الخبر و ،خبار، قال في المعجم الوجيز: القصص: رواية الخبرالإ
 .المساواة و المماثلةو من معانيه:  4.چ ۓ ۓ ڭ ڭ ڭچ

                                                           
1
 74ص 7لسان العرب ابن المنظور مرجع سابق ‌-‌

2
‌11:الآية  سورة القصص،‌-‌

3
‌504: ص م،1980ه/ 1400 ,دون طبعة مصر، لعربية، دار التحرير،ا رصم هوريةجم ,غة العربيةالمعجم الوجيز، مجمع الل‌-‌

4
‌03: سورة يوسف، الآية‌-‌
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 و ،: تعددت عبارة العلماء في تعريفهم للقصاص، إل أن هذا التعدد ل يعدو أن يكون لفظيااصطلاحا - ب
 من ذلك:

 1.عرفّه الجرجاني بقوله: أن يفعل بالفاعل مثل ما فعل -1
 2.عليه مثل ما جنى وعرفّه الباجيّ بقوله: أن حتدث -2
 3.وعرفّه ابن ق دامة بقوله: أن يفعل به كما فعل -3
وعرفّه_ من المعاصرين_ أبو زهرة بقوله: أن يؤخذ الجاني بمثل جريمته أخذا مادّياّ؛ في قتل إن كانت الجريمة   -4

ن ه  إن كانت الجريمة ،جريمة  ق ـتْلٍ، وت فقأ عين ه إن كانت الجريمة فقء  عينٍ   4.خلع  سني  وتخ ْل ع  س 
وعرفه من المعاصرين كذلك المستشار علي منصور في إطار الفقه الجنائي الإسلامي بقوله "القصاص  -5

معاقبة الجاني بمثل ما  شرعا بإعدام الجاني في جريمة القتل العمد الموجبة للقصاص، و يتمّ  رة شرعا، وعقوبة مقدّ 
 5فس الموجبة للقصاص.لنّ ألحقه بالمجني عليه في جرائم العتداء على ما دون ا

  و معنى القاعدة: 
رة التي ثبتت أصولها في القصاص من العقوبات المقدّ  هكذا، و ى المجرم عقابه بمثل ما فعل، فيقتل القاتل، ويتلقّ أن 

على العقاب الواقع  ارتكابه و تكون في تُقيق المساواة بين الجرم الذي تمّ  ة، وبويّ نّة النّ لت في السّ صِّ ف   الكتاب و
ع ذلك لكون القصاص قائما  على تتب   شرعا ، و وافق في تعريف القصاص لغة  ويمكن هنا ملاحظة التّ . و مرتكبه

 يقع القصاص في كلّ . و هعليه دون أن حتصل على حقّ  عدم ترك المجنيّ  عدم تركه دون عقاب، و المذنب و
 منها ما هو قائم على تعويض المتلفات، و م، والدّ  منها ما هو قائم على العقوبات الإسلاميّة باستثناء الحدود، و

قسم علماء هذا، و قد   .يقع تقديره على ولّي الأمر منها ما ت رك مفتوحا  و ، وصّ ريعة بالنّ رته الشّ منها ما قدّ 
ية هو أن يقع على الجاني عقوبة مادّ و  قصاص صورة: :حسب نوع العقوبة إلى نوعين، هما المسلمين القصاص

الأحاديث  حته الآيات القرآنيّة ووع هو الأصل في القصاص كما وضّ هذا النّ  عليه، و لما أوقعها على المجنيّ مماثلة 
ر بحسب الخسائر الماليّة التي وقعت بسبب هو أن يقع على الجاني عقوبة ماليّة تقدّ  قصاص معنوي:. و بويةّالنّ 

                                                           

  .148ص  مرجع سابق،، عريفاتمعجم التّ  الجرجاني، 1-
، ص 09ج م،1999-ه1420، 1 ط ،بيروت، لبنان، ةحمد عطا، دار الكتب العلميّ أد تُقيق محمّ ، المنتقى شرح الموطأ، أبوا الوليد الباجي2- 

110. 
 .446، ص: 11 ج ،مرجع سابقغني، الم ،بن قدامةا -3
 .85ص ، د ط مصر، ،دار الفكر العربّ القاهرة، الجريمة-سلاميالإ العقوبة في الفقه الجريمة و، د أبو زهرةمحمّ  -4
 .410 ص م،1976-ـه1396، طد  ة،عوديّ رة، السّ دينة المنوّ هرة للإيمان، المسة الزّ مؤسّ ، سلامالعقاب في الإ و ةريمنظام الج علي منصور، -5
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تطبيق قصاص  ن من الوصول إلى الجاني ومكّ م التّ يقع القصاص المعنوي في حال عد بت عليها، وجنايته أو ترتّ 
حسب  .الصورة عليه، أو في حال إصابته بجروح ل يمكن المماثلة فيها، أو في حال غياب شرط القصاص الحقيقي

 نوع الجناية.
 الفرع الثاني: أدلة القاعدة

 من القرآن الكريم: أولا:

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ چ‌:قال تعالى

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ  ڱ ڱ ڱ

 1چ ے ے ۓ ۓڭ

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳڳ  چ‌و قال جلّ و علا:

 2چ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ چ‌و قال جلّ في علاه:

ۈ ۈ ۇٴ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو 

 3چئوئۇ 

‌4چ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ئا ئا ئە ئەئوچ‌:و قال تباركت أسماؤه

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ چ‌ال جل شأنه:و ق

 5چ ہہ ہ ھ ھھ

 ثانيا: من السنة النبوية:
 ة فقتلتْ مكّ  -م سلّ  ى الله عليه وصلّ  -لما فتح الله على رسوله  :- رضي الله عنه -حديث أبّ هريرة  -1

 فقال: "إن الله عزّ  - عليه وسلمصلى الله  -هذيل رجلا  من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية فقام رسول الله 

                                                           

 .178سورة البقرة, الآية:  - 1
 .194سورة البقرة, الآية:  - 2
 .45الآية:  سورة المائدة، - 3
 .126الآية:  سورة النّحل، - 4
 .33سورة الإسراء، الآية:  - 5
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ل تُل لأحد من  قبل، و لأحدٍ  لَّ ا لِ تُ   إنهّ  المؤمنين، و ط عليها رسوله وسلّ  ة الفيل، وحبس عن مكّ  جلّ  و
ل يعضد  ا ساعتي هذه، حرام ل يعضد بشجرها ول يختلى خلاها، وإنهّ  ت لي ساعة من نهار، وا حلّ إنّّ  بعدي، و
 1."ا أن يفديإمّ  ا أن يقتل وظرين إمّ فهو بخير النّ  قتيل من قتل له طتها إل لمنشد، ول تلتقط لق شوكها، و

يقول: "من أصيب بدم أو  -صلى الله عليه وسلم  -وحديث أبّ شريح الخزاعي قال: سمعت رسول الله  -2
وا على يديه، فإن خبل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث: إما أن يقتص أو يأخذ العقل أو يعفو، فإن أراد الرابعة فخذ

 2."قبل من ذلك شيئا ، ثم عدى بعد ذلك فإن له النار
ى الله عليه صلّ  -رسول الله  أنّ  -رضي الله عنهم -ه حديث عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جدّ  و -3
 3".دّيةوا أخذوا الشاءقتلوه وإن  شاءواإلى أولياء المقتول، فإن  د فعدا  تل متعمّ من ق  و قال: " -م سلّ  و
 لفرع الثالث: من تطبيقات القاعدة:ا

: قتل الجماعة بالواحد إذا قتلوه عمدا، أو تعاونوا على قتله عمدا بالحرابة أو غيرها، حتّ يقتل ولىالمسألة الأ
 .عندنا الناظور وغيره

على شخص فيقتلوه، سواء أصابوه بعصا أو رموه بحجر،  -أو أكثر –شخصان  شرح القاعدة: وذلك أن يتحامل
 ربه عمدا، فمات من ذلك، فإن ذلك من العمد.أو ض

 على ثلاثة أقوال: –ف رحمه الله قول المصنّ  على حدّ  -والعلماء في هذا 
ه تقتل الجماعة أحمد في أحد المشهورين من قوله، من حيث الجملة أنّ  أبو حنيفة و افعي والشّ  قال مالك و الأول:

 ،خمسة أو سبعة ،هم أجمعين على قتل عمر رضي الله عنه نفراحابة رضي الله عندليلهم إجماع الصّ  و بالواحد.
 .5قتل علي رضي الله عنه ثلاثة و 4الأ عليه أهل صنعاء لقتلهم جميعا.تمقال: لو  ل غيلة، وتْ برجل قتلوه ق ـ 

                                                           

باب من قتل له قتيل فهو بخير النّظ ر يْن, حديث رقم:  يات،كتاب الدّ   ،3ج:  صحيح البخاري، ت: عبد القادر شيبة الح م د، مرجع سابق،  - 1
 . 572, ص:6635

سْتاني, سنن أبّ داوود, حقّقه و ضبط نصّه و خرجّ أحاديثه و علّق عليه: - 2 شعيب  الإمام الحافظ أبو داوود سليمان بن الأشعث الأزْد يّ السِّج 
, كتاب الديات, باب الإمام يأمر 3م, ج: 2009-ه1430الرسالة العالمية، دمشق، سورية، طبعة خاصّة،  الأرنؤوط و محمد كامل قرّه بللي, دار

 546, ص: 4496بالعفو في الدّم, حديث رقم: 
سْتاني، سنن أبّ داوود، حقّقه و ضبط نصّه و خرجّ أحاديثه و علّق  - 3 عليه: شعيب الإمام الحافظ أبو داوود سليمان بن الأشعث الأزْد يّ السِّج 

، 4506، كتاب الدّيات، حديث رقم: 6م، ج: 2009-ه1430، 1الأرنؤوط و محمّد كامل قرّه بللّي، دار الرّسالة العالميّة، دمشق، سوريةّ، ط 
‌559-558ص: 

 م الجزء الثامن2003ه1424لبنان، الطبعة الثالثة  بيروت السنن الكبرى تُقيق محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية  فياخرجه( البيهقي )-4
 .73:ص، 15973 :رقم, حديث رقم باب النفر يقتلون الرجل الجراح، كتاب

 .74ص  ،لمرجع السابق نفسها-5
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 يالثاّني: قال أحمد و جماعة من التّابعين و الصّحابة: أنّ عليهم الدّ 
 ي.قتل المسلم بالذّمّ  المسألة الثانية:

 الجمهور على أنهّ ل ي قتل مسلم بذمّي.
 و قال أبو حنيفة: يقّتل المسلم بالذّمّي. 

 .1دليل الجمهور: ما جاء في البخاري: "ل يقتل مسلم بكافر"

سبحانه و بقوله  و ،2چ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻچ :دليل الأحناف: احتجوا بقوله تعالى

  3چ ڭ ڭ چ: تعالى
لأن دليلهم خاص خلافا لرأي  هو رأي الجمهور، يقتل مسلم بذمي وأي: ل  ،الراجح عدم الجواز و

يخصص  هو الجواز أي : يقتل المسلم بالذمي لأن دليلهم عام، فيقدم الخاص على العمومات و الأحناف و
 به جمعا بين الأدلة.

  قتل الممسكالمسألة الثالثة : 
إن أمسك إنسانا لآخر  : وشرح المقنع في المبدعقال تها أن يمسك انسانا لآخر ليقتله. صور  : و شرح القاعدة

طرحه في  نسانا وف إن كتّ إ والأخرى: يقتل أيضا.  حبس الممسك حتّ يموت في احدى الروايتين و و 4ليقتله
  لى فريقين:الفقهاء هنا إ و ،أو ذات حيات فقتلته فحكمه حكم الممسك أرض معه

 القاتل على حد سواء. ويقتل الممسك  يقولون الفريق الأول: الجمهور، و
من أهل صنعاء ودليلهم في ذلك : اجماع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين على قتل عمر رضي الله عنه سبعة 

 5الأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا.برجل واحد وقال لو تم
 : ل يقتل الممسك.يقولون بقتل القاتل وحده أي : الشافعية، والفريق الثاني

 6چ ڭ ڭ چ ه تعالى:: قولدليلهم و
 اجح قول الجمهورالرّ  و

                                                           
تعليق و تُقيق و تقديم عبد القادر شيبة الحمد، مكتبة الملك فهد الوطنية، المملكة صحيح البخاري، كتاب الديانات باب ل يقتل المسلم بالكافر،  -1

 .580، ص 3ج م، 2008ه/1429، 1ربيّة السّعوديةّ، ط الع
 .33سورة الإسراء، الآية:  -2
 .45سورة المائدة، الآية:  -3
 .   224، كتاب الجنايات، ص 8م، ج 2003ه/1423ابن مفلح, المبدع شرح المقنع، دار عالِ الكتب، الرّياض، السعودية، د. ط.  -4
م،  المجلد الثاّني،  2016ه/1437، 1ة مركز البحوث و تقنية المعلومات، دار التّأصيل، القاهرة، مصر، ط الموطأ، الإمام مالك ،تُقيق و دراس -5

 .490، ص 1723كتاب العقل، باب قتل الغيلة، حديث رقم: 
 .45سورة المائدة، الآية:  -6
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 الفريق الثالث : قال الزهري وجماعة أنه يقتل منهم واحد وعلى الباقين حصصهم من الدية

 1چ ڭ ڭ چ: دليلهم : قوله تعالى و
 .لأن تفاوت الأوصاف كالحر والعبد يمنع من القصاص فالعدد أولى بالمنع و

إذ  ،على ذلك جماع الصحابة إ و ، وعلي  لما وقع من عمر الراجح قول الجمهور )القول الأول ( و
 .على الأمر من الوقوع وليس أدلّ  .لِ يعلم لهم مخالف في ذلك الوقت

 المطلب الثالث: القاعدة السادسة: الفرق بين المسكرات و المفسدات و المرقدات
 الفرع الأول: شرح القاعدة

 أو لا: المسكرات:
 تعريف المسكرات - أ

  لـغــة: -
و  ،سك ر  فلان من الش رْب و نحوه فهو س ك ر  و سكران: نقيض صحا ،قال ابن منظور: المسكر من الس كْر

ت ه   ،و الـم س كَّر  المخمور ،السِّكِّير  و المسكير و السَّك ر  و السَّك ور: الكثير الس كْر   د  و السَّكْر ة :  ،و سكرة الموت: ش 
: الخمر نفسها ،ة  اللّذّة على الشّبابو السَّكْر ة  غ ل ب   ،الغضْبة : النّبيذ ،و السَّك ر   ...2و السَّكّر 

ر، والسم منه ك  سْ راب: أزال عقله فهو م  يقال : أسكره الشّ . وهو: ما أزال العقل ،رٍ ك  سْ ع م  جمو قال الفيّومي: 
.ر  كْ الس  

3 
 اصطلاحا: -

 4.ربعلى العقل بمباشرة ما يوجبها من الأكل والشّ  روربغلبة الس   ض  ر  عْ ت ـ  ر غفلة  كْ قال الجرجاني : الس  
 5وطرب. نشوة   ه  ب  ح  صْ وقد ت   اه  غطّ  العقل و ر  ما خام   لكلِّ  اسم   ر  ك  سْ م  ـوقيل: ال

 
 1عند المالكية: هو الـم غّيّب  للعقل مع نشوةٍ و سرور و قــوّة نفس في الغالب.

                                                           
 .45 :الآية سورة المائدة،-1
 .657/658ص  2لسان العرب, مرجع سابق, ج  -2
‌107ص مرجع سابق، لمصباح المنير،ا, الفيومي -3

‌104-103مرجع السابق،ص معجم التعريفات الجرجاني، -4

-1439 ،2ط  ،ةعوديّ السّ المملكة العربيّة  ،ياضالرّ  ،قنيةالتّ  الملك عبد العزيز للعلوم و مدينة ة،رعيّ الشّ  معجم المصطلحات, فينمجموعة من المؤلّ  -5
‌.1522، ص 3 ج ،م2017
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 2.كحرّ التّ  وعند بعضهم: أن يختلط في مشيته و ،ه المكتومالمنظوم و ينكشف سرّ  افعي: أن يختلط كلامهعند الشّ  و
و ل الرّجل من  ،فلا ي ـعْر ف  السّماء من الأرض ،عند أبّ حنيفة و الـم زْني من الشّافعية: الس كْر  نشوة  ت ز يل  العقل

 3المرأة.
صاعدة من الخمر و نحوه فيتعطَّل  معه العقل  و قيل الس كْر  حالة  ت ـعْر ض  للإنسان من امتلاء دماغه من الأ بْخ ر ة  المت

يـِّز  بين الأمور الحسنة و القبيحة  4و الـم سك ر  اسم  لكلِّ ما خامر العقل و غ طاّه  من أيّ نوعٍ من الأشربة ،الـم م 
 .5"حرام  خمرٍ كل مسكر خمر وكل   لحديث: "

ذ  من العنب أو التّمر أو الحنطة أو  العسل أو الشّعير أو غيرها، و القاعدة في هذا أنّ ما و الخمر: هي كل ما ات ـخ 
ثٍير ه  فقليله حرام و إن لِ ي سْكر،  وذلك لما روى البخاري و مسلم أنّ عمر بن الخطاّب رضي الله عنهما  أسْك ر  ك 

هي من  خطب على منبر رسول الله صلى الله عليه و سلّم فقال: "أمّا بعد: أيهّا النّاس إنهّ نزل تُريم الخمر و
 6خمسة أشياء، من العنب و التّمر و العسل و الحنطة و الشّعير، و الخمر ما خامر العقل."

 المسكرات الأخرى غير الخمر: 
ة  الأخرى المسك رة غير الخمر:  اختلف الفقهاء على قولين في شرب الأ نبْ ذ 
ةٍ  القول الأول: ذهب المالكية و الشّافعية و الحنابلة و محمد بن الحسن من الحنفية أنهّ ل فرق بين الخمر الـم تَّخ ذ 

ة  الـم سْك رة في تُريم الشّرب فيسمى جميع ذلك خمرا  و يجب الحدّ بشرب القليل  ،من العنب و بين غيرها من الأ نبْ ذ 
عليه و لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النّبي صلّى الله  7و الكثير منها سواء أسكر منها أو لِ ي سْك ر
 .8سلّم: "كلّ مسكر خمر و كلّ مسكرٍ حرام"

                                                                                                                                                                                     

 .363ص  1بق, ج ا, مرجع سالفروق للقرافي -1
 .114البركتّ ،مرجع سابق،ص ,التعريفات الفقهية -2

 .90ص  25الموسوعة الفقهية الكويتية, مرجع سابق, ج  -3
‌.91ص  25الموسوعة الفقهية الكويتية, مرجع سابق, ج  -4

 .965خمر حرام، ص  ، كتاب الأشربة، باب بيان أنّ كلّ مسكرٍ خمر و أنّ كلّ 2صحيح مسلم، مرجع سابق، ج 5- 
 .307, ص 5378, كتاب الأشربة, باب الخمر من العنب و غيره, , حديث رقم: 3صحيح البخاري, مرجع سابق, ج  -6
 .149، ص 7م، ج 2012ه/1433، 2مجموعة من العلماء و المتخصّصين، الفقه الميسّر، مدار الوطن للنّشر، الرّياض، المملكة السّعوديةّ، ط  -7
محمّد بن عبد الله بن محمّد بن عبد الله المعروف بابن العربّ المالكي, عارضة الأحوذي شرح صحيح الترمذي, وضع حواشيه: جمال أبو بكر  -8

, 1861حديث رقم: , كتاب الأشربة, باب ما جاء في شارب الخمر, 8ج م, 1997ه/1418, 1مرعشلي, دار الكتب العلمية, بيروت لبنان, ط 
‌.38ص 
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و حديث عائشة رضي الله عنها قالت: س ئ ل  رسول الله صلى الله عليه و سلّم عن الب تْع  فقال: "كلّ شرابٍ أسْك ر  
 . البٍتْع : هو شراب العسل.1فهو حرام"

ر من الأشربة المعهودة الـم سْك ر ة إلّ إذا سكر القول الثاني: ذهب الحنفية إلى أنهّ ل حدّ على من ش ر ب  سوى الخم
و الأشربة الـم تّخذة من  ،كنقيع الزبّيب و المطبوخ أدنى طبخة من عصير العنب أو التّمر أو الزبّيب  ،من ش رْبها

 2الحنطة و الشّعير و الذّرة و العسل و التّين و غيرها.
 القول الر اجح:

ا لمادّة الفساد. ،دلّة الصّحيحة الّتي أوردوهاما ذهب إليه الجمهور هو الراّجح للأ  3و حسم 
 هل الخمر نج سة؟

 4يرى عامّة الفقهاء أنّ الخمر نج  سة لأنّ الله حرّمها لعينها كالخنزير.

 (المخد رات) ع الثاني : المفسداتالفر 
 (المخد رات)تعريف المفسدات : 

و الجسم كلّه ، و خدّر العضو تخديرا من الخدر ، و هو السترخاء يغشى بعض الأعضاء أ لغًةً :
 جعله خدرا أو حقنه بمخدّر لإزالة إحساسه .

و الخ د ر  و الخ د ر  : الظلمة أو المكان المظلم الغامض ، و كل ما منع بصرا عن شيء فقد أخدره، و 
ف ـت ور  يعتري الخ د ر  امذلل  يغشى الأعضاء : الرِّجل ، اليد ، الجسد و الخ د ر  من الشراب و الدوّاء 

الشّارب و ضعف ، و الخ درة  : ثقل الرِّجل و امتناعها عن المشي ، و خ د ر  العين : فتورها ، و الخ د ر  
 5: الكسل و الفتور

: مادة ذات مفعول مسّكن و مؤّثر بشّدة على جهاز الإنسان العصبي ، و تسّبب المواد  اصطلاحا
أو النوم أو الغيبوبة وفقا للكمية المتناولة ، و تشمل المخدّرات المخدّرة عدم الشّعور بالألِ أو الذهول 

الأفيون و الكوديين و المورفين و الهيروين و الحشيش ، و عندما يتناول الإنسان المخدّر بمقدار كاف 
                                                           

 .43ص ، 1863كلّ مسكر حرام، حديث رقم:   باب ، كتاب الأشربة8بق نفسه، ج المرجع السا -1
‌.9ص  24شمس الدّين السّرخسي, المبسوط , دار المعرفة, بيروت لبنان, د ط, د س, ج  -2
‌.149، ص 7مجموعة من العلماء و المتخصّصين، الفقه الميسّر، مرجع سابق، ج  -3
‌.150ص  7المرجع السابق نفسه, ج  -4
 .555ص ، 2ج ، لسان العرب - 5
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يزيل الألِ    1يسبب النوم أو الغيبوبة تطلق عليه كلمة مهدّئ و تطلق كلمة مسّكن على العقّار
 اب ، و بالتالي يمكن للمخدّر أن يكون مهدّئا و مسّكنا على حدّ سواء.بتخدير الأعص

و العقاقير المخدّرة نافعة في الطب ، إل أن لها مفعول خطيرا إذا استعملت لأغراض أخرى ، فقد 
يؤّدي تناول كميات كبيرة من المخدّرات إلى الموت و غالبا ما يتسبب الأفيون و مشتقاته المستعملة 

 لِ في إدمان المخدّرات لرفع الأ
الحشيش :  مخدّر يؤّثر على الجهاز العصبي المركزي و يتم الحصول عليه من نبات القنب الهندي ، و 
هو عادة يعطي شعورا بالسترخاء ، و لكنه قد يجعل الشخص حزينا عصبيا و قلقا ، و ل يقود 

خدّرات الأخرى. لكن بعض الحشيش إلى إدمان طبيعي كما يفعل الهيروين و الكحول و بعض الم
متعاطي الحشيش قد يصبحون مدمنين نفسيا على المخدّر و يجدون من الصعوبة تركه، و قد يفقدون 

 . 2اهتمامهم بعملهم و عائلاتهم و أصدقائهم
و حكى القرافي و ابن تيمية الإجماع على تُريم الحشيشة و لِ يتكلّم فيها الأئمة الأربعة لأنّها لِ تكن 

 .3م ، و إنّّا ظهرت في آخر المائة السّادسة و أول المائة السّابعة حين ظهرت دولة التّتار في زمنه
إن الحشيشة حرام حتد متناولها كما حتد شارب الخمر ، و هي أخبث »قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 

و هي من الخمر من حيث أنها تفسد العقل و المزاج ، و أنها تصد عن ذكر الله و عن الصلاة ، 
 «داخلة فيما حرم الله و رسوله من الخمر و المسكر لفظا و معنى

و » و في شرح الإمام ابن حجر على صحيح البخاري في باب الخمر من العسل و التبغ ما نصه 
استدل بمطلق قوله " كل مسكر حرام " على تُريم ما يسكر و لو لِ يكن شرابا ، فيدخل في ذلك 

م النووي و غيره بأنها مسكرة ، و جزم آخرون بأنها مخدرة ، و هي الحشيشة و غيرها ، و قد جز 
مكابرة لأنها تُدث بالمشاهدة ما حتدث الخمر من الطرب و النشوة و المداومة عليها و النهماك فيها 

                                                           
، 2 ، طع، الرّياض، المملكة العربية السّعوديةة أعمال الموسوعة للنّشر و التّوزيمؤسسّ ، الموسوعة العربية العالمية، موعة من العلماء و المتخصّصينمج -1

‌‌.423ص ، 22م، ج 1999/هـ 1419
‌.423ص  ،22، ج مرجع سابق ،الموسوعة العربية العالمية -2
د عوض، دار عالِ ، علي محمّ تُقيق و تعليق: عادل أحمد عبد الموجود، المختار شرح تنوير الأبصار رّ المحتار على الدّ  ردّ ، د أمين بن عابدينمحمّ  -3

   .42ص  ،10، ج م2003/هـ1423خاصة،  بعة، طةعوديّ ة السّ ، المملكة العربيّ الكتب، الرياض



  لثالث                                                                           الحدود وتطبيقـاتهاا الفصـــل
 

 
133 

، و على تقدير التسليم أنها ليست مسكرة فقد ثبت في سنن أبّ داود النهي عن كل مسكر و مفتر 
 «  1 أعلمو هو بالفاء و الله

و يرى صاحب الفروق أنه يوجد فرق بين المسكر و المفسد و المرقد ، فالمسكر ما غيب العقل دون 
الحواس مع نشوة و فرح ، و هو يزيد في الشجاعة و المسرة و قوة النفس و الميل إلى البطش و النتقام 

 من الأعداء .
 2.البنج و السيكرانو المفسد هو المشوش للعقل مع عدم السرور في الغالب ك

  .مت و الهمدو متناول المفسد يميل إلى الصّ 
 الحشيشة مفسدة و ليست مسكرة لوجهين:  و لهذا يرى القرافي أنّ 

  .جزع، أو سرور و نشوة فآكلها حتدث له إما سبات و صمت، أو بكاء والأوّل: 
الحشيش لو سلبت ثيابهم ما اب الخمر تكثر عرابيدهم، و هذا لقوة نفوسهم، و أصحاب رَّ ش  الثاّني: 

 دة سكوت.كوا، بل هم هم   تُرّ 
نجيس و تُريم و التّ  و عند القرافي تنفرد المسكرات عن المفسدات و المرقدات بثلاثة أحكام : الحدّ 

  3.ى بها و يجوز تناول اليسير منهافيها و ل نجاسة، فيصلّ  اليسير ، و المفسدات و المرقدات ل حدّ 
حب إدرار الشروق تعقيبا على قول القرافي بأن الخمر تجلب لهم النشوة و الفرح : اط صاقال ابن الشّ 

ما هي نشوة الحمقى ثم يعودون إلى الوحشة و ـفي ذهاب الأديان و العقول، و إنّ  كل الغمّ   الغمّ » 
 «.من أعرض عن ذكره نك الذي جعله الله تعالى جزاء وفاقا لكلّ الضّ 

 
 
 

                                                           

لباري شرح صحيح البخاري " تقديم و تُقيق و تعليق : عبد القادر شيبة الحمد ، مكتبة الملك فهد ، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني "فتح ا -1
  47ص 10م ، ج  2001-هـ 1421،  1الرياض ، المملكة العربية السعودية ، ط

 .363ص  ،1ج  ، مرجع سابق،الفروق  -2
.365-364ص ، 1ج  نفسه، المصدر السابق - 3  
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اس ل من الفرق ليس باستقراء صحيح، فقد بلغني عن بعض النّ جه الأوّ و ما ذكره في الو » و أضاف 

ناول ذوي نشوة و ا أهل الحشيشة فقد رأيناهم في أول التّ ه كان إذا سكر بكى بكاء شديدا، و أمّ أنّ 
الحشيشة مسكرة كما أجمع عليه العارفون  واب أنّ يعتريهم الخمود و الغيبة ... و الصّ  طرب، ثمّ 

 .«1إليهم في غيرها من الخواص ع  ج  جوع إليهم كما ر  الرّ  بات، و يجببالنّ 
 د ق  ر  الث: الم  الفرع الث  

 تعريفه 
ا و ر ق اد ا: نام ليلا أو نهارا فهو راقد ، جمع ر ق ود و ر قَّد ةــــغـــل‌- أ  : من ر ق د  ر ق ود ا و ر قد 

 .و المرقد : دواء يرقد شاربه
  .، و تذهب معه الحواس2هد  ق  رْ ربه و ي ـ م من شوِّ نـ  في ـ  ب  ر  شْ و المرقد : شيء ي  

: المرقد له تسميات أخرى : المنوّم ، المهدّئ ، المركّن ، العقّار : يقلل العقّار المركّن  اصطلاحا‌- ب
نات أساسا لتهدئة القلق أو لجلب النوم ، و يتوقف تأثيرها كّ من نشاط الجهاز العصبي و توصف المر 

 نات بمقادير بسيطة فإنها تهدّئ متعاطيها .لمركّ على مقدار الجرعة ، و عندما تؤخذ ا
نات بصورة نظامية عن طريق الوصفة كّ أما الجرعات الأكبر فتسبب النوم ، و يمكن الحصول على المر 

ن أل يقود كّ ب على كل شخص أثناء تعاطيه المر الطبية ، و يجب أن تؤخذ حسب التعليمات ، و يج
دمان ، و الجرعة الزائدة استخدام بعض هذه العقاقير إلى الإ سيارة و أل يشغل آلة. و قد يؤدي سوء

 .3ن قد تعطل تُكم الدماغ في عملية التنفس و قد تكون مميتة كّ من المر 

                                                           

، 1سالة، بيروت لبنان، ط سة الرّ ، مؤسّ تُقيق و تعليق: عمر حسن القيّام، درار الشّروق على أنوار الفروقإ، عبد الله بن محمداط قاسم بن ابن الشّ  -1
 .449-447ص  ،1ج  م. 2003ه/1424

 .629، ص 2ج  م،1958ه/1377دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، د ط، ، ، موسوعة لغوية حديثةمعجم متن اللغة، أحمد رضا -2
 .138، ص 2لسان العرب، مرجع سابق، ج  -3
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يرى القرافي أن المرقد هو ما غيب العقل و الحواس ، و حترم القدر الذي يغيب العقل و الحواس ، أما 
 في العقل و الحواس فهو جائز ، و ل حد في المرقدات و تناول اليسير منها الذي ل يصل إلى التأثير

 .1ل نجاسة فيصلى بها إجماعا 
: و الظاهر جواز ما يسقى من المرقد لقطع عضو أو نحوه ، لأن ضرر المرقد قال ابن فرحون المالكي

 .2مأمون و ضرر العضو غير مأمون 
بوب المنّومة أو ما يسمى ناول الح: ما حكم تئل: يقول الساورد في كتاب فتاوى نور على الدرب

عت الضرورة أو أرشد إليها ؟ و هل تجوز إذا دمهدّئات؟ و هل تدخل ضمن المخدّرات أم ل
 ؟ الطبيب

هذه الحبوب ل يجوز استعمالها إل إذا دعت الحاجة » فأجاب الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله : 
ا ، لأنّ هذه لها خطر و مردود على المخ ، فإذا إليها ، بشرط أن يكون الآذن بها طبيبا فاهما عالم

استعملها الإنسان فقد يهدأ تلك السّاعة و يلين و لكن يعقب ذلك شر أكبر و أعظم ، فالمهم أنه 
 «.3يجوز استعمالها للحاجة بشرط أن يكون ذلك تُت نظر الطبيب و إذنه 

 الفرع الثاني : أدلة القاعدة 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ چ: : قال الله تعالى من القرآن -أ

ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

چڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄڃ 
4 

                                                           

 .135، ص 23ة، ج ة العالميّ الموسوعة العربيّ  -4
 365-364، ص  1الفروق للقرافي ، ج  1
هـ "، الروض المبهج بشرح بستان الفكر المهج في تكميل المنهج ، تُقيق محمد حسن إسماعيل ،  1072ميّارة محمد بن أحمد الفاسي المالكي " ت  -2

 .34م ، ص  2010،  1الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، طدار 
هـ  1434،  1محمد بن صالح العثيمين " فتاوى نور على الدرب " مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية ، المملكة العربية السعودية ، ط  -3

 347، ص  11، ج
  91-90الآيتين ، سورة المائدة- 4
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إنّ الخمر »: عن النّعمان بن بشير قال: سمعت النّبّي صلّى الله عليه و سلّم يقول: من الس ن ة  -ب
 «  ة، و إنّي أنهاكم عن كلّ مسكرر  الشّعير و الذ   من العصير و الزبيب و التمر و الحنطة و

 «.1كلّ شراب أسكر فهو حرام» و في الصّحيح قال الرّسول صلّى الله عليه و سلّم: 
قال عمر بن الخطاّب: و الخمر ما « 2كلّ مسكر خمر، و كلّ خمر حرام» و في صحيح مسلم: 

 .3خامر العقل 
الله  روى أبو داود في سننه بسند صحيح عن أمّ سلمة رضي الله عنها قالت : نهى رسول الله صلّى

 عليه و سلم عن كلّ مسكر و مفتر.
قال العلماء : المفتر كل ما يورث الفتور و الخدر في الأطراف ، و هذه المذكورات كلّها تسكر و تخدّر 

 و تفتر .
يكران أو و المذكورات هي الخمر و الحشيشة ، الأفيون ، القنب الهندي و غيره ، البنج أو السّ 

 حد فالبنج بالفتح نبات يصدع و يسبت و يخلط العقل ....يكران فهي مسميات لشيء واالشّ 
 .4قال الذّهبي : الحشيشة كالخمر في النّجاسة و الحدّ 

 «5ما أسكر كثيره فقليله حرام » عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلّى الله عليه و سلّم قال: 
 .6بها ب الحدّ على شار وجو : أجمعت الأمّة على تُريم الخمر و الإجماع -ت

                                                           
  5382، حديث رقم  307تاب الأشربة ، باب الخمر من العسل و هو البنج ، ص ، ك 3صحيح البخاري ،ج  -5
  965، كتاب الأشربة ، باب بيان أن كل مسكر خمر ، و أن كل خمر حرام ، ص  2صحيح مسلم ، ج  1

 5385، حديث رقم  307، كتاب الأشربة ، باب الخمر من العسل و هو البنج ، ص  3صحيح البخاري ،ج   3
بد الرحمن شرف الحق محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر الصديقي " عون المعبود على شرح سسن أبّ داود " تُقيق أبو عبد الله النعماني أبو ع -3

برقم  1675كتاب الأشربة ، باب النهي عن المسكر ، ص   1م ، ج  2005 -هـ  1426،  1الأثري ، دار ابن حزم ، بيروت ، لبنان ، ط 
3686  

   ن عيسى بن سورة الترمذي " سنن الترمذي " حكم على أحاديثه و علق عليه : محمد ناصر الدين الألباني ، مكتبة المعارف الرياض ، المملكةمحمد ب 5
    1865، برقم  429، كتاب الأشربة ، باب ما أسكر كثيره فقليله حرام ، ص  1لعربية السعودية ، ط ا

 -هـ 1412،  3" روضة الطالبين و عمدة المفتين " المكتب الإسلامي بيروت ، لبنان ، دمشق سوريا ، ط  أبو زكريا محي الدين بن شرف النووي 6
  168ص  10م ج 1991
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ة و ة و اجتماعيّ أخلاقيّ  الخمر هي أمّ الخبائث، لما يترتّب عليها من مضارّ  : إنّ  المعقول -ث
قد حرّم  -و هو الذي يعتني بالضّروريات الخمس و منها حفظ العقل -ة ، فكان الإسلام اقتصاديّ 

 .1شؤونه  ي إليه من ذهاب العقل و ضياع المرء في كلّ المسكرات لما تؤدّ 
 : من تطبيقات القاعدة لثالثالفرع ا

جل ارتكب كبيرة موجبة للحدّ، و يجب الحدّ بشهادة رجلين و شرب رجل الخمر، فهذا الرّ  -
 بإقرار الرجل.

 تعاطى رجل القليل من الحشيشة لِ تغيّب عقله و حواسه . -
  .فعند القرافي هذا جائز و يجوز الصلاة بها

ها أخبث ـلأنّ  ه الحدّ جل ارتكب كبيرة توجب في حقّ الرّ  اط و غيرهما، هذاو عند ابن تيمية و ابن الشّ 
 .من الخمر

ما و ل يجب في فعند القرافي ارتكب محرّ  ،هرجل تعاطى الكثير من الحشيشة حتّ غاب عقله و حواسّ 
 .رعزَّ ما ي  ـو إنّ  ه الحدّ حقّ 

 

 

 

                                                           
   148، ص  7الفقه الميسر ، مرجع سابق ، ج  1
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 ر إلى حين..و منها ما ينتظ ،منها ما ينضج فيمكن قطفه ،لكلّ عمل ثمراته
و هي   ،فإننّا نسجّله ضمن النّتائج المتوصّل إليها ،فأمّا ما استطعنا اقتطافه من ثمرات هذا البحث

 كالآتي:
 أو لا: ما يتعل ق بحياة الإمام القرافي و عصره و ما يتبع ذلك؛ و أهم ها:   

تن و و ذلك رغم الف ،أنّ العصر الذي عاش فيه القرافي قد عرف حياة علميّة نشيطة -1
ا على طلب العلم ير حيث شهد إقبال كب ،الحروب التي كانت تعصف بدولة الإسلام آنذاك

و أهمها علم القواعد  ،كما شهد المراحل الأولى لتدوين العلوم المختلفة  ،في مختلف المجالت
 الفقهية.

 ،توقّد الفكرو  ،و قوّة العزيمة ،أنّ شخصيّة الإمام القرافي بكلّ ما تمتاز به من سيماء الوقار -2
مع كرم التّواضع والبعد عن مجالس الأمراء و السّلاطين؛ كلّ ذلك كان وليد الظرّوف التي 

ومماّ اكتسبه من شيوخه الذين  ،و ما شاهده من مكر السّلاطين و خداعهم ،عاشها الإمام
 صحبهم كالعزّ بن عبد السّلام و ابن الحاجب.

 ،المنتسبين في اجتهادهم إلى مذهب الإمام مالك ،نأنّ الإمام القرافي من العلماء المجتهدي -3
 البعيدين عن التّقليد. ،المنظرّين له بالحجّة و البرهان

و ضبطها و  ،و المقارنة بين القواعد ،أنّ الإمام القرافي امتاز بالتّحقيق في المعاني و الأنظار -4
 اط القواعد.فكان بذلك مفتاحا للضّبط و التّدقيق في المصطلحات و استنب ،تُريرها

 فقد سج لنا الن قاط التالية: ،ثانيا: ما يتعل ق بكتاب الفروق
 سلك فيه صاحبه مسلك التّبسيط و وضعه لطلبة العلم. ،أنهّ كتاب في الفقه المقارن -1
حيث است غني به  ،مماّ جعله يخرج بقيمة علميّة خاصّة عند من اهتمّ به ،أنهّ تفرّد بهذا الفنّ  -2

 لكونه أعمّ و أشمل. ،قعن كثير من كتب الفرو 
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و أخرجها من أ مّات كتب  ،حيث نضجت عنده ،جمع فيه صاحبه مادّة علميّة غزيرة -3
إضافة إلى أخذه من كتب المذاهب الأخرى في كثير من  ،المذهب المالكي و شروحه

 المسائل. 
ساعد على دراسته و  ،أنهّ كتاب صاغ فيه صاحبه هذه الفروق بأسلوب مشوّق و ميسّر -4

 ه.قراءت
 ثالثا: ما يتعل ق بحياة البق وري و عصره و ما يتبع ذلك؛ و أهم ها:

و هناك التقى بالشّهاب القرافي  ،رحل إلى مصر ،مغربّّ النّشأة ،أنّ البقّوري أندلسيّ المولد -1
 و أخذ عنه الأصول.

و يكفي على هذا دليلا  ،كان البقّوري رحمه الله معروفا لدى العلماء بفهمه و علمه -2
 على تلخيص فروق القرافي و تعقّبها. إقدامه

 و محدّثا أصوليّا.  ،و عمدة فهّامة ،و علّامة ،و شيخا فقيها ،كان البقّوري إماما هماما -3
و قد عرف الأمراء قدره  ،كان البقّوري رحمه الله مشهورا بالفضل و الصّلاح و الورع -4

يرا زاهدا عمّا في عاش فق ،و رغم ذلك ،حتّّ أصبح محلّ ثقتهم و مشاورتهم ،فقربّوه
 أيديهم.

 فقد سج لنا الن قاط التالية: ،رابعا: ما يتعل ق بكتاب ترتيب الفروق
ليكون ذلك منهم شهادة له برسوخ قدمه في علم ي الفقه  ،تداو له بين العلماء و اعتمادهم له -1

 و الأصول. 
ما هو إل فرع إنّ كتاب الترتيب كتب له القبول و اشت هر في الآفاق تبعا لكتاب الفروق ف -2

 و الفرع تبع للأصل.   ،عنه
و ألحق به و أضاف  ،و رتّب قواعده وفق الأبواب الفقهيّة ،اختصر فيه صاحبه كتاب الفروق -3

 و نبّه فيه على ما لِ يذكره شيخه القرافي. ،إليه ما يناسبه من القواعد و المسائل و الفروع المماثلة
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و سهّل الرّجوع إلى قواعده و  ،دة منه و النتفاع بهو هذا الختصار و التّرتيب يسّر الستفا -4
 و على استيعابه و تُصيله. ،و أعان على إدراكه و فهمه ،مسائله

 خامسا: ما يتعل ق بالقواعد الفقهية:
نظرا  ،و أقرب المعاني إلى المراد في معاني القاعدة هو الأساس ،أنّ القاعدة لغة لها معان كثيرة -1

 كما أنّ الجدران تبنى على الأساس.  ،لبتناء الأحكام عليها
 أنّ القاعدة الفقهيّة هي قضيّة كلّيّة تنطبق على فروع كثيرة في أكثر من باب. -2
أنّ القاعدة الفقهيّة أصل فقهيّ كلّي يتضمّن أحكاما تشريعيّة عامّة في القضايا التي تدخل  -3

 نها.أو وجود مستثنيات م ،و ل يضرّ تخلّف أحد جزئياّتها ،تُت موضوعه
أنّ الفرق بين القاعدة الفقهيّة و الضّابط الفقهيّ لِ يتميّز إل في العصور المتأخّرة؛ حيث تقرّر  -4

و الضّابط الفقهيّ يجمعها من باب  ،أنّ القاعدة الفقهيّة هي ما تجمع فروعا مختلفة من أبواب شتّّ 
 و الإمام القرافي لِ يفرّق بينهما بهذه الدّقّة. ،واحد

السّنّة و الإجماع معين ل ينضب لستنباط القواعد الفقهيّة و إعمالها في أبواب  أنّ الكتاب و -5
 الفقه.

أنّ دراسة علم القواعد الفقهيّة تنمّي عند الباحث ملكة فقهيّة تجنبّه التّعصّب المقيت؛ لأنّها  -6
 و معرفة ما بينها من فروق دقيقة. ،ت عينه على دراسة المسائل الفقهيّة

و قد يجمعها من  ،فهو يجمع جزئيات كثيرة من أبواب مختلفة ،من القاعدة أنّ الأصل أعمّ  -7
 بخلاف القاعدة. ،باب واحد

أنّ هذه الأخيرة موضوعها  ،أنّ الفرق الأساسيّ بين القاعدة الفقهيّة و القاعدة الأصوليّة -8
ب أحكام أمّا الأولى فموضوعها فعل المكلّف من حيث ترتّ  ،استنباط الحكم من الدّليل التّفصيلي

مثل قاعدة تخصيص العام و تقييد المطلق  ،الفقه عليه. ) و يمكن إدراج بعض القواعد في كلا النّوعين
فإذا ن ظر إليها على أنها دليل مساعد على استنباط الأحكام من الأدلةّ التّفصيليّة   ،بالعرف و العادة
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العلّة كانت قاعدة فقهية. و لهذا  و إذا ذكرت حكما لعدّة أفعال متشابهة في ،كانت قاعدة أصوليّة
 هي قواعد أصوليّة عند غيره.( ،نجد بعض القواعد الأصوليّة عند القرافي

حيث يرجع إليها بدل من الرّجوع  ،أنّ القواعد الفقهيّة يستفيد منها الفقيه و المفتي و المتعلّم -9
حيث يستعملها  ،تهد خاصّةبينما القواعد الأصوليّة يستفيد منها المج ،إلى ح كم كلّ فرع على حدة

 عند استنباط الأحكام الشّرعيّة الفرعيّة من الأدلةّ.
 أنّ القواعد الفقهيّة تلمّ شتات الفروع الفقهيّة و تنظّمها في إطار واحد. -10
و مرحلة  ،و مرحلة التّدوين ،أنّ القواعد الفقهيّة مرّت بثلاث مراحل: مرحلة النّشوء و الظّهور -11

 ق.الستقرار و التنسي
و أنّ حركة التّدوين فيه  ،برز مطلع القرن الراّبع الهجري ،كعلم مستقلي بذاته  ،أنّ فنّ القواعد -12

 و كان للقرافي دوره و أثره البارز في ذلك. ،بدأت بوادر ازدهارها في القرن السابع الهجري فما بعده
و القرافي خير من يثبت  ،أنّ للمالكيّة دورهم البارز في تأصيل القواعد الفقهية و البتكار فيها -13

 في عبارات دقيقة و صياغة محكمة. ،ذلك من خلال تأسيسه لبعض القواعد و تأصيله للبعض الآخر
 بالنّظر إلى التفّاق على مضمونها أو الختلاف فيه:  ،أنّ القواعد الفقهية على قسمين -14

 واعد الخمس الأساسية.كالق  ،القسم الأوّل: قواعد متّفق عليها بين الفقهاء -              
و  ،و تخصّ مذهبا معيّنا من المذاهب ،القسم الثاّني: قواعد مختلف فيها بين الفقهاء -              

 تر د غالبا بصيغة الستفهام.
 و كلا النّوعين وارد في الفروق.            

 سادسا: ما يتعل ق بالأحكام الت كليفي ة:
و سّمي القضاء حكما لأنهّ يمنع النّزاع و  ،و المنع ،ضاءو هو الق ،الأحكام لغة جمع ح كم -1

 الخصومات.
أو هو عبارة عن قطع الحاكم المخاصمة. و عند جمهور  ،و في الصطلاح هو ما يثب ت جبرا -2

 اقتضاء  أو تخييرا أو وضعا. ،علماء الأصول هو: خطاب الله تعالى المتعلّق بأفعال المكلّفين
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 أي مشقّة. ،أو الإلزام بما فيه كلفة ،كلفةالتّكليف لغة: طلب ما فيه   -3
 و في الصطلاح: إلزام الك لفة على المخاطب. -4
أو تخييره بين فعلٍ و  ،أو كفّه عن فعل ،الحكم التّكليفي هو ما اقتضى طلب فعل من المكلّف -5

 الكفّ عنه.
الحرام  ينقسم الحكم التّكليفي عند جمهور الأصوليّين إلى خمسة أقسام: الواجب و المندوب و -6

فجعلوا بذلك الحكم التّكليفي  ،و المكروه و المباح. و زاد الأحناف قسمان: الفرض و المكروه تُريما
 سبعة أقسام.

الحكم التّكليفي بقسميه الشّرعيّ و الوضعيّ من أهمّ المباحث الأصوليّة و من أشرف العلوم  -7
وعلاقته بمن  ،المنظّم لعلاقة المكلّف باللهو  ،لأنهّ خطاب الشّارع الضّابط لأفعال المكلّفين ،الشّرعيّة

 و ما حوله. ،حوله
و أنّ هناك  ،و قد ثبت أنّ للكراهة صيغ تدلّ عليها ،الصّيغة لها أهميّّة كبيرة في تُديد الحكم -8

 بعض الطرّق الـم ثبتة لها.
كم عليها بجواز و ل بعدمه ،أنّ الكراهة ل توصف بحسن و ل بقبح -9 و هي  ،و كذلك ل حت 

 مراتب؛ فقد تكون للحرام أقرب و قد تكون للإباحة أقرب.
و الفروع الفقهيّة  هي ثمرة  ،كلّ خلاف أصولّي مماّ سبق في البحث ترتّب عليه فروع فقهيّة -10

 علم الأصول.
 :ما يتعل ق بالحــــــــــدود سابعا:

يت عقوبات و سمّ  ،المنع و الفصل بين شيئين لئلّا يختلط أحدهما بالآخرالحدّ في اللّغة:  -1
 المعاصي حدودا لأنـّها تمنع العاصي من العودة إلى تلك المعصية التي ح دَّ لأجلها في الغالب.

نْ ع  من الوقوع في مثله، فيخرج التّعزير لعدم  -2 و في الصطلاح: هو عقوبة مقدّرة على ذنب تم 
 تقديره و القصاص لأنهّ حقّ آدميّ.
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و التّعزير عقوبات ل تدخل  ،عقوبات قدّرها الشّرع و هي ،الحدود ثبتت بالقرآن و السّنّة -3
 فتر كت لتقدير القاضي. ،ضمن الحدود الشّرعيّة بالنّصّ 

و لكن بشرط أن تكون الشّبهة  ،إنّ الحدود أو العقوبات تسقط أو تخفّف عند وجود شبهة -4
 قويةّ.

شّبهة و لكن بشرط أن تكون ال ،الحدود أو العقوبات تسقط أو تخفّف عند وجود شبهة -5
 .قويةّ

 و شبهة في الطرّيق. ،بهة في المـحـلّ ش و ،إلى ثلاثة أقسام: شبهة في الفاعلتنقسم الش بهة  -6
و  ،و شرب الخمر ،و السّرقة ،و الزّنى ،القذف و الذّنوب التي ق دّر لها الشّرع حدودا هي:  -7

 و الحرابة. ،الرّدّة
 ،لتّأديب الذي هو دون الحدّ تعزيرو لهذا قيل ل ،المنع و الرّدّ و التّأديبالتّعزير في اللّغة: هو  -8

 لأنهّ يمنع الجاني أن يعاود الذّنب.
 التّعزير هو التّأديب في كلّ معصية ل حدّ فيها و ل كفّارة.و في الصطلاح:  -9

و أمّا التّعزير فهو غير مقدّر و تقديره يعود للقاضي على حسب الجناية  ،إنّ الحدّ مقدّر شرعا -10
 و الجرم.

 الحدود واجبة النّفوذ و الإقامة على الأئمّة، و اختلف العلماء في التّعزير.إنّ  -11
 إلّ الحرابة. ،و الحدود ل تسقط بالتّوبة على الصّحيح ،التّعزير يسقط بالتّوبة بلا خلاف -12
 التّعزير يختلف باختلاف الجاني و الجناية و المجني عليه. -13
 بخلاف التّعزير. ،صارإنّ الحدود ل تختلف باختلاف الأعصار و الأم -14
 .و الحدود ل يتنوعّ منها حدّ  ،إنّ التّعزير يتنوعّ إلى حقّ الله تعالى، و إلى حقّ العبد -15

 توصيات و مقترحات
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بين القواعد ما يربو عن المائتان و سبعون فرقا  بما أنّ كتاب ترتيب فروق القرافي للبقّوري حتتوي على
بين ست قواعد فقط، و فروق ال قد تناولنا في هذه الرّسالة، و نحن أبواب الفقه موزّعة على مختلف

 بما يلي: فإننّا نوصيالحدود،  هي ما يختصّ بباب
  ّراسة دّ زيد من البمالكتاب الفقه المبثوثة في هذا  أبواب بقيّةللفروق بين القواعد في ض التعر

  ذه الشّاكلة.على هإذ بالإمكان إنجاز ما يزيد عن الثلاثين بحثا  نظرياّ و تطبيقياّ؛
  مواصلة البحث عن القواعد و الضّوابط الفقهيّة و استخراجها من بطون الكتب حتّ يتسنّى

 دراستها من طرف الباحثين.
  

ل يسعنا إلّ أن نحمد الله سبحانه و تعالى على ما أكرمنا به من إتمام هذا البحث، فما   و في الختام
يق و العصمة، و ما كان غير ذلك فمن أنفسنا و كان من صواب فهو من الله وحده و به التّوف

 الشيطان. 
 و صلّى الله على سيّدنا محمّد و آله و صحبه سلّم تسليما كثيرا.

 و آخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.
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 قائمة المصادر و المراجع
 
 برواية ورش عن نافع ،القــــــرآن الكـــريــــــم*   

داود سليمان بن الأشعث السّجستاني، مسائل الإمام أحمد، تُقيق: أبّ معاذ طارق بن أبو   -1
 م.1999-ه1420، 1عوض الله بن محمّد، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، مصر، ط 

، أنوار فيلرّحمن الصّنهاجي المشهور بالقراشهاب الدّين أبو العبّاس أحمد بن إدريس بن عبد ا  -2
تُقيق: محمّد أحمد سراّج و علي جمعة، دار السّلام، القاهرة، مصر،  البروق في أنواء الفروق،

 ه.1421، 1ط 
محمد بن صالح العثيمين " فتاوى نور على الدرب " مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين   -3

 ه 1434،  1الخيرية ، المملكة العربية السعودية ، ط 
تخريج وضبط:  ،وافقات في أصول الشّريعة""الم ،ابراهيم بن موسى بن محمد اللّخميّ الشّاطبيّ   -4

 ه.1420، 4إبراهيم رمضان، دار المعرفة، بيروت لبنان، ط
إبراهيم بن نور الدّين المعروف بابن فرحون المالكي، الدّيباج الـم ذهب في معرفة أعيان   -5

 س. المذهب، تُقيق و تعليق: محمّد الأحمدي أبو النّور، دار التّراث، القاهرة، مصر، د ط، د
اط قاسم بن عبد الله بن محمد " إدرار الشّروق على أنوار الفروق " تُقيق و تعليق : ابن الشّ   -6

 م. 2003 -هـ 1424،  1عمر حسن القيّام ، مؤسسة الرسالة ، بيروت لبنان ، ط 
 ابن أمير الحاج" التّقرير و التّحبير شرح التّحرير في علم الأصول الجامع بين اصطلاح يْ الحنفيّة 

 م.1983 -ه1403،  2والشافعيّة" لكمال بن اله مام، دار الكتب العلميّة، بيروت لبنان، ط
-ه1423المبدع شرح المقنع، دار عالِ الكتب، الرياض ،السعودية ،دون طبعة  ،ابن مفلح  -7

 م.2003
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الكلّيات معجم في المصطلحات والفروق  ،أبو البقاء أيوّب بن موسى الحسينّي الكفويّ   -8
،  2بيروت لبنان، ط ،ة،  تُقيق: الدكتور عدنان درويش، محمد المصري، مؤسّسة الرّسالةاللّغويّ 

 م.1998 -هـ1419
تُقيق: أحمد  ،الأحكام السلطانية ،أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي  -9

 م.2006ه/1427 ،د ط  ،القاهرة ،دار الحديث ،جاد
جم مقاييس اللغة، تُقيق وضبط: عبد أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ، مع -10

 م.1979ه/1399 ،السلام محمد هارون، دار الفكر، القاهرة، مصر، الطبعة الثانية
أبو الحسين مسلم بن الحجاج الق ش يْري النـّيْسابوري، المسند صحيح، تُقيق ودراسة:  -11

-ه1435الطبعة الأولى  ،القاهرة مصر ،دار التأصيل، مركز البحوث وتقنية المعلومات
 م.2014

القشيري النيسابوري، صحيح مسلم،  اعتنى به أبو   أبو الحسين مسلم بن الحجاج -12
-ه1427، 1الريّاض، المملكة العربية السّعودية،  ط دار طيبة،  قتيبة نظر محمد الفاريابّ،

 م.2006
أبو الفدا إسماعيل بن عمر بن كثير الدّمشقيّ، البداية  و النّهاية، مكتبة المعارف،  -13

 م.1988-ه1408، 7وت، لبنان، ط بير 
أبو الفدا إسماعيل بن عمر بن كثير القرشيّ الدّمشقيّ، تفسير القرآن العظيم، دار  -14

 م.1999 -ه1420، 2طيبة، الريّاض، المملكة العربيّة السّعوديةّ، ط 
دار الفكر،  ،"لسان العرب" ،أبو الفضل جمال الدّين محمّد بن مكرم بن منظور  -15

 م.2008ه،   1429، 1طبيروت لبنان،  
الفوائد الجنية حاشية المواهب ، يأبو الفيض محمد ياسين بن عيسى الفاداني المكّ  -16

السنية شرح الفوائد البهية في نظم القواعد الفقهية '' اعتنى به: رمزي سعد الدين دمشقية، 
 م.1996 -ه1417، 2دار البشائر، بيروت لبنان، ط
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 الجوينّي إمام الحرمين، غياث الأمم في التيّاث الظلّم، أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله -17
 م. 1979 الدّعوة، مصر، دط، عبد المنعم، د. مصطفى حلمي، دار دراسة: فؤاد تُقيق و

أبو الوفاء عليّ بن عقيل بن محمّد بن عقيل، الواضح في أصول الفقه، تُقيق: عبد  -18
 م.1999ه/1420،  1الله التّركي، مؤسّسة الرّسالة، ط

تُقيق محمد عبدالقادر ، السنن الكبرى، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي -19
 م.2003 -ه1424، 3عطا، دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان، ط

20-  ّ دراسة  ،كتاب القواعد  ،أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن المعروف بتقيّ الدّين الح ص ني 
مكتبة الرشد، شركة الرياض، المملكة العربية  وتُقيق: د. عبد الرحمن بن عبد الله الشّعلان،

 م.1997-هـ1418، 1السعودية، ط
أبو بكر عبد الرّزاق بن همام الصّنعاني، المصنّف، تخريج و تعليق: حبيب الرّحمن  -21

 م.1970، 1الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط 
ف، تُقيق محمّد عوّامة، أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبّ شيبة العبسي الكوفي، المصنّ  -22

 م2006، 1دار قرطبة، بيروت، لبنان، ط
ت '' الجماع تُقيق و  318أبو بكر محمد بن ابراهيم بن المنذر النيسابوري ''  -23

تخريج: د: أبو حماد صغير أحمد محمد حنيف، مكتبة الفرقان عجمان، مكتبة مكة الثقافية 
 .1999 -ه1420، 2دة، طحالمترأس الخيمة، المارات العربية 

أبو بكر محمّد بن عبد الله المعروف بابن العربّ، أحكام القرآن، تخريج و تعليق: محمّد  -24
 م.2003-ه1424،  2عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط 

سْتاني -25 تُقيق و تخريج و ، سنن أبّ داود، أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي السِّج 
-ه1430، 1اؤوط محمد كامل قره بللي، دار الرسالة العالمية سوريا، طتعليق: شعيب الأرن

 م.2009
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: أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي، سنن أبّ داود، تُقيق و تعليق و تخريج -26
-ه1430، 1بللي، دار الرّسالة العالميّة، سوريا، ط ه شعيب الأرنؤوط و محمّد كامل قر 

 م.2009
نووي " روضة الطاّلبين و عمدة المفتين " المكتب أبو زكريا محي الدين بن شرف ال -27

 م.1991 -هـ 1412،  3الإسلامي بيروت ، لبنان ، دمشق،  سوريا ، ط 
 م.1369ه/1389 – 6أبو زهرة، أصول الفقه، دار الفكر العربّ مصر ط -28
تُقيق وتصحيح   أبو زيد عبيد الله عمر بن عيسى الدبوسي الحنفي" تأسيس النظر" -29

القاهرة،   دار ابن زيدون بيروت،  مكتبة الكليات الأزهرية باني الدّمشقي، مصطفى محمد الق
 د ط ، د س.

 ،المجموع الـم ذْه ب في قواعد المذهب ،أبو سعيد خليل بن كيكلدي  العلائيّ الشافعيّ  -30
تُقيق ودراسة: محمد بن عبد الغفّار بن عبد الرّحمن الشّريف، وزارة الأوقاف والشّؤون 

 م.1994هـ 1414، 1لكويت، طالإسلاميّة، ا
أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب، بن علي الشّهير بــالنّسائي، سنن النّسائي، حكم   -31

على أحاديثه و آثاره و علّق عليه: العلامة المحدّث ناصر الدّين الألباني، مكتبة المعارف، 
 ، د س.1الريّاض، المملكة العربيّة السعوديةّ، ط 

ترتيب و تُقيق: عبد الحميد  ،كتاب العين  ،بن أحمد الفراهيديأبو عبد الرحمن الخليل  -32
 م.2003ه/1424الطبعة الأولى:  ،لبنان ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،هنداوي

أبو عبد الرحمن شرف الحق محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر الصّديقي " عون  -33
 الأثري ، دار ابن حزم ، المعبود على شرح سسن أبّ داود " تُقيق أبو عبد الله النّعماني

 م. 2005 -هـ  1426،  1بيروت ، لبنان ، ط 
القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب إعلام  ،أبو عبد الرّحمن عبد المجيد جمعة الجزائري -34

 د ط، د س. ،الموقّعين لبن القيّم ، دار ابن عفّان، المملكة العربية السّعودية
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محمّد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذّهبّي، سير أبو عبد الله شمس الدّين أحمد بن   -35
أعلام النّبلاء، رتبّه و اعتنى به: حسّان عبد المنّان، بيت الأفكار الدّولية، بيروت، لبنان، د 

 م.2004ط، 
أبو عبد الله محمّد بن أحمد المقرّي، القواعد، تُقيق: أحمد بن عبد الله بن حميد،  -36

لتّراث، جامعة أمّ القرى، مكّة، المملكة العربيّة السّعوديةّ، د معهد البحوث العلميّة و إحياء ا
 ط، د س.

أبو عبد الله محمّد بن اسماعيل البخاري، الجامع الصّحيح، تُقيق و تعليق: عبد  -37
 -ه1429، 1القادر شيبة الحمد، مكتبة الملك فهد، الرياض، المملكة العربيّة السّعوديةّ، ط 

  م.2008
تُقيق ودراسة: أحمد بن عبد   ،القواعد  ،ن محمد بن أحمد المقرّيأبو عبد الله محمد ب -38

 الله بن حميد، معهد البحوث العلميّة وإحياء التّراث الإسلامي، مكّة المكرّمة، د ط، د س
دار الموقع ، النارة شرح كتاب الإشارة للباجي، أبو عبد المعز محمد علي فركوس -39

 .2009 -ه1430، 1الجزائر العاصمة، ط
عبدالله  محمد بن يزيد القزويني الشهير بابن ماجة '' حكم على أحاديثه و علق  أبو -40

 ، د س.1عليه ناصر الدين الألبالي، مكتبة المعارف الرياض،ط
أبو عبدالله بن محمد بن ابراهيم البقوري، '' ترتيب فروق القرافي'' تُقيق: الميلودي بن  -41

 .2008 -ه1429، 2وت لبنان، طجمعة، الحبيب بن طاهر، دار مكتبة المعارف بير 
تُقيق: عبد السّلام محمّد هارون،  ،تهذيب اللّغة ،أبو منصور محمّد بن أحمد الأزهريّ  -42

 راجعه: محمّد علي النّجّار، المؤسّسة المصريةّ العامّة للتّأليف و النّشر، د ط، د س.
ح(، دار أبو نصر إسماعيل بن حّمد الجوهري، تاج اللغة و صحاح العربيّة )الصِّحا  -43

 م.2009ه_1430الحديث، القاهرة، مصر، د ط، 
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أبو حتي زكريا الأنصاري الشافعي '' أسنى المطالب شرح روض الطالب'' المطبعة  -44
 الميمنية مصر، د ط، د س.

تُقيق محمد عبد القادر احمد عطا، دار  ،المنتقى شرح الموطأ ،أبوا الوليد الباجي -45
 م.1999ه/1420الولىالكتب العلمية ،بيروت، لبنان ،الطبعة 

 أحمد الأمين الشنقيطي، المعلّقات العشر و أخبار شعرائها، دار النّصر، د ط، د س. -46
أحمد بن الشيخ محمد الزرقا " شرح القواعد الفقهية تصحيح وتعليق مصطفى أحمد  -47

 م1989-ه1409  ،2دار القلم دمشق،  ط   الزّرقا " ابن المؤلف"
م بن تيمية، الفتاوى الكبرى، تُقيق و تعليق و أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلا -48

تقديم محمّد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلميّة، بيروت، لبنان، 
 م.1987-ه1408، 1ط 

أحمد بن علي بن حجر العسقلاني " فتح الباري بشرح صحيح البخاري" دار طيبة،  -49
 م.2005 -ه1426،  1الريّاض المملكة العربيّة السّعودية، ط

أحمد بن علي بن حجر العسقلاني "فتح الباري شرح صحيح البخاري " تقديم و  -50
تُقيق و تعليق : عبد القادر شيبة الحمد ، مكتبة الملك فهد ، الريّاض، المملكة العربية 

 م. 2001-هـ 1421،  1السعودية ، ط
شباه والنظائر لبن غمز عيون البصائر شرح كتاب الأ ،أحمد بن محمد الحنفي الحموي -51

 م .1985 -ه1405، 1دار الكتب العلمية بيروت لبنان،ط ،نجيم الحنفي المصري
أحمد بن محمّد بن اسماعيل الطّحطاوي، حاشية الطّحطاوي على الدّر المختار شرح  -52

، 1تنوير الأبصار، تُقيق: أحمد فريد المزيدي، دار الكتب العلميّة، بيروت، لبنان، ط 
 م.2017-ه1438
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أحمد بن حتيى الونشريسي "إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام أبّ عبد الله مالك"  -53
،  1دراسة وتُقيق الصّادق بن عبد الرّحمن الغرياني،  دار ابن حزم ،بيروت،  لبنان ط

 م.  2006-ه1427
أحمد رضا " معجم متن اللّغة ، موسوعة لغوية حديثة " دار مكتبة الحياة، بيروت ،  -54

 م. 1958 -هـ  1377، لبنان ، د ط 
أحمد فهمي أبو سنة، محاضرات في أصول الفقه، دار الكتب المصرية، القاهرة، مصر،  -55

 م.2000، 1ط 
تُقيق محمّد سيّد الكيلاني،  ،الأصفهاني حسين بن محمد "المفردات في غريب القرآن" -56

 دار المعرفة بيروت، لبنان ، د ط ،دس.
عبد  .د المنثور في القواعد، تُقيق: شّافعيّ،ر الزّركشي البدر الدّين محمد بن بهاد -57

 م.1982-ه1402، 1 الشّؤون الإسلاميّة، الكويت، ط ، وزارة الأوقاف والسّتّار أبو غدّة
بكر بن عبد الله بوزيد '' الحدود و التعزيرات عند ابن القيم دراسة و موازنة دار  -58

 .1415، 2العاصمة المملكة العربية السعودية، ط
بيروت  ،تُقيق محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية ،سنن الكبرىال ،البيهقي -59

 م.2003ه1424لبنان، الطبعة الثالثة 
تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي، رفع الحاجب عن  -60

مختصر ابن الحاجب، تُقيق و تعليق و دراسة علي محمد معوض و عادل أحمد عبد الموجود، 
 م.1999-هـ1419، 1كتب، بيروت لبنان، طعالِ ال

  ،الأشباه والنّظائر  ،تاج الدّين عبد الوهّاب بن علي بن عبد الكافي السّبكي  -61
تُقيق: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد عوض، دار الكتب العلمية،  بيروت، لبنان، ط 

 .م1991-ه1411 ،1
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كي، الأشباه و النّظائر، تُقيق: تاج الدّين عبد الوهّاب بن علي بن عبد الكافي السّب -62
، 1عادل أحمد عبد الموجود و علي محمّد معوّض، دار الكتب العلميّة، بيروت لبنان، ط

 م.1991-هـ1411
 م.1992 ،7ط  ،لبنان ،بيروت ،دار العلم للملايين ،معجم الراّئد ،جبران مسعود -63
 ،بيروت ،كتب العلميةدار ال ،الأشباه و النّظائر ،جلال الدّين عبد الرّحمن السّيوطي -64

 م1983ه/1403الطبعة الأولى:  ،لبنان
 ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،الأشباه و النظائر ،جلال الدين عبد الرحمن السيوطي -65

 م1983ه/1403الطبعة الأولى:  ،لبنان
جلال الدّين عبد الرّحمن السّيوطي، الأشباه و النّظائر في قواعد و فروع الشّافعية، دار  -66

 م.1983-ه1403،  1علمية، بيروت، لبنان، طالكتب ال
جمال الدّين أبّ المحاسن يوسف بن ت ـغْري ب ـرْدي الأتابكي، النّجوم الزاهرة في ملوك  -67

مصر و القاهرة، نسخة مصوّرة عن طبعة دار الكتب، وزارة الثقّافة و الإرشاد القومي، 
 النّشر، د ط، د س. المؤسّسة المصريةّ العامّة للتّأليف و الطبّاعة و التّرجمة و

جمهرة أشعار العرب في الجاهليّة و الإسلام، أبو زيد محمّد بن أبّ الخطاّب الق رشيّ،   -68
 م.1981تُقيق: علي محمّد البجاوي، نهضة مصر، القاهرة، مصر، د ط، 

 هـ.1396جميل صليبا، المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللّبناني، بيروت، لبنان، د ط،  -69
تُقيق أحمد عبد الغفور عطاّر، دار  ،بن حماّد" الصّحاح تاج اللّغة وصحاح العربية" الجوهري إسماعيل 

 م.1990 ،4بيروت لبنان، ط  ،العلم للملايين
ه/ 1389 ،6ط  ،مصر ،المكتبة التجارية الكبرى  ،أصول الفقه ،الخضري بك -70

 م.1369
، 15، ط خير الدّين الزّركلي، الأعلام ، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان -71

 م.2002
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ديوان عمرو بن كلثوم، جمع و تُقيق: إميل بديع يعقوب، دار الكتاب العربّ،  -72
 م.1991ه، 1411، 1بيروت، لبنان، ط 

 م. 2003-ه   1423الريّاض، طبعة خاصّة،  -73
الزركشي بدر الدين محمد بن بهار الشافعي '' المنثور في القواعد '' تُقيق: تيسير فائق  -74

 .1982 -ه1402، 1الأوقاف و الشؤون الإسلامية الكويت، طأحمد محمود، وزارة 
الزّركشي، البحر المحيط، تُرير: عبد القادر الطاّئي، مراجعة: سليمان الأشقر، وزارة  -75

 م.1992ه/1413الشّؤون الدينيّة و الأوقاف، الكويت، د ط، 
مازن زكريا بن محمد الأنصاري '' الحدود الأنيقة و التعريفات الدقيقة تُقيق: د  -76

 .م1991 -ه1411، 1المبارك، دار الفكر، بيروت لبنان، ط
زكريا بن محمّد الأنصاري، الحدود الأنيقة و التّعريفات الدّقيقة، تُقيق: مازن المبارك،  -77

 م.1991-ه1411، 1دار الفكر، بيروت، لبنان، ط 
لمتن "شرح التّلويح على التّوضيح  ،سعد الدّين مسعود بن عمر التّفتازاني الشّافعي -78

التّنقيح في أصول الفقه" تُقيق: زكريا عميرات، دار الكتب العلميّة، بيروت لبنان، د ط،  
 م.1996 -ه1416

شرح تنقيح الفصول في علم الأصول للقرافي،  ثلاث رسائل مقدّمة لنيل الماجستير  -79
للطاّلب سعيد بن صالح بن عفيف، و الطاّلب حسن بن ابراهيم خلوفة طياّش، و الطاّلب 

 اصر بن علي الغامدي.ن
شرف الدين اسماعيل بن أبّ بكر بن عبد الله المعروف بابن المقرئ '' اخلاص الناوي  -80

في ارشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي نجم الدين القزوريني '' تُقيق و تعليق: عادل أحمد عبد 
 .2004، 1الموجود، علي محمد عوض، دار الكتب العلمية بيروت لبنان، ط

،  1دار ابن حزم، بيروت لبنان،  ط ،د اسماعيل "أصول الفقه الميسّر"شعبان محمّ  -81
 م.2008 -ه1429



 صادر والمراجعمال

 
156 

 دار المعرفة،  بيروت،  لبنان ، د ط ، د س.  شمس الدّين السّرخسي ،  المبسوط،  -82
شمس الدين محمد بن أبّ العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي '' نهاية  -83

عبدالرزاق غالب المهدي، دار الكتب العلمية بيروت  ،و تخريجتعليق ، المحتاج إلى شرح المنهاج
 م.2003 -ه1424، 3لبنان، ط

شمس الدّين محمّد بن الخطيب الشّربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج،  -84
 م.1997-هـ1418،  1اعتنى به محمّد خليل عيتاني، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط

نفائس الأصول في  ،باس أحمد بن إدريس ببن عبد الرحمن القرافيشهاب الدّين أبو الع -85
دراسة وتُقيق وتعليق: عادل أحمد عبد الموجود و علي محمد عوض، مكتبة  ،شرح المحصول

 م.1995 -ه1416، 1ط ،مكّة ،  المملكة العربيّة السّعوديةّ ،نزار مصطفى الباز
د العكريّ الحنبليّ الدّمشقيّ شهاب الدّين أبّ الفلاح عبد الحيّ بن أحمد بن محمّ  -86

المعروف بابن العماد، شذرات الذّهب في أخبار من ذهب، تُقيق: عبد القادر الأرناؤوط  و 
 م.1986-ه1406، 1شعيب الأرناؤوط، دار ابن كثير، دمشق، بيروت، ط 

شهاب الدّين أحمد بن إدريس القرافي، نفائس الأصول في شرح المحصول، ت: أحمد  -87
 م.1995ه ،1416 1و محمّد عوض، مكتبة نزار مصطفى الباز : ط عبد الموجود

-الصّادق عبد الرّحمن الغ رياني "مدوّنة الفقه المالكي و أدلتّه" مؤسّسة الريّاّن بيروت -88
 م.2002 -ه1423، 1لبنان، ط

المكتبة الثقّافية، بيروت، لبنان، د ، جواهر الإكليل ،صالح عبد السّميع الآبّ الأزهري -89
 ط، د س.

لاح الدّين بن خليل بن أبيك الصّفدي، الوافي بالوف يات، تُقيق و اعتناء: أحمد ص -90
-هـ1420، 1الأرناؤوط و تركي مصطفى، دار حياء التّراث العربّ، بيروت، لبنان، ط 

 م.2000
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وزارة الأوقاف و  ،عبد الرقّيب صالح محسن الشامي "الك فَّارات أحكام و ضوابط" -91
 .2018-1439، 1ط الشؤون الإسلامية، الكويت،

عبد الرؤوف بن المناوي '' التوقيف على مهمات التعاريف '' تُقيق: د عبدالحميد  -92
 .1990-ه1410، 1صالح حمدان، عالِ الكتب القاهرة مصر، ط

عبد الكريم زيدان '' المفصل في أحكام المرأة و البيت المسلم في الشريعة الإسلامية  -93
 .1993 -ه1413، 1مؤسسة الرسالة، بيروت لبنان، ط

،  6عبد الكريم زيدان، الوجيز في أصول الفقه، مؤسّسه قرطبة، بغداد، العراق، ط  -94
 م.1976ه/1396

عبد الله بن عبد العزيز الجبرين '' شرح عمدة الفقه للموقف ابن قدامة، مكتبة الرشد  -95
 .1429، 2الرياض، ط

ق: محمد أبو عبد الله محمد الأنصاري الرضاع، " شرح حدود و دابه غرفة '' تُقي -96
 .1993، 1الأجفان الطاهر المعموري، دار الغرب الإسلامي بيروت لبنان ط

 -ه1414، 3دار القلم، دمشق سوريا، ط  ،القواعد الفقهية ،علي أحمد النّدوي -97
 م.1994

تُقيق ودراسة محمّد  ،عليّ بن محمّد سيّد الشّريف الجرجاني "معجم التّعريفات" -98
 ، القاهرة مصر، دط، دس.صدّيق المنشاوي، دار الفضيلة

علي حيدر،  در الحكّام شرح مجلّة الأحكام،  تعريب المحامي فهمي الحسينّي، دارعالِ  -99
 م 2003-ه 1423الكتب ، 

مؤسسة الزهرة للإيمان، المدينة المنورة،  ،علي منصور، نظام الجريمة والعقاب في الإسلام -100
 .م1976هـ، 1396السعودية، ط 

ابن الحسين الراّزي "المحصول في علم أصول الفقه" تُقيق  الدّين محمد بن عمر فخر -101
 فيّاض العلوي، مؤسسه الرسالة بيروت لبنان، د ط، د س. ، الدكّتور جابر



 صادر والمراجعمال

 
158 

القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم، كتاب الخراج، دار المعرفة، بيروت، لبنان، د  -102
 م.1979-ه1399ط، 

ة، ترجمة منصور القاضي، المؤسّسة القاضي جيرار كورنو، معجم المصطلحات القانونيّ  -103
 هـ.1418، 1الجامعيّة للدّراسات و النّشر و التّوزيع، بيروت، لبنان، ط 

القواعد الفقهية المتعلقة بالأمن و تطبيقاتها في الفقه الإسلامي، رسالة مقدمة لنيل  -104
لشهب،   درجة الدكتوراه في الفقه المقارن، إعداد الطالبة: حوامدي حميدة، إشراف أبو بكر
 كلية العلوم الإنسانية و الحضارة قسم العلوم الإسلاميةـ تخصص الفقه و أصوله.

القواعد و الضّوابط الفقهيّة عند شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الزكّاة و الصّوم و  -105
الحجّ، رسالة مقدّمة لنيل درجة الماجستير ، إعداد الطالبة حليمة بنت حسن بن محمّد 

نزار بن عبد الكريم الحمداني، جامعة أمّ القرى، مكّة، المملكة العربيّة برناوي، إشراف: 
 م.1997-ه1418السّعوديةّ، 

القواعد والضوابط الفقهيّة عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الأقضية والشهادات  -106
إشراف الدكتور ناصر  ،والقسمة و الإقرارات من إعداد الباحث عبد الله ع بـ يْد عامر النِّفاعي

 ه.1424جامعة أمّ القرى،  ،كلّية الشّريعة  ،رسالة مقدمة لنيل الماجستير ،بد الله الميمانع
كمال الدّين محمّد بن عبد الواحد السّيواسي المعروف بابن همام الحنفي ) شرح فتح  -107

، 1القدير ( تعليق و تخريج عبد الرّزاّق غالب المهدي دار الكتب العلميّة، بيروت لبنان، ط
 .2003 -ه1424

تُقيق ودراسة مركز البحوث وتقنية المعلومات، دار التأصيل،  ،الموطأ ،مالك بن أنس -108
 م.2016-ه1437القاهرة، مصر، الطبعة الأولى

مالك بن أنس، الموطأ ، تُقيق و تخريج و تعليق: بشّار عوّاد معروف، دار الغرب  -109
 م.1997-ه 2،1417الإسلامي، بيروت، لبنان، ط 
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'' المحرر و معه النكت و الفوائد السنية على مشكل المحرر لبن  مجد الدّين بن تيمية -110
، 1مفلح'' تُقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة بيروت لبنان، ط

 .2007 -ه1428
: أنس و مراجعة مجد الدّين محمّد بن يعقوب الفيروآبادي، القاموس المحيط، تُقيق -111

 –ه 1429:  1حمد، دار الحديث، القاهرة، مصر، ط محمّد الشّامي و زكريا جابر أ
 م.2008

المعجم الوجيز، جمهورية مصر العربية، دار التحرير، مصر، دون  ،مجمع اللغة العربية -112
 م.1980ه/ 1400 ،طبعة

-هـ1425، 4مصر، ط ،مكتبة الشّروق الدّولية ،المعجم الوسيط ،مجمع اللّغة العربية -113
 م.2004

لغويّين، المعجم الوسيط، مجمّع اللغة العربيّة، القاهرة، مصر، مجموعة من الباحثين و ال -114
 م.2004ه_1425، 4ط 
مجموعة من الباحثين و المتخصصين '' الموسوعة الفقهية الكويتية '' طباعة ذات  -115

 م.1983 -ه1404، 2السلاسل، الكويت، ط
مؤسّسة  ،ةمجموعة من الباحثين والمتخصّصين، معلمة زايد  للقواعد الفقهيّة والأصوليّ  -116

زايد بن سلطان آل نهياّن للأعمال الخيريةّ والإنسانيّة، أبوظبي، الإمارات العربية المتّحدة، ط 
 م.2013-هـ1434،  1
مجموعة من العلماء و المتخصّصين " الموسوعة العربية العالمية " مؤسسة أعمال  -117

 1999 -هـ  1419، 2، ط الموسوعة للنّشر و التّوزيع ، الريّاض ، المملكة العربية السّعودية
 م.
 معجم المصطلحات الشرعية، مدينة الملك عبد العزيز للعلوم و، مجموعة من المؤلفين -118

 م.2017-1439 الطبعة الثانية،، السعوديةالمملكة العربيّة التقنية، الرياض 
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: 1محمد أبو النور زهير، أصول الفقه، المكتبة الأزهرية للتراث، القاهرة ، مصر، ط -119
 م.1991

 دار الفكر العربّ القاهرة، ،الجريمة-الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي ،محمد أبو زهرة -120
 دون طبعة. مصر،

 ه.1494محمّد أبو زهرة، أصول الفقه، دار الفكر العربّ، مصر، د ط،  -121
 محمّد الأمين الشّنقيطي، مراقي السّعود لمبتغي الرقّيّ و الصّعود. د ن، د ط، د س. -122
، أمينة جابر، مقدّمة في دراسة الفقه الإسلامي، دار الثقّافة، قطر، د محمّد الدّسوقي -123

 م1999-ه1420ط، 
محمد الزحيلي '' القواعد الفقهية و تطبيقاتها في المذاهب الأربعة '' دار الفكر دمشق  -124

 م.2006-ه1427، 1سوريا، ط
 ،لأبصار"محمد أمين الشهير بابن عابدين "رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير ا -125

-الرياض ،دراسة و تُقيق: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد عوض، دار عالِ الكتب
 .2003-ه1423المملكة العربية السعودية، طبعة خاصة، 

"شرح الكوكب  ،محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الف ت وحيّ المعروف بابن النّجّار -126
 ،د الزّحيلي و الدكتور نزيه حماّد، مكتبة العبيكانتُقيق محمّ   ،المنير المسمّى مختصر التّحرير"

 م.1993 -ه1413الر ياض السّعودية، د ط،  
 ه.1381محمّد بن إدريس الشّافعي، الأمّ، دار المعرفة، بيروت، لبنان، د ط،  -127
محمد بن الحسن الشّيبانّي ، الأصل ،  تُقيق: د . محمّد بوينو كالن، وزارة الأوقاف و  -128

-ه1433، 1ة ، دولة قطر، دار ابن حزم،  بيروت،  لبنان ،  طالشّؤون الإسلاميّ 
 م.2012

محمّد بن الحسن الشّيباني، الحجّة على أهل المدينة، ترتيب و تعليق: مهدي حسن  -129
 م.1983-ه1403، 3الكيلاني القادري، عالِ الكتب، بيروت، لبنان، ط 
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 س. سكندريةّ، مصر، د ط، دمحمّد بن صالح العثيمين، القواعد الفقهيّة، دار البصيرة، الإ -130
، القواعد والضّوابط الفقهيّة عند ابن تيمية في فقه مد بن عبد الله بن عابد الصّوّاطمح -131

 .م2001 -ه1422، 1المملكة العربية السعودية، ط ،مكتبة دار البيان الحديثة ،الأسرة
قيق: محمّد بن علي الشوكّاني، إرشاد الفحول إلى تُقيق الحقّ من علم الأصول، تُ -132

 م.2000-ه1421، 1سامي الآشري، دار الفضيلة، الريّاض، ط 
محمد بن عيسى بن  س وْر ة الترمذي '' سنن الترمذي '' حكم على أحاديثه و علق  -133

 1، د س. 1عليه ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف الرياض ، ط
الة، بيروت، محمّد صدقي بن أحمد البورنو، موسوعة القواعد الفقهية، مؤسّسة الرّس -134

 م.2003-ه1424، 1لبنان، ط 
محمد صديق حسن خان القيوجي البخاري '' الروضة الندية شرح الدرر البهية'' تعليق  -135

، 2و تخريج، محمد صبحي حسن حلاق، مكتبة الكوثر الرياض، دار الأرقم بريطانيا، ط
 .1993 -ه1413

في الشّريعة الإسلاميّة، دار محمّد عثمان شبير، القواعد الكلّيّة و الضّوابط الفقهيّة  -136
 م.2007-ه 1428،   2النّفائس، عمّان، الأردن، ط 

محمود بن أحمد الزّنجاني،  تخريج الفروع على الأصول " تُقيق: د. محمد أديب صالح،   -137
 ه.1407، 5مؤسّسة الرّسالة، بيروت، لبنان،  ط

ر الزاّحم، دا ،محمود حامد عثمان "القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليّين" -138
 م. 2002 -ه3 142، 1الريّاض المملكة العربيّة السّعودية، ط

المملكة  ،دار زدني ،الممتع في القواعد الفقهية ،مسلم بن محمد بن ماجد الدّوسري -139
 م.2007-هـ1428، 1العربية السّعودية، ط

،  1مصطفى أحمد الزّرقا، المدخل الفقهيّ العام، دار القلم، دمشق، سوريا، ط  -140
 م.1998 -هـ1418
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المعلّم بطرس البستاني، محيط المحيط، مكتبة لبنان، مطابع تيبوبرس، بيروت، لبنان،  -141
 م.1987طبعة جديدة، 

منصور بن يونس بن ادريس البهوتي '' كشاف القناع عن متن القناع '' تُقيق ابراهيم  -142
 .2003 -ه1423أحمد عبدالحميد، دار عالِ الكتب الرياض، طبعة خاصة، 

لدّين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن ق دامة '' المغني '' تُقيق عبد الله موفّق ا -143
 -ه1417، 3بن عبد المحسن التركي، عبد الفتاح محمد الحلو، دار عالِ الكتب الرياض، ط

1997. 
هـ "، الروض المبهج بشرح بستان  1072ميّارة محمد بن أحمد الفاسي المالكي " ت  -144

ل المنهج ، تُقيق محمد حسن إسماعيل ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الفكر المهج في تكمي
 م. 2010،  1لبنان ، ط

ناصر الدّين عبد الله عمر البيضاوي "نهاية السّول في شرح منهاج الأصول"، عالِ  -145
 ه .1343،  1الكتب، القاهرة مصر، ط

شرح مختصر  ،نجم الدّين سليمان بن عبد القويّ بن عبد الكريم بن سعيد الطّوفيّ  -146
تُقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التّركيّ، مؤسّسة الرّسالة، بيروت لبنان،   ،وضةالرّ 
 م1987 -هـ1407، 1ط
 م.1986، 1وهبة الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي، دار الفكر، دمشق، سوريا، ط  -147
مكتبه  ،"أصول الفقه الحدّ والموضوع والغاية" ،يعقوب بن عبد الوهّاب الباحسين -148

 ه.1408 ،1 الرّشد الريّاض، المملكة العربية السعودية، ط
يوسف بن تغري بردي الأتابكي جمال الدّين أبو المحاسن، المنهل الصّافي و المستوى    -149

د أمين و سعيد عبد الفتّاح عاشور، الهيئة المصريةّ العامّة د محمّ بعد الوافي، تُقيق وتقديم: محمّ 
 م.1984للكتاب، مصر، د ط، 
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رقـم  السّـــورة طرف الآيـــــة التّسلسل
 الآيـة

 الصّـفحـة

 29 16 الأعراف  چ ڇ ڇ چ 01
 29 55 القمر ڦ ڦ ڄچ 02
 29 127 البقرة ٱ ٻ ٻ ٻچ 03
 29 26 النحل ئۆ ئۆ ئۈچ 04
 29 60 النور چ ٹ ٹ ٹچ 05
 30 122 التوبة چئۈ ئۈ ئې  چ 06
 39 43 لبقرةا چڱ ڱ چ 07
 40 196 البقرة چۓ ڭ ڭ ڭڭ چ 08
 40 187 ةالبقر  چ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌچ 09
 40 103 التوبة ڱ ڱ ڱ ڱچ 10
 40 29 النساء چ ڃ ڃ چ چچ 11
 40 32 الإسراء چ ژ ژ ڑڑچ 12
 40 188 ةالبقر  چ ڱ ڱ ڱ ں ںچ 13
 41 77 النساء چڱ ڱ چ 14
 45 275 ةالبقر  ٹ ٹ ٹ چ 15
 45 90 نحلال چ چ چ ڇ  چ 16
 45 2 المائدة ئە ئو ئو ئۇئۇ  چ 17
 57 275 ةالبقر  ٹ ٹ ٹ چ 18
 62 275 ةالبقر  ٹ ٹ ٹ چ 19
 64 188 ةالبقر   چ ڱ ڱ ڱ ں ںچ 20
 64 1 المائدة  چ ژ ژ ڑ ڑ کچ 21
 65 185 ةالبقر   ۇ ۇ ۆ ۆ  چ 22
 65 286 ةالبقر  چ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈچ 23
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 65 28 النساء چ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿچ 24
 71 36 الحج ۇڭ ۇ چ 25
 71 43 البقرة ڱ ڱ ڱ ں  چ 26
 71 4 محمد چ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎچ 27
 72 7 لاقالطّ  چڃ ڃ ڃ ڃ چچ چ 28
 72 183 البقرة چ ٹ ٹ ٹچ 29
 72 97 عمران چ ھ ھ ے ے ۓچ 30
 77 123 التوبة ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پچ 31
 77 216 البقرة  چ ٱ ٻ ٻچ 32
 77 190 البقرة  چئو ئۇ ئۇ ئۆ  چ 33
 78 122 التوبة ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆچ 34
 80 282 البقرة ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پچ 35
 80 283 البقرة چ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿچ 36
 80 32 النور چڃ ڃ ڃ ڃ چچ چ 37
 81 77 الحج چڱ ڱ چ 38
 81 17 لقمان چې ى  چ 39
 84 09  الجمعة ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پچ 40
 85 101 المائدة ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ چ 41
 85 101 المائدة ۅ  ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅچ 42
 88 229 البقرة ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې چ 43
 88 235 البقرة چ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄچ چ 44
 88 02 المائدة  چ ۇٴ ۋ ۋچ 45
 88 09  الجمعة چٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ چ 46
 88 31 الأعراف چ ڄ ڄچ 47
 89 43 ةالبقر  چ ڱ ڱ چ 48
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 89 36 النور چ ژ ژ ڑچ 49
 93 168 عمران آل ژ ڑ ڑ ک کچ 50
 94 99 الأنعام چڭ ڭ ڭۇ  چ 51
 99 29 الفتح چ ڇ ڇ ڇ چ ڇ  چ 52
 103 53 سبأ چ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑچ 53
 105 4 النور ڑ ڑ ک ک ک ک گ گچ 54
 105 9-6 النور ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭچ 55
 105 23 النور  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ چ 56
 109 9-6 النور ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭچ 57
 110 6 النور ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭچ 58
 111 8 النور ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ چ 59
 112 2 النور چ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿچ 60
 112 25 النساء چ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ چ 61
 112 38 المائدة ٺ ٺ ٺ ٿچ 62
-33 المائدة چ چ چ ڇ ڇ ڇچ    63

34 
112 

 112 90 المائدة ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پچ 64
 113 12 المائدة چ ژ ژ ڑچ 65
 113 9 الفتح چ ې ېچ 66
 114 34 النساء ٹ ٹ ڤچ 67
 116 135 النساء چ ٻ پ پچ 68
 116 34 المائدة چ ڻ ۀ ۀ ہ ہہچ 69
 123 4 النور ڑ ڑ ک ک ک ک گ گچ 70
 123 23 النور  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ چ 71
 124 11 القصص چ ھ ے ےچ 72
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 125 03 يوسف چ ۓ ۓ ڭ ڭ ڭچ 73
 12 178 البقرة ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک چ 74
 126 194 البقرة ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ چ 75
 126 45 المائدة  ى ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ چ 76
 126 126 النحل ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېچ 77
 126 33 الإسراء گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱچ 78
 128 33 الإسراء چ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻچ 79
 128 45 المائدة چ ڭ ڭ چ 80
 128 45 المائدة چ ڭ ڭ چ 81
 129 45 المائدة چ ڭ ڭ چ 82
-90 المائدة ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پچ 83

91 
135 
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 الص فحة الر اوي الر اوي الأعلى طرف الحديث الت سلسل
 30 البخاري ابن عباس من يرد الله به خيرا 01
 45 مالك عمرو بن حتيى المازني ل ضرر ول ضرار 02
 46 أبو داود عائشة الخراج بالضّمان 03
 46 البخاري أبو هريرة ها جبارالعجماء جرح 04
 62 مالك عمرو بن حتيى المازني ل ضرر ول ضرار 05
 62 أبو داود عمر بن الخطاب إنّّا الأعمال بالنـّيّات 06
 63-62 مسلم أبو هريرة إذا وجد أحدكم في بطنه 07
 63 مسلم أبو سعيد الخدري إذا شكّ أحدكم في صلاته  08
 64 البخاري و هريرةأب العجماء جرحها جبار 09
 64 البخاري أبو هريرة فإذا نهيتكم عن شيء 10
 65 البخاري أبو هريرة إنّ الدّين يسر 11
 65 البخاري أنس بن مالك ل تعسّروا يسّروا و 12
 76 البخاري و مسلم ابن عباس حجّي عنها   13
 77 ابن ماجة أنس بن مالك طلب العلم فريضة  14
 84-83 مسلم أبو هريرة أة على ل ت نك ح المر  15
 85 البخاري و مسلم المغيرة بن شعبة إنّ الله حرّم عليكم عقوق 16
 85 النسائي و غيره ابن عمر ما أحلّ الله شيئا أبغض   17
الترمذي  علي بن أبّ طالب دع ما يريبك 18

 والنسائي
85 

 86 مسلم ابن عمر ع الرّجليو ل يب 19
 87 البخاري و مسلم ابن مسعود " يا معشر الشباب 20
 87 البخاري أنس بن مالك أما و الله إني  21
 89 الجماعة عبادة بن الصّامت ل صلاة لمن لِ يقرأ  22
 89 ابن ماجة علي بن أبّ طالب إنّ هذين حرام على ذكور 23
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مذيّ  عائشة  ادرؤوا الحدود 24  96 الترَّ
 96 ابن ماجة أبو هريرة  ادفعوا الحدود 25
 97 البخاري ابن عبّاس و لو كنت راجما أحدا 26
 105 البخاري أبو هريرة اجتنبوا السّبع الموبقات 27
 109 البخاري ابن عبّاس البيّنة أو حدّ في ظهرك 28
 112 البخاري ابن عبّاس من بدّل دينه فاقتلوه 29
 112 مسلم عبد الله ل حتلّ دم امرئ 30
 113 مسلم أنس بن مالك الخمرأ تي   برجل قد شرب  31
 114 البخاري أبو بردة ل يجلد فوق عشر  32
مذيّ  عن بهز بن حكيم    حبس رجلا في تهمة 33  114 الترَّ
 114 أبو داود عن عمرو ابن شعيب  مروا أولدكم بالصّلاة 34
 116 أبو داود عن عمرو ابن شعيب  مروا أولدكم بالصّلاة 35
النّسائي  عائشة ئاتأقيلوا ذوي الهي 36

مذيّ   والترَّ
117 

-126 البخاري أبو هريرة إنّ  الله عز وجل حبس عن 37
127 

 127 أبو داود أبو شريح الخزاعي من أصيب بدم أو  38
 127 أبو داود عمرو بن شعيب من قتل متعمدا   39
 128 البخاري و مسلم علي بن أبّ طالب ل يقتل مسلم بكافر 40
مذيّ  ابن عمرو ، و كل خمرخمر"كلّ مسكر  41  130 مسلم و الترَّ
مذيّ   ابن عمرو ، و كل مسكركلّ مسكر خمر 42  130 الترَّ
مذيّ  عائشة كلّ شرابٍ أسْك ر   43  130 الترَّ
 132 بخاريال  مسكر حرامكلّ  44
 135 أبو داود النعمان بن بشير إنّ  الخمر من العصير 45
 122 البيهقي النعمان بن بشير من بلغ حدّا 46
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 الص فحة الاسم و الن سب اسم الش هرة الر قم
عبد الرحمن بن عبد الوهاب ابن خلف ابن بدر  ابن بنت الأعزّ  01

 العلامي
16 

أبو العبّاس أحمد بن الحسن بن عبد الله بن أبّ عمر  ابن قاضي الجبل 02
 محمّد بن أحمد بن محمّد بن قدامة

50 

ابراهيم بن حسين بن أحمد بن محمّد بن أحمد بن  بيري بنا 03
 بيري

48 

أبو حفص عمر ابن ابّ اليمن علي ابن سالِ ابن  ين الفاكهانيتاج الدّ  04
 صدقه اللخمي

17 

عبد الحميد بن عيسى بن عمريه ابن يونس بن   الخسرو شاهي 05
 خليل ابو محمد، شمس الدين التبريزي، الشافعي

15 

 48 بو عبد الله محمّد بن الحارث بن أسد القيروانيأ الخشني 06
 46 عامر بن شراحيل بن عبد الله بن ذي كبار الـشّـعـــبي 07
ين شهاب الدّ  08

 المرداوي
أحمد بن محمد بن عبد الولي بن جباره المقدسي 

 الحنبلي
16 

 49 أبو سعيد خليل بن كيكلدي صلاح الدّين العلائي  العلائي 09
شرف الدّين بن عبد القادر بن بركات بن ابراهيم بن  الغزّي 10

 حبيب
48 

محمد ابن ابراهيم  11
 المقدسيّ 

محمّد بن ابراهيم بن عبد الواحد بن شرف الدين ابو 
 بكر شمس الدين المقدسي

16 
 

محمد ابن رشد  12
 البكري

أبو عبد الله محمد ابن عبد الله ابن رشد البكري 
 القفصي المالكي

18 
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 الص فحة وعـــــــــــــــــــــــــــــــوضـــــــــــــمــــــــــــال
  إهداء   
  و عرفان شكر   

 أ ةـــــــــــــــــــــــــــد مــــــقــــــم 
 ب أسباب اختيار الموضوع   
 ب أهميّة الموضوع   
 ج أهداف البحث:   
 د الدراسات السابقة   
 ه منهج البحث   
 ه المنهجيّة   
 و الصّعوبات   
 ز الإشكاليّة   

 ي -ح الخطةّ التّفصيليّة
الفصل الأول: ترجمة الإمامين القرافي و البق وري و الت عريف بكتابيهما 

 "الفروق" و "الت رتيب"
11 

 12 والتعريف بكتابه "الفروق" ،ترجمة الإمام الشهاب القرافي  المبحث الأول:
 12 )و يتضمن الحالة السّياسيّة لعصر القرافي( دــيـهـمـت

 14 مولده و أسرته و نشأته ،كنيته ولقبه  ،اسمه ونسبه المطلب الأول:
 14 الفرع الأول: اسمه ونسبه.    
 14 كنيته ولقبه.   الفرع الثاني:    
 14 الفرع الثالث: مولده، نشأته و أسرته.    

 15 وخه، تلاميذه، وفاته ومؤلفاته.شي المطلب الثاني:
 15 .شيوخه  الأول:  الفرع    
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 16 الفرع الثاّني: تلامذته.   
 17 .مؤلفاته وفاته والفرع الثاّلث:     

 17 وفاته -أ      
 18 مؤلفاتهب_      

موضوعه و الباعث  ،نسبته إلى مؤلفّه ،التّعريف بكتاب الفروق: المطلب الثالث
 .على تأليفه

19 

 19 الفرع الأول : التّعريف بكتاب "الفروق".   
 19 .الفرع الثاّني: نسبة الكتاب إلى مؤلفّه   
 20 الفرع الثاّلث: موضوع الكتاب والباعث على تأليفه ومنهجه فيه.   

 22 .ترجمة الإمام البق وري و الت عريف بكتابه "الت رتيب"المبحث الث اني: 
 22 الإمام البقّوري. : ترجمةالمطلب الأو ل

 22 الفرع الأول: اسمه و نسبه و مولده.   
 22 الفرع الثاّني: كنيته و نشأته.    
 22 الفرع الثاّلث: إقامته و رحلته.   

 22 وفاته. ،مؤلفّاته ،شيوخه و منزلته المطلب الث اني:
 22 الفرع الأول: شيوخه و منزلته.   
 24 الفرع الثاّني: مؤلفّاته.   
 24 الفرع الثاّلث: وفاته.   

موضوعه و الباعث  ،نسبته إلى مؤلفّه ،التّعريف بكتاب التّرتيب: المطلب الثالث
 على تأليفه.

24 

 24 الفرع الأول : التّعريف بكتاب "التّرتيب".   
 24 .الفرع الثاّني: نسبة الكتاب إلى مؤلفّه   
 24 على تأليفه ومنهجه فيه.الفرع الثاّلث: موضوع الكتاب والباعث    
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 26 الفصل الث اني: القواعد الفقهي ة
تعريفها و الفرق بينها وبين المصطلحات المشابهة، مراحل  المبحث الأو ل:

 و أهم ي ة دراستها. ،نشأتها
27 

 28 تـمــهـيـــد
 28 .الفرق بينها وبين المصطلحات المشابهةتعريف القواعد الفقهيّة و  المطلب الأو ل:

 28 الفرع الأول: تعريفها و الفرق بينها و بين الضابط الفقهيّ.   
 28 القواعد لغة

 29 اصطلاحا القواعد
 30 الفقهيّة لغة

 32 الفقهيّة اصطلاحا
 32 اصطلاحا القاعدة الفقهيةتعريف 

 35 التّعريف المختار
 36 تعريف علم القواعد الفقهيّة

 36 الضّابط لغة
 37 حاالضّابط اصطلا

 38 أوجه التفّاق بين القاعدة الفقهيّة و الضّابط
 38 أوجه الختلاف بين القاعدة الفقهيّة و الضّابط

 38 الفرع الثاّني: الفرق بين القاعدة الفقهيّة و القاعدة الأصوليّة.   
 38 تعريف القاعدة الأصوليّة

 38 الأصل لغة
 38 الأصل اصطلاحا

 39 يّة اصطلاحاتعريف القاعدة الأصول
 40 أوجه التفّاق بين القاعدة الفقهيّة و القاعدة الأصوليّة

 40 أوجه الختلاف بين القاعدة الفقهيّة و القاعدة الأصوليّة
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 42 .الفقهيّة النّظريةّو  الفرع الثاّلث: الفرق بين القاعدة الفقهيّة   
 42 الفقهيّة النّظريةّتعريف 

 42 النّظريةّ لغة
 42 اصطلاحا ظريةّالنّ 

 43 الفقهيّة اصطلاحا النّظريةّ
 43 أوجه التفّاق بين القاعدة الفقهيّة و النّظريةّ الفقهيّة

 43 أوجه الختلاف بين القاعدة الفقهيّة و النّظريةّ الفقهيّة
 44 مراحل نشأة القواعد الفقهيّة. المطلب الث اني:

 45 ور.مرحلة النّشوء و الظّه الفرع الأوّل:   
 47 و أهمّ المؤلفّات في كلّ مذهب. ،الفرع الثاّني: مرحلة التّدوين   

 48 مصادر القواعد الفقهيّة في المذهب الحنفي
 48 مصادر القواعد الفقهيّة في المذهب المالكي

 49 مصادر القواعد الفقهيّة في المذهب الشّافعي
 49 مصادر القواعد الفقهيّة في المذهب الحنبلي
 50 الفرع الثاّلث: مرحلة الستقرار و التّنسيق.

 52 : أهميّة دراسة القواعد الفقهيّة.المطلب الث الث
 55 و مصادر استمدادها. ،أقسامها ،المبحث الث اني: حج ية القواعد الفقهي ة

 54 . حجّية القواعد الفقهيّةالمطلب الأوّل: 
 58 المطلب الثاّني: أقسام القواعد الفقهيّة 

 64 المطلب الثاّلث: مصادر استمداد القواعد الفقهيّة.
 64 الكتاب و السّنّة

 65 الإجماع
 65 أقوال الصّحابة
 66 أقوال التّابعين
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 66 أقوال الأئمّة المجتهدين
 66 استقراء المسائل الفرعيّة المتشابهة التي مرجعها إلى مناط واحد

 67 الفصل الث الث: الأحكام الت كليفي ة 
 68 تمهيد
 69 و أقسامها. ،المبحث الأو ل: مفهوم الأحكام الت كليفي ة

 69 مفهوم الأحكام التّكليفيّة. المطلب الأو ل:
 69 الأحكام لغة

 69 الأحكام اصطلاحا
 69 التّكليفيّة لغة

 69 التّكليفيّة اصطلاحا
 70 تعريف الحكم التّكليفيّ 
 70 أقسام الحكم التّكليفيّ 

 70 : مفهومه، حكمه و أقسامهالواجب ب الث اني:المطل
 70 الواجب لغة

 71 الواجب اصطلاحا
 72 حكم الواجب
 72 أقسام الواجب

 72 التّقسيم الأوّل: باعتبار زمن الأداء
طلق -1

 
 72 الواجب الم

 73 الواجب المقيّد )أو المؤقّت( -2
 73 أنواع الواجب المؤقّت:            

 73 الواجب الموسّع -أ                  
 73 الواجب المضيّق -ب                 
 74 الواجب ذو الشّبهين -جـ                 
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 74 التّقسيم الثاّني: باعتبار تقديره من الشّارع
 74 الواجب المحدّد -1
 75 الواجب غير المحدّد -2

 75 التّقسيم الثاّلث: باعتبار الـم لزم بفعله
 75 الواجب العينيّ  -1

 75 حكم الواجب العيني    
 76 الواجب الكفائيّ  -2

 79 التّقسيم الراّبع: باعتبار تعيين المطلوب به
 79 الواجب المعيّن  -1
 79 الواجب الـم خيّر  -2

 79 حكم الواجب المخيّر          
 79 دوبــــــنــــمـــال المطلب الث الث:

 79 المندوب لغة
 80 المندوب اصطلاحا

 8 ندوب:أقسام الم
 8 مندوب مطلوب فعله على وجه التّأكيد -1
 8 مندوب مشروع فعله -2
 82 مندوب زائد -3

 82 و المباح. ،و المكـروه ،المبحث الث اني: الحرام
 82 المطلب الأوّل: الحرام.

 82 الحرام لغة
 82 الحرام اصطلاحا

 83 أقسام الحرام:
 83 الـم حرّم لذاته -1
 83 الـم حرّم لغيره -2



 فهرس الموضوعات

‌ 
181 

 84 بين الـم حرّم لذاته و الـم حرّم لغيرهالفرق 
 84 روه.ـــــــــــــــــكــــمــال المطلب الث اني:

 84 المكروه لغة
 84 المكروه اصطلاحا

 86 أقسام المكروه عند الأحناف
 86 المكروه تُريما -1
 86 المكروه تنزيها -2

 88 احــــــــــــبـــمــال المطلب الث الث:
 88 المباح لغة

 88 المباح اصطلاحا
 88 فصل في الحكم التّكليفيّ بين تقسيمات الجمهور و الأحناف

 91 نتيجة الفصل
 92 : الحـــــــدود و تـــطــبــيــقــــاتــهــــــــاثالثالفصل ال

المبحث الأو ل: الش بهات التي ت درأ بها الحدود و الك ف ارات مم ا لا، القذف 
 ن الأجانب، الفروق بين الحد  و الت عزير.يقع بين الز وجين و بي

93 

 93 : الشّبهات التي ت درأ بها الحدود و الكفّارات مــمـاّ ليس كذلك.المطلب الأو ل
 93 الشّبهات التي ت درأ بها الحدودأوّل: 

 93  شرح القاعدة. 
 93 تعريف الحدود  -1

 93 الحدود لغة
 93 الحدود اصطلاحا

 93 الدّرء لغة -2
 93 تعريف الش بهات -3

 93 الش بهة لغة
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 94 الش بهة اصطلاحا
 94 معنى القاعدة
 96 أدلةّ القاعدة.

 96 من السّنّة
 96 من الآثار

 96 وجه الستدلل   
 97 من الإجماع

 97 من تطبيقات القاعدة.
 98 ل كفّارة مماّت درأ به الثانيا: ما 

 98 تعريف الكفّارة
 98 لغةالكفّارة 

 99 الكفّارة اصطلاحا
 100 الشّبهات التي تسقط الكفّارة

 100 الأسباب الموجبة للكفّارة
 101 أدلةّ القاعدة
 101 من القياس

 101 الحكم التّكليفيّ للكفّارات
 102 من تطبيقات القاعدة

 102 الحالت التي ل تسقط فيها الكفّارة
 103 ع بين الزّوجين و بين الأجانب. : الفرق بين القذف يقالمطلب الث اني

 103  الفرع الأوّل: شرح القاعدة.   
 103 تعريف القذف

 103 القذف لغة
 103 القذف اصطلاحا
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 104 شرح التّعريف
 105 أدلةّ القاعدة
 105 من الكتاب

 105 من السّنة
 106 من الإجماع

 106 من تطبيقات القاعدة
 107 اللّعان(قاعدة: قذف الزّوج لنسائه )

 107 تعريف اللّعان
 107 اللّعان لغة

 107 اللّعان اصطلاحا
 108 قذف الزّوج لزوجاته

 108 المعنى الإجمالي للقاعدتين
 109 أدلةّ القاعدة 

 109 من القرآن
 109 من السّنّة

 110 من الإجماع
 110 الحكم التّكليفيّ للّعان

 110 دةالفرع الثاّلث: من تطبيقات القاع   
 111 : الفروق بين الحدّ و التّعزير.المطلب الثالث

 111  الفرع الأوّل: شرح القاعدة.
 112 مشروعيّة الحدود

 112 حدّ الزّنى
 112 حدّ السّرقة
 112 حدّ الحرابة
 112 حدّ الرّدّة
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 112 حدّ القذف
 112 حدّ شرب الخمر

 113 تعريف التّعزير
 113 التّعزير لغة

 113 ير اصطلاحاالتّعز 
 114 التّعريف المختار

 114 مشروعيّة التّعزير أدلةّ 
 114 من القرآن
 114 من السّنّة

 114 من الإجماع
 115 المعنى الإجمالي للقاعدتين

 117 من تطبيقات قاعدة الحدود
 118 من تطبيقات قاعدة التّعزير

و القاعدة الخامسة و المبحث الثاني: و نتناول فيه كل من القاعدة الرابعة 
 القاعدة السادسة من قواعد الحدود.

119 

القاعدة الرابعة: في الفرق بين الحصانة ل تعود بالعدالة والفسوق  المطلب الأول:
 يعود بالجناية.

119 

 119 قـــاعدةالفرع الأول: شرح ال   
 119 أول : الحصانة ل تعود بالعدالة  

 119 لغة حصانالإ 
 119 اصطلاحاحصان الإ

 119 إحصان الرّجم 
 119 إحصان القذف
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 119 العدالة لغة
 120 العدالة اصطلاحا

 121 ثانيا: الفسوق ل يعود بالجناية 
 121 لغةالفسوق 

 121 الفسوق اصطلاحا
 122 الجناية لغة

 122 الجناية اصطلاحا
 123 معنى القاعدة إجمال

 123 دةمن تطبيقات القاعالفرع الثالث:    
 123 القاعدة الخامسة: القصاص المطلب الثاني:

 124 الفرع الأول: شرح القاعدة   
 124 القصاص لغة

 125 القصاص اصطلاحا
 125 معنى القاعدة إجمال

 126 الفرع الثاني: أدلة القاعدة   
 126 من القرآن الكريم

 126 من السّنّة
 127 الفرع الثاّلث: من تطبيقات القاعدة   

 127 ولى: قتل الجماعة بالواحدالمسألة الأ
 128 انية: قتل المسلم بالذميالمسألة الثّ 
 128 الثة : قتل الممسكالمسألة الثّ 

 129 المسكرات و المفسدات و المرقداتادسة: الفرق بين القاعدة السّ  الث:المطلب الث  
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 129 الفرع الأوّل: شرح القاعدة   
 129 تعريف الـم سكرات -1

 129 المسكرات لغة
 129 المسكرات اصطلاحا    

 130 المسكرات الأخرى غير الخمر
 131 تعريف الـم فسدات -2

 131 المفسدات لغة
 131 المفسدات اصطلاحا

 134 تعريف الـم رقدات -3
 134 المرقدات لغة

 134 المرقدات اصطلاحا
 135 الفرع الثاني : أدلة القاعدة   

 135 من القرآن
 135 من السّنّة

 136 من الإجماع
 136 من المعقول

 137 الفرع الثالث: من تطبيقات القاعدة   
 138 ة ـــــمــاتـــــخ

 146 المصادر و المراجع
 163 الفهارس العامة

 164 فهرس الآيات   
 169 فهرس الأحاديث   
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 الملخ ص   

خلال كتاب  من ،بيقاتها على الأحكام التّكليفيّةتتناول هذه الرّسالة موضوع القواعد الفقهيّة و تط   
و قد جعلناها من أربعة فصول. إذ تناولنا في الحدود أنّوذجا.  باب -للبقّوري "ترتيب فروق القرافي"

 :الفصل الأوّل ترجمة مختصرة للإمامين العلمين الشهاب القرافي و البقوري، مع التعريف بكتابيهما
"الفروق" و "ترتيب الفروق". أمّا الفصلين الثاّني و الثاّلث فقد خصّصناهما لدراسة كل من القواعد 

و هو فحوى -دراسة نظريةّ، بشيء من التّفصيل. و أمّا الفصل الراّبع  الفقهيّة و الأحكام التّكليفيّة
فقد جعلناه للتطبيق؛ تطبيق الأحكام التّكليفيّة على القواعد الفقهيّة الواردة في باب الحدود  -الدّراسة

 السالف الذكّر...من الكتاب محل الدّراسة
 التطبيقات  -  الحدود  –  كليفيّةالأحكام التّ   –  القواعد الفقهيّة  الكلمات المفتاحي ة:

   Abstract    

     This thesis tackles the topic of jurisprudential rules and their 

applications to commissioning provisions، through the book "The 

Order of al-Qurafi Distinctions" by al-Baquri- the chapter of Limits 

(legally specified sanctions) as a model. So، we divided it into four 

chapters. As in the first chapter، we dealt with a brief biography of 

the two Scholarly Imams: al-Qurafi and al-Baquri، as well as a 

short presentation of their two books: “The Distinctions” and “The 

Order of Distinctions”. As for the second and third chapters، we 

have devoted them to a theoretical study of both jurisprudential 

rules and commissioning provisions، in some detail. Whereas the 

fourth chapter -which is the content of the study- we have made it 

for the application of the commissioning provisions to the 

jurisprudential rules mentioned in the chapter of the ‘Limits’ in 

the book under study; previously mentioned.  
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